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 شكر وتقدير

عْنِّىٓ أنَْ أشَْكُرَ نِّعْمَتكََ  ِّ أوَْزِّ لْنِّى   لَّتِّىٓ ٱ) رَب  لِّحًا ترَْضَىٰهُ وَأدَْخِّ لِّدَىَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَٰ أنَْعمَْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰ

كَ  بَادِّ ينَ ٱبِّرَحْمَتِّكَ فِّى عِّ لِّحِّ  ١٩(سورة النمل   لصَّٰ

صطففى وللطه وأصطحابه ومطن ب طم لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على الحبيب الم  الحمد 

أن هدانا ويسر لي أمري وأعاننا على إنجاز هذه الرسالة وما توفيقي الا   الله العظيم  أشكر...  اهتدى

 بقولهب دي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم   واهتداءً   يعلم،بالله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم  

 الترمذي ... الله(من لا يشكر الناس لا يشكر 

الاستاذ  ادتتوا م مدمتت اهتماابو اهت    لأسطتاذيلتقطديم عظطيم الشطكر مقرونطا بالعرفطان    فالمقام هنا

ً ،  ه بقبول الاشراف على هذه الرسالةلتفضل  اولاً ادهبجذء   ج طده لسعة صدره وغزيطر علمطه و  وثانيا

 .هذه الرسالة لإتمامالمبذول 

لجنطة المناششطة لتكطرم م بمناششطة هطذه   أعضطاءستاذتي الكرام  أالفضل    لأصحاب موصول    والشكر

فضطل م الفضطل    لأهطل  لأسجليتسع    والمقام،  ثرائ ا بملاحظات م ال ادفة للارتقاء بنتاج اإالرسالة و

ن منحتنطي درجطة أشطرفتني بط التطي، كليطة الحقطوق الاوسف وكليتي الحبيبطةهنا جامعة الشرق    وهم

  .تمنحني درجة الماجستيرن أالبكالوريوس وها هي تشرفني ثانيةً ب

ال يئة التدريسية كطل باسطمه الطذين لطم   أعضاءوجميع    الاساذ  ادتوا م ادمت ادل زيبعميدها    ممثلة

لك خطالص   بمن ادمف عأبالذكر الدكتور    خص أو،  بوشت م فل م جزيل الشكر  أوعلم م  يبخلوا علينا ب

 .من القلب  كلية الحقوق شكراً ري اد إمساعد  مماو عمم   ادسبتة، شكري وعظيم امتناني
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 : دراسة تحليلية مقارنة الأردنة في الأجنبيمدى كفاية التشريعات الناظمة للشركات 
 إعداد:

 عبد الجوادختام أحمد 
 : إشراف

 محمد إبراهيم أبو الهيجاء  الاستاذ الدكتور
ية  صالملخّ   باللغة العرب

ي‌والمقارن‌في‌التعامل‌مع‌الشركات‌الأردن‌الدراسة‌في‌بيان‌مدى‌كفاية‌التشريع‌‌مشكلة‌‌تتمثل‌‌
كيفية‌‌ها‌من‌حيث‌‌أحكامة،‌والتعرف‌على‌‌الأجنبية‌وذلك‌من‌خلال‌بيان‌ماهية‌هذه‌الشركات‌‌الأجنبي

الانقضاء، وحتى‌ التسجيل‌ طلب‌ من‌‌‌‌تقديم‌ العديد‌ الدراسة‌ اتبعت‌ الدراسة‌ إشكالية‌ على‌ وللإجابة‌
الوصول‌‌ أجل‌ من‌ والمقارن‌ والنقدي‌ التحليلي‌ المنهج‌ أهمها‌ البحثة‌ وأهداف‌‌‌إلىالمناهج‌ غايات‌

‌الدراسة‌
أن‌‌ أهمها‌ لعل‌ نتائج‌ بعدة‌ رسالتها‌ خلال‌ من‌ الباحثة‌ خرجت‌ والمقارن‌الأردن‌المشرع‌‌وقد‌ ‌‌ي‌

الشركات‌‌‌‌لمتطلبات‌استجابة‌‌ بترخيص‌ سمح‌ والاجتماعية‌ الاقتصادية‌ ومنحها‌‌الأجنبي‌التنمية‌ ة‌
رتب قانونية‌ حقوق‌شخصية‌ لها‌ ووفرت‌ التزامات‌ عليها‌ الرسالة‌‌،‌‌ت‌ المشرع‌‌وأوصت‌ قيام‌ ضرورة‌

بالشركات‌‌الأردن المتعلقة‌ القانونية‌ النواحي‌ مختلف‌ ينظم‌ تشريع‌خاص‌ بإفراد‌ والمقارن‌ ة‌‌الأجنبي‌ي‌
ابتداءٍ‌من‌الاعتراف‌وانتهاء‌بكيفية‌تنفيذ‌الالتزامات‌المترتبة‌على‌هذه‌الشركات‌في‌اي‌نشاط‌دخل‌

بالرجوع‌‌ وذلك‌ المضيفة‌ الدولة‌ داخل‌ وتطبيق‌‌‌‌إلىفيه‌ الصحيح،‌ التكييف‌ تحدد‌ واضحة‌ نصوص‌
‌القاعدة‌المناسبة‌على‌علاقة‌تلك‌الشركات‌مع‌الغير.

 ة، انقضاء الشركات، إعسار الشركات.الأجنبي ة، فروع الشركة الأجنبيالكلمات المفتاحية: الشركة 
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Abstract 
 باللغة الإنجليزية  صـالملخّ 

The problem of the study is to show the adequacy of the Jordanian and comparative 

legislation in dealing with foreign companies, by clarifying what these foreign 

companies are, and identifying their provisions in terms of how to submit an application 

for registration until its expiry. And comparison in order to reach the aims and 

objectives of the study. 

Through her thesis, the researcher came out with several results, perhaps the most 

important of which is that the Jordanian and comparative legislature in response to the 

requirements of economic and social development allowed foreign companies to be 

licensed and given a legal personality that arranged obligations and provided them with 

rights. Starting from recognition and ending with how to implement the obligations of 

these companies in any activity they entered into within the host country, by referring to 

clear texts that specify the correct adaptation, and applying the appropriate rule to the 

relationship of these companies with others. 

Keywords: Foreign Company, Foreign Company Branches, Corporate Insolvency, 

Corporate Insolvency. 
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 : لفصل الأولا
 خلفية الدّراسة وأهميتها 

 أولًا: المُقدمة 

الاقتصادية‌‌ المنشآت‌ انتشار‌ هي‌ لافتة،‌ اقتصادية‌ ظاهرة‌ الحاضر‌ الوقت‌ في‌ العالم‌ يشهد‌

تسيطر‌على‌قطاعات‌من‌الإنتاج‌والخدمات،‌والتي‌‌عدد‌من‌الدول‌‌‌‌إلىالعملاقة،‌التي‌يمتد‌نشاطها‌

مثل‌‌‌‌وتهيء‌لهذا‌هذه‌السيطرة‌نفوذاً‌سياسياً‌واجتماعياً،‌ويطلق‌على‌هذه‌المنشآت‌تسميات‌عديدة

‌أو‌‌الأردن،‌فكل‌دولة‌سواء‌‌ة‌والشركات‌العابرة‌للحدود‌والشركات‌متعددة‌الجنسيات‌الأجنبيالشركات‌‌

ة‌من‌حيث‌درجة‌نموها‌الاقتصادي‌‌الأجنبيتتأثر‌في‌تحديد‌موقفها‌من‌الشركات‌‌‌والإمارات‌‌‌السعودية

ة‌‌الأجنبيكات‌‌الشر‌‌‌إلىوقوة‌اقتصادها،‌واتجاهات‌الاستثمار‌الوطني‌فيها،‌فهناك‌بعض‌الدول‌تنظر‌‌

نها‌أحد‌العوامل‌الرئيسية‌في‌تحقيق‌تنميتها‌الاقتصادية،‌وبالتالي‌تسمح‌لها‌بمعاملة‌لا‌تختلف‌‌أ‌‌إلى

بينما‌‌ الوطنية،‌ الشركات‌ بها‌ تحظى‌ التي‌ تلك‌ تنظر‌‌نكثيراً‌عن‌ دولًا‌أخرى‌ الشركات‌‌‌‌إلى‌جد‌ هذه‌

نظرة‌غير‌دقيقة،‌ولذلك‌تراها‌متشددة‌في‌معاملتها،‌وتضع‌في‌سبيلها‌عقبات‌عديدة‌تشل‌حركتها‌

الشركات‌‌ أن‌ ذلك،‌ في‌ حجتها‌ نشاطها،‌ كيانها‌‌الأجنبيوتعوق‌ على‌ خطراً‌ تشكل‌ السيادي‌ة‌

كبرى.‌‌و‌ لدول‌ سياسية‌ مجالات‌ في‌ تستخدم‌ وربما‌ التشريع‌‌و‌الاقتصادي،‌ عرف‌ نشالأردنقد‌ اط‌‌ي‌

المشرع‌‌الأجنبيالشركات‌‌ وقام‌ والتجارة‌الأردنة،‌ الشركات‌ قانون‌ على‌ كثيرة‌ تعديلات‌ بإجراء‌ ي‌

الأموال‌‌ ورؤوس‌ المستثمرين‌ لجلب‌ الحكومة‌‌الأردن‌‌إلىوالاستثمار‌ منحتها‌ تسهيلات‌ من‌خلال‌ ‌،

الشركات‌‌ على‌ أوجب‌ المشرع‌ أن‌ إلا‌ الأجانب،‌ بعض‌‌الأجنبيللمستثمرين‌ اتخاذ‌ تأسيسها‌ عند‌ ة‌

في‌‌ا نشاطها‌ لممارسة‌ أهلًا‌ تصبح‌ لكي‌ القانونية‌ الشركة‌‌الأردنلإجراءات‌ على‌ فأوجب‌ ة‌‌الأجنبي‌،‌
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ترخيصها‌وتسجيلها‌وتقديم‌وثائق‌حددها‌القانون‌لدى‌مراقب‌الشركات‌حتى‌يكون‌تسجيلها‌قانوني‌‌

‌.الأردنوتستطيع‌اكتساب‌شخصيتها‌المعنوية‌لكي‌تمارس‌الأنشطة‌المسموحة‌لها‌في‌

ه خلال‌ التشريع‌‌ومن‌ موقف‌ حول‌ مقارنة‌ تحليلية‌ بدراسة‌ الباحثة‌ ستقوم‌ الدراسة‌ ي‌‌الأردنذه‌

الشركات‌‌ تنظيم‌ في‌ والإماراتي‌ إجراءات‌‌الأجنبيوالسعودي‌ توضيح‌ خلال‌ من‌ عملها‌ وتنظيم‌ ة‌

تأسيسها‌والقيام‌بنشاطها‌وطرق‌انقضائها‌والآثار‌المترتبة‌عليه‌وتسوية‌النزاعات‌المتعلقة‌بهذا‌النوع‌‌

‌كات.من‌الشر‌

 ثانياً: مشكلة الدراسة 

ي‌والمقارن‌في‌التعامل‌مع‌الشركات‌الأردنالدراسة‌في‌بيان‌مدى‌كفاية‌التشريع‌‌مشكلة‌‌تتمثل‌‌

ها‌من‌حيث‌كيفية‌‌أحكامة،‌والتعرف‌على‌‌الأجنبية‌وذلك‌من‌خلال‌بيان‌ماهية‌هذه‌الشركات‌‌الأجنبي

تقديم‌طلب‌التسجيل‌وحتى‌الانقضاء،‌وعليه‌تكمن‌مشكلة‌الدراسة‌في‌الإجابة‌على‌السؤال‌الرئيس‌

ة؟"،‌ومن‌هذه‌‌الأجنبيي‌في‌معالجة‌النظام‌القانوني‌للشركة‌‌الأردنالمتمثل‌بـ"ما‌مدى‌كفاية‌التشريع‌‌

‌الإشكالية‌تتفرع‌التساؤلات‌الآتية:‌

 ة‌وفرعها؟‌الأجنبي‌ة‌وفروعها؟‌وهل‌هناك‌اختلاف‌بين‌الشركة‌الأجنبي‌ما‌المقصود‌بالشركة‌ -

 ي؟‌الأردنة؟‌وما‌مدى‌إلزامية‌التسجيل‌في‌التشريع‌الأجنبيما‌هي‌إجراءات‌تأسيس‌الشركة‌ -

 ة؟‌الأجنبيي‌للشركة‌الأردنما‌هي‌الاستثناءات‌التي‌منحها‌المشرع‌ -

الشركات‌‌ - انقضاء‌ حالات‌ هي‌ في‌‌الأجنبيما‌ لها‌ الناظمة‌ التشريعات‌ وفق‌ والدول‌‌‌‌الأردنة‌

 المقارنة؟‌
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 ثالثاً: أهداف الدراسة 

في‌تنظيم‌‌‌‌ية‌الأردنالنصوص‌التشريعية‌‌يبرز‌الهدف‌الأساس‌لهذه‌الدراسة‌في‌بيان‌مدى‌كفاية‌‌

بالأجنبيالشركات‌‌ الاسترشاد‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ وانقضائها‌ ونشاطها‌ تأسيسها‌ حيث‌ من‌ ‌‌أحكام‌ة‌

التجارية‌‌ البنوكالأردنالتشريعات‌ قانون‌ الاستثمار،‌ قانون‌ الشركات،‌ )قانون‌ والقوانين‌‌إ‌‌...‌‌‌ية‌ لخ(‌

‌المقارنة،‌ويندرج‌تحت‌هذا‌الهدف‌المحوري‌الأهداف‌الفرعية‌الآتية:‌

 ة‌وفرعها.‌الأجنبي‌ة‌وفروعها‌وبيان‌الاختلاف‌بين‌الشركة‌الأجنبيتحديد‌المقصود‌بالشركة‌ -

تأس - إجراءات‌ الشركة‌‌توضيح‌ التشريع‌‌الأجنبييس‌ في‌ التسجيل‌ إلزامية‌ مدى‌ وبيان‌ ي‌‌الأردنة‌

 والمقارن.

 ة.الأجنبي‌ي‌للشركة‌الأردنتحديد‌الاستثناءات‌التي‌منحها‌المشرع‌ -

الشركات‌‌ - انقضاء‌ حالات‌ في‌‌الأجنبي‌توضيح‌ لها‌ الناظمة‌ التشريعات‌ وفق‌ والدول‌‌‌‌الأردنة‌

 المقارنة.

 رابعاً: أهمية الدراسة 

تبرز‌اهمية‌هذه‌الدراسة‌كونها‌تتناول‌موضوعاً‌قانونياً‌تجارياً‌واقتصادياً‌هاماً‌حيوياً‌في‌الوقت‌‌

في‌‌ سواء‌ الشركات‌‌‌‌الأردنالحالي‌ لخصوصية‌ وذلك‌ المقارنة،‌ في‌‌الأجنبيوالتشريعات‌ وعملها‌ ة‌

نوع‌ما‌‌‌‌إلىالاستثمار،‌خاصة‌وأن‌هذا‌النوع‌من‌الشركات‌له‌خصوصية‌معينة‌وإجراءات‌مختلفة‌‌

التأسيس‌‌ تتمثل‌‌‌أو‌في‌ لذلك‌ الوطنية،‌ الشركات‌ انقضائه‌عن‌ ممارسة‌الأنشطة‌الاستثمارية‌وطرق‌

التشريع‌‌‌‌الدراسة‌‌أهمية في‌ القانوني‌ التنظيم‌ توضيح‌ والإمار‌الأردنفي‌ والسعودي‌ للشركات‌ي‌ اتي‌

‌ة.‌الأجنبي
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 : مُصطلحات الدّراسةخامساً 

الهيئـة‌المسـجلة‌خـارج‌المملكـة‌ويقـع‌مركزهـا‌الرئيسـي‌‌‌أوهـي‌الشـركة‌‌‌‌ة العاملـة:الأجنبيـالشركة   -

 .(1)‌في‌دولة‌أخرى‌جنسيتها‌غير‌أردنية..."

ــالشــركة  - ــة:الأجنبي مكتــب‌‌أوالهيئــة‌التــي‌تتخــذ‌مــن‌المملكــة‌مقــراً‌‌أوهــي‌الشــركة‌‌ة غيــر العامل

مكتبهـــا‌لتوجيـــه‌‌أوتمثيـــل‌لأعمالهـــا‌التـــي‌تقـــوم‌بهـــا‌خـــارج‌المملكـــة‌وذلـــك‌بقصـــد‌اســـتخدام‌مقرهـــا‌

 .‌(2)‌اعمالها‌وتنسيقها‌مع‌مركزها‌الرئيسي

هـي‌"مؤسسـة‌متميـزة‌عـن‌المركـز‌الرئيسـي‌تتمتـع‌بصـلاحيات‌واسـعة‌فـي‌‌‌ة:الأجنبيـفرع الشركة   -

تمثيل‌الشركة‌في‌تعاملها‌مع‌الغير‌وفي‌منازعاتها‌القضائية،‌حيـث‌يمكنهـا‌إقامـة‌الـدعاوى‌علـى‌

المركـز‌الرئيسـي‌للشـركة‌فـي‌‌إلـىالغير،‌كما‌يمكن‌للغيـر‌إقامـة‌الـدعاوى‌عليهـا‌مـن‌دون‌الرجـوع‌

 .(3)‌كل‌قضية"

"انحــلال‌الرابطــة‌القانونيــة‌التــي‌تجمــع‌الشــركاء‌غيــر‌أن‌هنــاك‌حــالات‌: يعنــي انقضــاء الشــركة -

ة‌مثـــل‌حالـــة‌الأجنبيـــة‌تختلـــف‌عـــن‌الحـــالات‌العامـــة‌لانقضـــاء‌الشـــركة‌الأجنبيـــلانقضـــاء‌الشـــركة‌

انقضـائها‌فــي‌البلــد‌المضــيف‌تنقضــي‌تبعــاً‌للانقضـاء‌الشــركة‌الأم،‌وهنــاك‌حــالات‌حــددها‌قــانون‌

‌.(4)‌ة‌مثل‌انتهاء‌عملها‌في‌البلد‌المضيفالأجنبيية‌خاصة‌لانقضاء‌الشركة‌ردنالأالشركات‌‌

 

‌ية‌الأردن‌/‌أ(‌من‌قانون‌الشركات‌240(‌نص‌المادة‌)1
‌الشركات‌الأجنبية./أ(‌من‌قانون‌240(‌نص‌المادة‌)2
(‌ناصيف،‌إلياس،‌موسوعة‌الشركات‌التجارية،‌شركة‌التوصية‌المساهمة‌وأنواع‌خاصة‌من‌الشركات‌"الشركات‌ذات‌رأسمال‌‌3

،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌‌1قابل‌للتغيير،‌شركة‌الضمان،‌الشركة‌المختلطة،‌الشركات‌الأجنبية"،‌الجزء‌الخامس‌عشر،‌ط
‌.‌418،‌ص2012بيروت،‌

‌.‌45الموجز‌في‌قانون‌الشركات‌التجارية،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌ص‌‌(.2016)‌معوض،‌يوسف‌حميد‌(4
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 دراسة سابعاً: منهج ال

إن‌طبيعة‌الموضوع‌الذي‌يتناوله‌البحث‌تفرض‌على‌الباحث‌اتخاذ‌منهجٍ‌معينِ،‌حيث‌ستقوم‌‌

‌ما‌يلي:‌‌اعتماد‌

التحليلي: - الأ‌‌المنهج  وجهات‌ وتحليل‌ شرح‌ خلال‌ من‌ للشركات‌‌‌‌حكاموذلك‌ الناظمة‌ القانونية‌

القانون‌‌الأجنبي في‌ التجارية‌ التشريعات‌ في‌ وانقضائها‌ نشاطها‌ وتنظيم‌ وتأسيسها‌ ي‌‌الأردنة‌

 .‌والتشريعات‌المقارنة‌وذات‌العلاقة‌بموضوع‌الدراسة‌وتحليل‌هذه‌النصوص‌

المقارن  - التش‌‌:المنهج  بين‌ المقارنة‌ اقتضت‌الأردنريع‌‌من‌خلال‌ والإماراتي‌كلما‌ ي‌والسعودي‌

لذلك البحثية‌ الشركة‌‌‌‌الحاجة‌ عمل‌ نظمت‌ التي‌ القانونية‌ النصوص‌ وبيان‌‌الأجنبيوتحليل‌ ة‌

دول‌‌‌‌حكامالأ تشريعات‌ في‌ التشريعي‌ النقص‌ تعالج‌ بتوصيات‌ للخروج‌ النصوص‌ تلك‌ في‌

 .الدراسة

والمنهج،‌لغةً،‌هو‌"الطريق‌الواضح"،‌واصطلاحًا،‌هو:‌خطوات‌منظّمة‌يتخذها‌‌‌المنهج النقدي: -

وهو‌ما‌ينطبق‌على‌دراستنا‌في‌‌‌‌نتيجة‌‌إلىأكثر‌ويتتبَّعها‌للوصول‌‌‌‌أوالباحث‌لمعالجة‌مسألة‌‌

‌ة.الأجنبي‌ية‌وبيان‌مدى‌كفايتها‌لتنظيم‌تأسيس‌للشركات‌الأردننقد‌النصوص‌

يعتبر‌التشريع‌المصدر‌الوحيد‌للقانون‌ذام‌أن‌النصوص‌‌وهو‌الذي‌‌‌‌منهج الشرح على المتون: -

المتون‌تتضمن‌جميع‌الأ الشرح‌على‌ فقهاء‌مذهب‌ القانونية‌وتضع‌‌‌‌حكامالقانونية‌في‌منظور‌

جميع‌الحلول‌لشتى‌الحالات‌وبذلك‌يعتبر‌التشريع‌هو‌المصدر‌الوحيد‌للقانون‌باعتباره‌المعبر‌

إرادة‌‌ وفيعن‌ الاستناد‌‌‌‌المشرع‌ التشريعات‌‌‌‌ىإلدراستنا‌ نظمت‌‌الأردننصوص‌ التي‌ ‌أحكامية‌

‌ة‌وإدارتها‌وانقضائها.‌الأجنبيتأسيس‌الشركات‌
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 ثامناً: محددات الدراسة 

الموضوعية: - الشركات‌‌‌‌الحدود  بتنظيم‌ الخصوص‌ وجه‌ على‌ الدراسة‌ هذه‌ ة‌‌الأجنبي‌تتعلق‌

 ة.‌الأجنبيوتأسيسها‌وتنظيمها‌وطرق‌انقضائها‌ووسائل‌تسوية‌المنازعات‌المتعلقة‌بالشركات‌

المكانية: - المملكة‌‌‌‌الحدود  العربية‌الأردنفي‌ والإمارات‌ السعودية‌ العربية‌ والمملكة‌ الهاشمية‌ ية‌

الشركات‌‌ تأسيس‌ التي‌نظمت‌موضوع‌ فيها‌من‌تشريعات‌تجارية‌ ة‌‌الأجنبيالمتحدة‌وما‌صدر‌

 ظيم‌عملها‌وطرق‌انقضائها‌وتسوية‌المنازعات‌المتعلقة‌فيها.‌‌وتن

الزمانية: - موضوع‌‌‌‌الحدود  تنظم‌ التي‌ النافذة‌ والقوانين‌ التشريعات‌ في‌ الزمانية‌ الحدود‌ تمثلت‌

إضافة‌‌الأجنبي‌الشركات‌‌ الدراسة‌ إجراء‌ وقت‌ المفعول‌ سارية‌ فيها‌ من‌‌‌‌إلىة‌ صدر‌ ‌‌أحكام‌ما‌

وما‌‌1997ي‌لسنة‌‌الأردنوقت‌إصدار‌قانون‌الشركات‌من‌‌قضائية‌فيما‌يخص‌موضوع‌الدراسة

 .‌2015نظام‌الشركات‌السعودي‌لسنة‌،‌2021طرأ‌عليه‌من‌تعديلات‌لغاية‌

 ذات الصلة  : الدراسات السابقةتاسعاً 

مدى الاختصاص المحلى للمحاكم الوطنية بتصفية الشركات    (.2020)   الأرناؤوط، إبراهيم صبري 
 (1)‌ ة: دراسة مقارنة.الأجنبي

الدراسة‌‌ الإجراءات‌‌‌إلىأشارت‌ باتخاذ‌ الوطنية‌ للمحاكم‌ المحلي‌ الاختصاص‌ يعتبر‌ ‌أنه‌

الشركات‌‌ لتصفية‌ تسديد‌الأجنبيالجماعية‌ عن‌ توقفها‌ عند‌ الوطني‌ الإقليم‌ في‌ العاملة‌ وفروعها‌ ة‌

ديونها،‌من‌أهم‌الموضوعات‌في‌القانون‌التجاري‌وأكلها‌تعقيدا‌وخصوصية‌نظرا‌لتشعب‌المصالح‌‌

الحقوق‌‌ وأصحاب‌ الدائنين‌ مصلحة‌ المشروع،‌ في‌ العمال‌ وحقوق‌ مصالح‌ ومنها‌ والإجراءات،‌

والمج الاقتصاد‌ ديونهم،‌مصلحة‌ للإصلاح‌‌باسترداد‌ قابلا‌ كان‌ أن‌ المشروع‌ هيكلة‌ بإعادة‌ ‌أو‌تمع‌

 

مدى‌الاختصاص‌المحلى‌للمحاكم‌الوطنية‌بتصفية‌الشركات‌الأجنبية:‌دراسة‌مقارنة.‌‌‌(.2020)‌‌(‌الأرناؤوط،‌إبراهيم‌صبري‌1
‌.‌67،‌ص3ع‌،12مجلة‌دراسات‌وأبحاث:‌جامعة‌الجلفة‌مج
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تصفيته‌قضائيا.‌وليس‌من‌وسيلة‌لحماية‌هذه‌المصالح‌المجتمعة‌إلا‌من‌خلال‌عقد‌الاختصاص‌‌

ة‌للتشريعات‌الوطنية،‌تطبيقا‌لمبدأ‌إقليمية‌‌الأجنبيالمحلي‌للمحاكم‌الوطنية‌بإخضاع‌هذه‌الشركات‌‌

مدى عن‌ التساؤل‌ يطرح‌ ولذا‌ الشركات‌‌‌‌القوانين.‌ بتصفية‌ الوطنية‌ المحاكم‌ ة؟‌‌الأجنبياختصاص‌

التجارة‌‌ قانون‌ ومنها‌ الوطنية‌ التشريعات‌ على‌ضوء‌قصور‌ رقم‌‌الأردنوذلك‌ .‌1966لسنة‌‌‌‌12ي‌

ي‌والفرنسي‌والإنجليزي،‌وكذلك‌قانون‌الأردنولمعالجة‌هذه‌المسألة‌سوف‌يتم‌تناول‌دراسة‌القانون‌‌

النموذج‌‌ لسنة‌‌)الأونيسترال(‌ المتحدة‌ الأمم‌ عن‌ الصادر‌ الحدود‌ عبر‌ والاتفاقية‌‌‌‌1997للإعسار‌

 .2000الأوروبية‌لإجراءات‌الإعسار‌لسنة‌

الحالية:   أنها‌‌تتميز دراستي  للشركات‌‌‌جاءت‌في‌ الكامل‌ القانوني‌ التنظيم‌ بيان‌ متوسعة‌من‌حيث‌

التشريع‌‌الأجنبي في‌ بينما‌‌الأردن‌ة‌ وانقضائها،‌ تأسيسها‌ وسبل‌ والمقارن،‌ اقتصر‌‌ي‌ السابقة‌ الدراسة‌

الشركات‌‌ بتصفية‌ الوطنية‌ للمحاكم‌ القضائي‌ الاختصاص‌ وهو‌ واحد‌ جانب‌ على‌ فيها‌ البحث‌

‌ة.‌الأجنبي

تناولت‌‌ أنها‌ في‌ الحالية‌ دراستي‌ الشركة‌‌تتميز‌ وتسجيل‌ إدارة‌ القانون‌‌ة‌‌الأجنبيكيفية‌ ي‌‌الأردنفي‌

،‌وذلك‌من‌خلال‌المقارنة‌بين‌القوانين‌السابقة‌إضافةً‌‌والإماراتي‌وهذا‌لم‌تتطرق‌له‌الدراسة‌السابقة

‌أسباب‌انقضاء‌هذه‌الشركة.‌إلى

‌(1)‌. يةالأردنة في ضوء التشريعات الأجنبي للشركة  القانونيالمركز  (.2016) عاهد أحمد ،العتوم

وذلك‌ية‌‌الأردنة‌في‌ضوء‌التشريعات‌‌الأجنبيالقانوني‌للشركة‌‌‌‌المركزتعرضت‌الدراسة‌لموضوع‌‌

بالشركات‌‌‌‌من‌خلال المقصود‌ الشركة‌‌الأجنبيدراسة‌ بين‌ الفرق‌ وبيان‌ الوطنية‌الأجنبي‌ة‌ والشركة‌ ة‌

 

التشريعات‌‌‌‌(.2016)‌‌العتوم،‌عاهد‌أحمد‌‌(1 للشركة‌الأجنبية‌في‌ضوء‌ القانوني‌ ية،‌أطروحة‌دكتوراه،‌جامعة‌‌الأردن‌المركز‌
‌.‌الأردن‌العلوم‌الإسلامية،‌عمان،‌
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ي‌نظم‌‌الأردنأن‌المشرع‌‌‌‌إلىوقد‌توصلت‌الدراسة‌‌ة‌عن‌الأنظمة‌المشابهة‌لها،‌‌الأجنبيوبين‌الشركة‌‌

‌ة.‌الأجنبيالية‌عمل‌الشركة‌

ة‌من‌حيث‌النطاق‌المكاني‌والزماني‌عن‌الدراسة‌السابقة‌في‌كونها‌دراسة‌‌تميزت‌دراستي‌الحالي

التشريعات‌‌ كفاية‌ مدى‌ لبيان‌ مقارنة‌ في‌الأردن‌تحليلية‌ والإماراتي(‌ السعودي‌ )التشريع‌ والمقارنة‌ ي‌

‌ة.الأجنبي‌تنظيم‌عمل‌الشركات‌

( حسين  حمد  عبدالرزاق  بالاستثمار  2015الجبوري،  وعلاقتها  الجنسية  متعددة  الشركات   .)
  )1) .المباشر الأجنبي

تشكل‌الشركات‌متعددة‌الجنسية‌قوة‌هائلة‌في‌الاقتصاد‌العالمي‌المعولم‌من‌خلال‌استثماراتها‌‌

لي‌من‌خلال‌تأثيرها‌‌الضخمة،‌فأصبحت‌القوة‌الأساسية‌المحركة‌للنظام‌الاقتصادي‌والسياسي‌الدو‌

في‌صنع‌الأحداث‌والتحولات‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والسياسية‌في‌العالم.‌تتأتى‌أهمية‌البحث‌من‌‌

ة‌المباشرة‌‌الأجنبيالدور‌الذي‌تلعبه‌الشركات‌متعددة‌الجنسية‌كأداة‌استراتيجية‌في‌جلب‌الاستثمارات‌‌

القاطرة‌‌‌‌إلى تعد‌ الجنسية‌ متعددة‌ الشركات‌ أن‌ الإمارات،‌منطلقا‌من‌فرضية‌ النامية‌ومنها‌ البلدان‌

ة‌المباشرة،‌وكان‌لاستثمار‌هذه‌الشركات‌في‌الإمارات‌والتوسع‌الأجنبيالتي‌تجر‌ورائها‌الاستثمارات‌‌

ال بين‌ التكاملية‌ العلاقات‌ وزيادة‌ جديدة‌ عمل‌ فرص‌ عديدة‌ إيجابية‌ آثار‌ أنشطتها‌ قطاعات‌‌في‌

البحث‌‌ وتوصل‌ المتقدمة،‌ التكنولوجيا‌ وجلب‌ الاستثمارات‌‌‌‌إلىالاقتصادية‌ المباشرة‌‌الأجنبيأن‌ ة‌

أصبحت‌ظاهرة‌عالمية‌تسعى‌مختلف‌البلدان‌للحصول‌عليها‌وقد‌تصدرت‌الإمارات‌البلدان‌العربية‌

ها‌المناخ‌‌(‌وذلك‌لتوفير‌2013(‌مليون‌دولار‌عام‌)10488في‌الاستثمارات‌الواردة‌عندما‌بلغت‌)

‌‌إلى‌الاستثماري‌الملائم‌والتوسع‌في‌عمليات‌الخصخصة‌وإقامة‌العديد‌من‌المناطق‌الحرة‌بالإضافة‌‌

 

(.‌الشركات‌متعددة‌الجنسية‌وعلاقتها‌بالاستثمار‌الأجنبي‌المباشر:‌الإمارات‌حالة‌‌2015(‌الجبوري،‌عبدالرزاق‌حمد‌حسين‌)1
‌.‌247- 33‌،224ع‌،11الإدارة‌والاقتصاد،‌مج‌كلية-مجلة‌تكريت‌للعلوم‌الإدارية‌والاقتصادية:‌جامعة‌تكريت‌‌.سيةدرا
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مجموعة‌من‌التوصيات‌من‌أبرزها‌عدم‌‌‌‌إلىالمناطق‌الصناعية‌المتخصصة،‌وقد‌توصل‌البحث‌‌

المحلي المنتجين‌ المشغولة‌من‌قبل‌ المجالات‌ الشركات‌الاستثمارية‌في‌ أمام‌ الباب‌ ين‌وتحقيق‌‌فتح‌

‌.التوازن‌في‌عملية‌التعامل‌مع‌هذه‌الشركات‌

ة‌‌الأجنبي‌من‌حيث‌أوجه‌المقارنة‌كونها‌تبحث‌التنظيم‌القانوني‌للشركات‌‌‌‌تتميز دراستنا الحالية

القانون‌‌ التشريعالأردنفي‌ على‌ اقتصرت‌ السابقة‌ الدراسة‌ بينما‌ والسعودي‌ أن‌‌الاماراتي‌‌ي‌ كما‌ ‌،

ة‌وهذا‌الأمر‌لم‌تتناوله‌‌الأجنبي‌وية‌النزاعات‌المتعلقة‌بالشركات‌‌دراستي‌الحالية‌تناولت‌موضوع‌تس

‌الدراسة‌السابقة.‌

 (1). الأردنة في الأجنبي نوني للشركات النظام القا .(2008المصري، قصي زهير عبد الله )

،‌وبينت‌أن‌هذه‌الشركات‌ضرورية‌الأردنة‌في‌الأجنبيتناولت‌الدراسة‌النظام‌القانوني‌للشركات‌

والاستثمارات‌‌ الأموال‌ رؤوس‌ وجلب‌ الاقتصادية‌ التنمية‌ في‌‌الأجنبيلتحقيق‌ وتناولت‌‌الأردنة‌ ‌،

من‌حيث‌تناولها‌‌‌‌الأردنة‌في‌‌الأجنبي‌الدراسة‌العديد‌من‌المحاور‌لتوضيح‌النظام‌القانوني‌للشركات‌‌

وإدارة‌‌ تأسيسها‌ وكيفية‌ الشركات‌ من‌ النوع‌ هذا‌ لها‌‌لمفهوم‌ الناظمة‌ القانونية‌ والتشريعات‌ نشاطها،‌

ي‌اعتمد‌معيار‌‌الأردنالقانونية‌الناظمة‌لعملها‌ومنحها‌الجنسية،‌وبينت‌أن‌المشرع‌‌‌‌حكاموبينت‌الأ

‌مركز‌الإدارة‌كمعيار‌لجنسية‌الشركة.‌

ة‌وفق‌قانون‌الإعسار‌‌الأجنبيانقضاء‌الشركات‌‌‌‌أحكامفي‌أنها‌تناولت‌‌‌‌الحالية  تتميز الدراسة

الشركات‌‌الأردناري‌‌التج لانقضاء‌ الأخرى‌ والطرق‌ الجديد‌ تتناوله‌الأجنبي‌ي‌ لم‌ الذي‌ الأمر‌ وهذا‌ ة‌

‌الدراسة‌السابقة‌وهذا‌ما‌يميز‌دراستي.‌

 

،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌آل‌البيت،‌الأردنلنظام‌القانوني‌للشركات‌الأجنبية‌في‌‌‌‌(.2008)‌‌المصري،‌قصي‌زهير‌عبدالله(‌‌1
‌.‌الأردنالمفرق،‌
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 : الفصل الثاني
 ة وإجراءات تأسيسهاالأجنبيماهية الشركات 

إن‌نشاط‌الشركات‌لا‌يقف‌عادة‌عند‌حدود‌الدولة‌التي‌أنشئت‌فيها.‌إذ‌تمارس‌تلك‌الشركات‌‌

في‌دول‌عديدة‌بواسطة‌فروع‌تابعة‌لها،‌وتعد‌هذه‌الفروع‌أجنبية‌بالنسبة‌للدول‌‌‌الاقتصادينشاطها‌‌

ة‌في‌‌الأجنبيوضع‌قواعد‌قانونية‌تنظم‌تواجد‌فروع‌الشركات‌‌‌‌إلى،‌مما‌دفع‌هذه‌الدول‌‌لهاالمضيفة‌‌

حق‌كل‌دولة‌ذات‌سيادة‌في‌تنظيم‌مركز‌الأجانب،‌لغرض‌تحقيق‌مصالحها‌‌‌‌إلى‌‌إقليمها،‌استناداً‌

و‌ للشركات‌‌‌‌الأردنالوطنية،‌ سمحت‌ الدول،‌ من‌ ونظمت‌الأجنبيكغيره‌ أراضيها،‌ على‌ بالعمل‌ ة‌

الشركات‌أحكام تأسيس‌ وآلية‌ الشركات‌ تلك‌ عمل‌ خلاله‌ من‌ نظم‌ الذي‌ الشركات‌ قانون‌ في‌ ها‌

‌.‌(1)‌‌وتنظيم‌نشاطها‌وانقضائها‌الأردنة‌في‌الأجنبي

وتعد‌الشركة‌التي‌لها‌جنسية‌دولة‌ما،‌وتمارس‌نشاط‌اقتصادي‌بواسطة‌فرع‌تابع‌لها‌في‌دولة‌

لفرعها المضيفة‌ للدولة‌ بالنسبة‌ أجنبية‌ شركة‌ الصفة‌‌(2)‌‌‌أخرى‌ فإن‌ وعليه‌ أصلاً‌الأجنبي،‌ ترتبط‌ ‌‌ة‌

التبعية‌‌ فمعيار‌ أخرى،‌ دولة‌ في‌ العامل‌ فرعها‌ على‌ بالنتيجة‌ الصفة‌ هذه‌ وتنسحب‌ الأم‌ بالشركة‌

‌.(3)‌‌ة‌لهاالأجنبي‌أوالسياسية‌للشركة‌هو‌الذي‌يكشف‌عن‌الصفة‌الوطنية‌

ة‌فأحدث‌هذا‌التوزيع‌الجغرافي‌مسائل‌قانونية‌على‌غاية‌‌الأجنبي‌وعلى‌ذلك‌ظهرت‌الشركات‌‌

من‌الدقة،‌يصعب‌على‌النظام‌القانوني‌للدول‌الإلمام‌بها‌ما‌لم‌تضع‌الحلول‌القانونية‌الكفيلة‌لها،‌‌

 

‌.4،‌ص1999،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربية،‌3(‌الخولي،‌أكثم،‌دروس‌في‌القانون‌التجاري:‌الشركات‌التجارية،‌ط1
‌.70،‌ص1999(‌الفار،‌عبد‌القادر،‌المدخل‌لدراسة‌العلوم‌القانونية،‌ب.‌ط.‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌2
،‌دار‌النشر‌للجامعات‌‌2(‌مسلم،‌أحمد،‌المركز‌القانوني‌للأجانب‌)القواعد‌العامة‌القانون‌المصري‌الأشخاص‌الاعتبارية(،‌ط3

القاهرة،‌‌ الحلبي‌132-130،‌ص1995المصرية،‌ الجنسية‌ومركز‌الأجانب،‌منشورات‌ السيد،‌الموجز‌في‌ الحداد،‌حفيظة‌ ‌.
‌.‌281-277،‌ص2003الحقوقي،‌بيروت،‌
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البحث‌في‌م الفصل‌ ذلك‌سيتم‌من‌خلال‌هذا‌ وبيان‌‌‌‌فهوموعلى‌ تعريفها‌ الشركات‌من‌خلال‌ هذه‌

‌تي:‌تقسيم‌الآ‌طبيعتها‌القانونية،‌وذلك‌وفق‌ال

 . ةالأجنبيالشركات  فهومالمبحث الأول: م
 . ةالأجنبي المبحث الثاني: تأسيس الشركات 

 : المبحث الأول
 ة الأجنبي الشركة مفهوم 

‌وتعديلاته‌‌1997لسنة‌‌(‌‌22ي‌رقم‌)الأردنقانون‌الشركات‌‌‌‌نظم ‌‌ ‌

للشركات‌‌‌‌الوضع‌القانوني‌‌‌(1)‌

التنظيم‌وهو‌الباب‌الثاني‌عشر‌منه،‌والذي‌يبدأ‌بالمادة‌ة‌في‌المملكة،‌ضمن‌باب‌أفرده‌لهذا‌‌الأجنبي

بالمادة‌‌‌‌240 المشرع‌‌،‌‌251وينتهي‌ الشركات‌‌الأردنوقد‌ميز‌ بين‌ التي‌تمارس‌أعمالاً‌الأجنبيي‌ ‌‌ة‌

أعمالها‌‌ المملكة‌ من‌ تنظم‌ وإنما‌ الأعمال‌ هذه‌ مثل‌ تمارس‌ التي‌لا‌ وتلك‌ المملكة،‌ في‌ لها‌ تجارية‌

فأطلق‌على‌النوع‌الأول‌من‌الشركات‌اسم‌)الشركات‌‌‌(2)‌‌‌ها‌في‌الخارجوتزاول‌‌‌تمارسهاالتجارية‌التي‌‌

‌.(4)‌‌ة‌غير‌العاملة(الأجنبي،‌وأطلق‌على‌النوع‌الثاني‌اسم‌)الشركات‌(3)‌‌ة‌العاملة(الأجنبي

‌ة‌سعودي‌قام‌بتقسيم‌هذه‌الشركات،‌تبعاً‌لمكان‌عملها‌سواء‌في‌خارج‌السعودينظم‌الوكذلك‌الم

)‌‌أو المادة‌ في‌ ورد‌ ما‌ وفق‌ لسنة‌‌194داخلها‌ السعودي‌ الشركات‌ نظام‌ من‌ والتي‌جاء‌‌‌‌2015(‌

 

كما‌‌‌‌17/3/2002تاريخ‌‌‌‌4533والمنشور‌في‌ع‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌‌‌2002(‌لسنة‌‌4(‌عدل‌بموجب‌القانون‌المؤقت‌رقم‌)1
كما‌‌‌‌16/7/2002تاريخ‌‌‌‌4556والمنشور‌في‌ع‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌‌‌2002(‌لسنة‌‌40عدل‌بموجب‌القانون‌المؤقت‌رقم‌)‌
،‌‌23/12‌/2002تاريخ‌‌‌‌4577،‌والمنشور‌في‌ع‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌2002(‌لسنة‌‌74عدل‌بموجب‌القانون‌المؤقت‌رقم‌)‌

جريدة‌الرسمية‌رقم‌‌المنشور‌في‌الو‌‌‌2006(‌لسنة‌‌57،‌والقانون‌المعدل‌رقم‌)2003(‌لسنة‌‌17والقانون‌المعدل‌المؤقت‌رقم‌)
‌.‌1/11‌/2006.‌تاريخ‌‌4271ص‌‌4790

،‌بحث‌مقدم‌لغايات‌التسجيل‌في‌‌1989(‌لسنة‌‌1ي‌رقم‌)الأردن‌(‌أبو‌غربية،‌إبراهيم،‌الشركات‌الأجنبية‌في‌قانون‌الشركات‌‌2
‌.10يين،‌عمان،‌ب.‌ت،‌ص‌الأردن‌سجل‌المحامين‌الأساتذة‌غير‌منشور،‌نقابة‌المحامين‌

‌ي.‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الشركات‌240(‌ينظر‌نص‌المادة‌)3
‌ي.‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الشركات‌245(‌ينظر‌نص‌المادة‌)4
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" ة،‌وفيما‌‌الأجنبي‌مع‌عدم‌الإخلال‌بالاتفاقات‌الخاصة‌المبرمة‌بين‌الدولة‌وبعض‌الشركات‌‌‌‌فيها:‌

الأ تطبق‌‌‌‌حكامعدا‌ الشركات،‌ بتأسيس‌ الشركات‌‌‌‌أحكام‌المتعلقة‌ على‌ الآتيةالأجنبيالنظام‌ -أ‌‌:ة‌

‌‌أو‌مكتب‌‌‌‌أو‌التي‌تزاول‌نشاطها‌وأعمالها‌داخل‌المملكة،‌سواء‌كان‌ذلك‌عن‌طريق‌فرع‌‌‌‌الشركات‌

التي‌تتخذ‌من‌المملكة‌مقراً‌لتمثيل‌أعمال‌تقوم‌بها‌خارجها،‌‌‌‌الشركات‌-ب‌‌‌‌.أي‌شكل‌آخر‌‌أووكالة‌‌

‌تنسيقها".‌‌أوتوجيهها،‌‌أو

بالنسبة‌المشرع‌الاتحادي‌الإماراتي‌الذي‌أشار‌‌ (‌3هذا‌التقسيم‌في‌المادة‌)‌‌إلىوكذلك‌الأمر‌

بقا‌من‌‌ للشركات‌‌مرسوم‌ اماراتي‌ اتحادي‌ "م،‌‌2021لسنة‌‌نون‌ فيها:‌ الإخلال‌‌‌‌والتي‌جاء‌ مع‌عدم‌

إحدى‌الجهات‌‌‌‌أو‌إحدى‌الحكومات‌المحلية‌‌‌‌أوبالاتفاقات‌الخاصة‌المعقودة‌بين‌الحكومة‌الاتحادية‌‌

ة‌التي‌‌الأجنبي‌ذا‌القانون‌على‌الشركات‌‌ه‌‌أحكامة‌ترسي‌‌الأجنبي‌التابعة‌لأي‌منهما،‌وبين‌الشركات‌‌

‌المتعلقة‌بتأسيس‌الشركات".‌‌حكامتتخذ‌فيها‌مركز‌إدارتها،‌عدا‌الأ‌أوتزاول‌نشاطها‌في‌الدولة‌

نوعين،‌شركات‌‌‌‌إلىة‌‌الأجنبيي‌والسعودي‌والاماراتي‌قد‌قسما‌الشركات‌‌الأردنولما‌كان‌المشرع‌‌

أجنبية‌عاملة‌وشركات‌أجنبية‌غير‌عاملة‌فيها،‌فإننا‌وفي‌بداية‌الأمر‌سوف‌نلقي‌الضوء‌على‌بيان‌‌

بالشركات‌‌ بيان‌‌الأجنبي‌المقصود‌ ثم‌ الأول‌ المطلب‌ في‌ العاملة‌ الشركات‌‌ة‌ غير‌‌الأجنبي‌تعريف‌ ة‌

‌.‌عن‌الشركة‌الأم‌‌وتمييزه‌ةالأجنبيالمقصود‌بفروع‌الشركات‌العاملة،‌والمطلب‌الثالث‌توضيح‌

 : المطلب الأول
 ة العاملة في المملكة الأجنبيالتعريف التشريعي والفقهي للشركات 

المشرع‌‌ الشركات‌‌الأردنأورد‌ تعريف‌ المادةالأجنبي‌ي‌ في‌نص‌ العاملة‌ انون‌‌ق‌‌/أ(‌من240)‌‌ة‌

بالشركة‌‌ومشتملاً‌الشركات،‌‌ يقصد‌ القانون‌ هذا‌ "لغايات‌ بقوله‌ التشريعي‌ التعريف‌ ة‌‌الأجنبي‌‌على‌

الهيئة‌المسجلة‌خارج‌المملكة‌ويقع‌مركزها‌الرئيسي‌في‌دولة‌أخرى‌جنسيتها‌غير‌‌‌‌أوالعاملة‌الشركة‌‌
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ة‌بشكل‌مباشر،‌واتفق‌مع‌التقسيم‌‌الأجنبيالسعودي‌فلم‌يقم‌بتعريف‌الشركة‌‌نظم‌‌أردنية..."،‌أما‌الم

التشريع‌‌الأجنبيللشركات‌‌ في‌ الواردة‌ الشركات‌‌الأردنة‌ بخصوص‌ بالتسمية‌ معه‌ اختلف‌ لكنه‌ ي،‌

القانون‌‌الأجنبي في‌ الواردة‌ العاملة‌ غير‌ )الأردنة‌ المادة‌ في‌ أسماها‌ فقد‌ نظام‌194ي‌ من‌ /ب(‌

المملكة‌مقراً‌لتمثيل‌أعمال‌تقوم‌‌‌‌الشركات‌التي‌تتخذ‌من‌‌-ب‌‌‌الشركات‌السعودي‌والتي‌ورد‌فيها:‌"

خارجها،‌‌ الاماراتي‌‌تنسيقها"‌‌أوتوجيهها،‌‌‌‌أوبها‌ المشرع‌ يتطرق‌ لم‌ وكذلك‌ الشركة‌‌‌إلى.‌ تعريف‌

م،‌2021(‌من‌القانون‌الاتحادي‌الاماراتي‌للشركات‌لسنة‌‌335ة‌بل‌أشار‌إليها‌في‌المادة‌)الأجنبي

تتخذ‌فيها‌مركز‌إدارتها،‌‌‌‌أوالدولة‌‌‌‌يل‌نشاطها‌فالتي‌تزاو‌‌‌ةالأجنبي‌‌ة:‌"الشركات‌الأجنبيبأن‌الشركة‌‌

‌".‌ركات‌شتعلقة‌بتأسيس‌الم‌ال‌حكاملأعدا‌ا

وعلى‌الرغم‌أن‌وظيفة‌المشرع‌ليس‌تعريف‌المصطلحات‌وإنما‌هو‌واجب‌الفقه،‌إلا‌أنه‌بما‌أن‌‌

فالأجنبي‌الشركة‌‌‌‌عرفي‌‌الأردنالمشرع‌‌ التعريف،‌ هذا‌ تحليل‌ يجب‌ فإنه‌ تعريف‌‌ة،‌ على‌ يؤخذ‌ ما‌

توضيح‌المقصود‌بكلمة‌)أجنبية(‌‌أن‌تعريفه‌غير‌كامل‌فقد‌أغفل‌‌ة‌‌الأجنبيي‌للشركة‌‌الأردنالمشرع‌‌

و)العاملة(‌من‌جهة،‌ومن‌جهة‌أخرى‌لو‌افترضنا‌أن‌المشرع‌قد‌افترض‌علم‌القارئ‌بمعنى‌الشركة‌

يفسر‌‌ أن‌ إما‌ التعريف،‌ من‌ الشركة‌ لفظة‌ يستثني‌ أن‌ عليه‌ يلزم‌ ذلك‌ )الشركة(‌فإن‌ بأنها‌ الشركة‌

لتعريف‌‌)كيانأو المدني‌ القانون‌ تناول‌ يفيد‌معنى‌هذا‌الافتراض،‌وكذلك‌الأمر‌فإن‌ (‌فهو‌أمر‌لا‌

الأمر‌عرف‌‌ وكذلك‌ معنوية.‌ للشركة‌كشخصية‌ وليس‌ الشراكة‌ لعقد‌ تعريفا‌ فعلا‌ جاء‌ إنما‌ الشركة‌

الشركة‌‌الأردنالمشرع‌‌ )الشركة‌‌الأجنبيي‌ بقوله‌ العاملة‌ بالهيئةالهيئة‌‌أوة‌ المقصود‌ ما‌هو‌ ‌)...‌(1)‌،

 

(‌عادة‌ما‌يطلق‌لفظة‌الهيئة‌على‌الأشخاص‌الاعتبارية‌المحلية‌والدولية‌سواء‌أكانت‌خيرية‌أو‌دينية‌أو‌ثقافية‌أو‌اجتماعية‌‌1
جماعة‌مؤلفة‌من‌أعضاء‌تختص‌بأعمال‌معينة‌)هيئة‌الأمم‌أو‌إنسانية‌أو‌مهنية‌ويمكن‌أن‌يطلق‌لفظ‌هيئة‌على‌منظمة‌أو‌‌
‌المتحدة(‌فهي‌تتمتع‌باستقلال‌مالي‌وإداري‌ولها‌شخصية‌اعتبارية.‌
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حيث‌يوجد‌في‌المملكة‌العديد‌من‌الهيئات،‌منها‌ما‌هو‌محلي‌ومنها‌ما‌هو‌دولي،‌ومن‌الجدير‌

‌.(1)‌‌بالإشارة‌أن‌مصطلح‌الهيئات‌هو‌لفظ‌مختلف‌تماما‌عن‌لفظ‌الشركة

بتوحيد‌المصطلح‌الذي‌يطلق‌على‌الشركات‌باقتصاره‌على‌لفظ‌الشركة‌‌‌الباحثةلذلك‌توصي‌‌

 لأنه‌يجمع‌الخصائص‌والأهداف‌التي‌أنشأت‌من‌أجله.‌

الشركات‌على‌قدرتها‌على‌توحيد‌الجهود‌وتجميع‌الأموال‌اللازمة‌لاستغلال‌‌‌‌أهميةولا‌تقتصر‌‌

راراً‌ودواماً‌تعجز‌عنه‌طاقة‌‌المشروعات‌الاقتصادية‌الكبرى،‌بل‌تحقق‌الشركة‌لهذه‌المشروعات‌استق‌

وذمة‌‌ وبأهلية‌ ذاتي‌ بوجود‌ يتمتع‌ الشركاء‌ أشخاص‌ عن‌ مستقل‌ قانوني‌ شخص‌ فالشركة‌ الأفراد،‌

وفاة‌ بعد‌ الشركة‌ استمرار‌ المتصور‌ من‌ لذا‌ بالزوال،‌ يتهدد‌ لا‌ القانوني‌ الشخص‌ وهذا‌ مستقلة،‌

على‌ثمرة‌جهود‌المؤسسين‌‌‌مؤسسيها،‌مما‌يضمن‌استمرار‌المشروع‌الذي‌قامت‌به‌الشركة‌والإبقاء

‌.‌(2)‌‌بعد‌وفاتهم

ة‌يوحي‌بقيام‌صلة‌بينه‌وبين‌‌الأجنبيتعبير‌الشركات‌‌على‌أساس‌أن‌‌‌‌وعرفها‌جانب‌من‌الفقه

"الشركة‌التي‌تتخذ‌مركز‌إدارتها‌الرئيسي‌في‌‌‌ة‌بأنها:الأجنبيفكرة‌الجنسية‌وعلى‌ذلك‌عرف‌الشركة‌‌

وقد‌يقتصر‌الأمر‌على‌مباشرة‌جزء‌‌الدولة‌المضيفة‌‌الخارج،‌وهي‌قد‌تباشر‌نشاطها‌الرئيسي‌في‌‌

‌‌.(3)‌غير‌ذلك..."‌أو‌فرع‌‌أوبواسطة‌توكيل‌الدولة‌المضيفة‌‌من‌نشاطها‌في‌

 

ية‌التي‌اعتبرت‌أن‌نقابة‌المحامين‌هي‌هيئة‌بقولها:‌"إن‌نقابة‌المحامين‌النظاميين‌هي‌‌الأردن‌محكمة‌التمييز‌‌(‌وهو‌ما‌أكدته‌‌1
تقوم‌على‌‌ بقانون‌ القانون‌وتمثل‌مصالح‌هذه‌هيئة‌أنشئت‌ المحامين‌ولها‌على‌أفرادها‌سلطة‌مستمدة‌من‌ فئة‌ رعاية‌مصالح‌

‌.‌الفئة"
‌.5(‌الخولي،‌أكثم،‌دروس‌في‌القانون‌التجاري:‌الشركات‌التجارية،‌مرجع‌سابق،‌ص2
كلية‌3 منشورة،‌ غير‌ دكتوراه‌ رسالة‌ مصر،‌ في‌ الأجنبية‌ للشركات‌ القانوني‌ المركز‌ سعيد،‌ الماجد،‌ عبد‌ جامعة‌‌‌‌(‌ الحقوق،‌

‌.221،‌ص2009الإسكندرية،‌مصر،‌
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،‌بكونها‌تلك‌التي‌لها‌‌(1)‌‌‌فقد‌عرفها‌الفقيهان‌برناد‌جادو‌وروبار‌بلازون‌‌‌الغربيأما‌من‌الفقه‌‌

غير‌عاملة،‌بيد‌أن‌هذا‌‌‌‌أوة،‌دون‌أن‌يميز‌كل‌منهما‌لكونها‌شركة‌أجنبية‌عاملة‌‌الأجنبيالجنسية‌‌

لأنه‌اعتبر‌معيار‌الجنسية‌هو‌الأساس‌في‌تحديد‌أجنبية‌الشركة‌‌‌‌التعريف‌تنقصه‌الدقة‌والتوضيح

‌في‌مدى‌مزاولة‌أعمالها‌من‌عدمه‌في‌الدولة‌المضيفة‌لها.‌‌دون‌النظر

موقف‌‌ عن‌ الشركات‌‌الأردن‌‌القضاءأما‌ تعريف‌ من‌ يطلق‌‌الأجنبي‌ي‌ ما‌ عادة‌ فإنه‌ العاملة،‌ ة‌

الشركات‌التي‌يوجد‌لها‌فرع‌في‌‌‌‌أوة‌المقيمة‌‌الأجنبيعلى‌هذا‌النوع‌من‌الشركات‌وصف‌الشركات‌‌

التمييز‌‌الأردن المحكمة‌ قرار‌ في‌ جاء‌ حيث‌ في‌‌الأردن،‌ تسجل‌ أجنبية‌ كل‌شركة‌ إن‌ ‌" بقولها:‌ ية‌

وفقاً‌الأردنالمملكة‌‌ الهاشمية‌ الخلاف‌ل‌‌ية‌ فإن‌ وعليه‌ المعنوية،‌ بالشخصية‌ تتمتع‌ الشركات،‌ قانون‌

قرار‌‌.‌وفي‌‌(2)‌‌...."الأردنالمقيمة‌في‌‌‌‌أو‌‌‌الأردنمنحصر‌بالتسمية‌وليس‌بتسجيل‌الشركة‌بأنها‌فرع‌‌

يدار‌‌‌‌الأردنأنه:‌"إذا‌كان‌فرع‌الشركة‌المميز‌ضدها‌الموجود‌في‌‌‌‌إلىآخر‌للمحكمة‌ذاتها‌أشارت‌‌

من‌قبل‌المركز‌الرئيسي‌في‌بيروت،‌وأن‌المحروقات‌التي‌كان‌الفرع‌يتعامل‌بها‌كانت‌تخزن‌هناك‌‌

‌.(3)‌‌من‌نفقات‌الإدارة‌والتخزين..."‌الأردنأيضا‌وأن‌ما‌أصاب‌فرع‌

ية‌والتي‌أشار‌‌الأردن‌ة‌من‌قرار‌حديث‌لمحكمة‌التمييز‌‌الأجنبيويمكن‌استنتاج‌تعريف‌الشركة‌‌

"....‌‌إلىفيه‌‌ )‌‌الموادأنه:‌ واجراءات‌‌244-240من‌ شروط‌ على‌ نصت‌ الشركات‌ قانون‌ من‌ ‌)

‌‌الأردن‌ويكون‌مركز‌ادارتها‌الرئيسي‌خارج‌‌‌‌الأردنة‌العاملة‌في‌‌الأجنبي‌تسجيل‌وترخيص‌الشركات‌‌

 

(‌الزواري،‌مرشد،‌الشركات‌الأجنبية‌في‌تونس،‌رسالة‌التخرج‌وختم‌الدروس‌بالمعهد‌الأعلى‌للقضاء‌غير‌منشورة،‌المعهد‌‌1
‌.‌40،‌ص‌1996-1995الأعلى‌للقضاء،‌وزارة‌العدل،‌الجمهورية‌التونسية،‌السنة‌القضائية‌

،‌إعداد‌المكتب‌‌478،‌ص‌‌5،‌ع‌‌1985-5‌‌،1981ية‌في‌القضايا‌الحقوقية،‌جالأردن‌محكمة‌التمييز‌‌(‌المبادئ‌القانونية‌ل2
‌.‌الأردن-يين،‌عمان‌الأردن‌الفني،‌نقابة‌المحامين‌

،‌ص‌‌3،‌ع‌‌1975-‌‌3‌‌،1970ية‌في‌القضايا‌الحقوقية،‌جالأردن‌،‌المبادئ‌القانونية‌لمحكمة‌التمييز‌‌76/1973(‌ت.‌حق‌‌3
‌.‌الأردن‌-يين،‌عمان‌الأردن‌،‌إعداد‌المكتب‌الفني،‌نقابة‌المحامين‌453
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و‌ فيها‌من‌حيث‌ الشركاء‌ واسماء‌ برأسمالها‌ يتعلق‌ فيما‌ الأم‌ الشركة‌ كافية‌عن‌ بيانات‌ تقديم‌ جوب‌

بالتوقيع‌‌ وجنسياتهم‌ونسخة‌عن‌عقد‌تأسيسها‌وقائمة‌بأسماء‌مجلس‌ادارتها‌واسم‌ممثلها‌المفوض‌

عنها‌وسند‌التفويض‌التوكيل‌المعطى‌لممثلها‌في‌ادارة‌الفرع‌تتمتع‌كل‌واحدة‌من‌الشركتين‌المدعى‌‌

ليهما‌بالشخصية‌الاعتبارية‌والذمة‌المالية‌المستقلة‌حسب‌قوانين‌الدولية‌المسجلة‌والعاملة‌فيها‌لا‌‌ع

‌."(1)‌يجعلهما‌مستقلتين‌عن‌بعضهما‌البعض...

ة‌بأنها‌شركة‌تخضع‌في‌إجراءات‌ترخيصها‌وتسجيلها‌‌الأجنبيالشركة‌‌الباحثة‌‌‌‌تعرف‌وعلى‌ذلك‌‌

الشركات‌‌ الرئيس‌خارج‌‌الأردنلقانون‌ إداراتها‌ بالشخصية‌الاعتبارية‌‌‌‌الأردني‌ويكون‌مركز‌ وتتمتع‌

،‌إذ‌هناك‌علاقة‌تبعية‌مع‌‌ة‌المسجلة‌فيهاالأجنبيوالذمة‌المالية‌المستقلة‌حسب‌قوانين‌دولة‌الشركة‌‌

‌مركز‌إدارتها‌الخارجي.‌

تشريع‌والرأي‌ة‌في‌القرار‌التفسيري‌الصادر‌عن‌ديوان‌الالأجنبيمعنى‌الشركة‌‌‌‌إلى‌وكذلك‌أشير‌‌

 13/6/2007جرية‌الموافقه‌‌ 1428مادى‌الاولى‌لسنة‌‌ج‌‌ 27تاريخ‌‌فيه:‌"‌‌أشاري‌والذي‌‌الأردن

الوزراء‌الأ بناء‌على‌طلب‌دولة‌رئيس‌ القوانين‌ بتفسير‌ الخاص‌ الديوان‌ بكتابة‌‌ميلادية‌اجتمع‌ فخم‌

،‌والفقرة‌ (3)المادةمن‌‌ والفقرة‌)أ( (2) ذلك‌لتفسير‌المادةو‌‌‌ 15/4/2007اريخ‌ت‌‌‌ 1/6772رقم‌ض‌

‌‌ 1985لسنة‌‌‌ (57)من‌قانون‌ضريبة‌الدخل‌رقم‌‌ (16)والفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌‌‌‌ (3))د(‌من‌المادة

يل‌و‌ ما‌ وبيان‌ كلمة‌‌.1 ي:تعديلاته،‌ البسيطة‌ التوصية‌ وشركات‌ التضامن،‌ شركات‌ تدخل‌ هل‌

المادة‌‌ في‌ الواردة‌ الشركة‌‌‌‌(2)الشخص‌ أن‌ ‌... القانون‌ نوعها‌‌فرعها‌‌‌‌أوة‌‌الأجنبي‌من‌ كان‌ مهما‌

 

‌،‌منشورا‌قسطاس.‌27-09-‌2021بتاريخ:محكمة‌تمييز‌حقوق‌صدر‌‌2021لسنة‌‌3569(‌الحكم‌رقم‌1
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ة‌‌الأجنبي".‌فالقرار‌التفسيري‌اعتمد‌على‌تحديد‌معنى‌الشركة‌‌(1).…… .غير‌مقيمة‌‌أومقيمة‌كانت‌‌

‌خارجها.‌‌أو‌الأردن‌بمعيار‌الإقامة‌داخل‌

ة‌بأنها:‌"ظاهرة‌اقتصادية‌تقوم‌على‌‌الأجنبيالقانوني‌في‌السعودية‌فقد‌عرف‌الشركة‌‌‌‌الفقهأما‌‌

عاملين‌يوجد‌بينهما‌نوع‌من‌التناقض‌هي‌عامل‌الوحدة‌وعامل‌التعدد‌للشراكة،‌فتعرف‌من‌الناحية‌‌

بأنها‌أي‌شركة‌تمارس‌نشاطاتها‌الرئيسية‌سواء‌الصناعية‌‌ الخدمية‌في‌بلدين‌على‌‌‌‌أو‌الاقتصادية‌

الوحدات‌الفرعية‌المنتشرة‌في‌مناطق‌جغرافية‌‌‌الأقل،‌ومن‌الناحية‌القانونية‌عبارة‌عن‌مجموعة‌من‌

اقتصادية‌‌ بسياسة‌ أموالها‌ استثمار‌ في‌ وتلتزم‌ قانونية‌ علاقات‌ الأصلي‌ بالمركز‌ تربطها‌ متعددة‌

‌ة‌في‌القضاء‌السعودي.‌الأجنبي.‌في‌حين‌أن‌الباحثة‌لم‌تجد‌تعريف‌للشركة‌(2)‌موحدة"

بأنها‌‌الأجنبي‌‌الشركةوعرفت‌‌ نوعها‌ عن‌ النظر‌ بغض‌ "الشركة‌ بأنها:‌ الإماراتي‌ الفقه‌ في‌ ة‌

صناعي‌‌‌‌أومهني‌‌‌‌أولممارسة‌نشاط‌اقتصادي‌)تجاري‌‌‌‌أكثر‌‌أو‌‌المنشأة‌التي‌يملكها‌شخص‌واحد‌

حرفي(،‌ويتحمل‌صاحب‌المؤسسة‌كافة‌التزاماتها‌المالية‌حيث‌ترتبط‌به‌الذمة‌المالية‌‌‌أوزراعي‌‌‌‌أو

مالك‌‌ كان‌ وإذا‌ مواطنللمؤسسة،‌ خدمات‌ وكيل‌ لديه‌ يكون‌ أن‌ يجب‌ أجنبي،‌ شخص‌ ‌المؤسسة‌

ة‌‌الأجنبي.‌ولم‌تجد‌الباحثة‌تعريف‌للشركة‌‌(3)‌‌ة‌في‌أكثر‌من‌دولة"الأجنبيوتمارس‌نشاطها‌الشركة‌‌

‌في‌القضاء‌الاتحادي‌الإماراتي.‌

 

‌‌النصاب:اء‌‌رئيس‌الوزر‌‌‌التفسير:الديوان‌الخاص،‌الجهة‌التي‌طلبت‌‌‌‌عن:،‌صادر‌‌‌‌5‌‌‌‌/2007رقم:(‌القرار‌التفسيري،‌قرار‌‌1
طلب‌‌ تاريخ‌ بالإجماع،‌ منشورات‌‌‌2007-06-13تاريخ‌‌ 4539 ص 4835 ة:الجريد‌‌2007-04-‌‌15التفسير:قرار‌

‌قسطاس.‌
‌.‌122الوجيز‌في‌أحكام‌الشركات‌في‌النظام‌السعودي،‌دار‌الإجادة،‌السعودية،‌ص‌(.2014)‌(‌الخبتي،‌أحمد2
التي‌‌3 التجارية‌ الشركات‌ المتحدة،‌شرح‌لأحكام‌ العربية‌ الإمارات‌ دولة‌ قانون‌ في‌ التجارية‌ الشركات‌ محمد،‌ فوزي‌ سامي،‌ ‌)

‌.143،‌ص2010الجمعية،‌رأس‌الخيمة،‌وتعديلاته،‌مكتبة‌‌1984ة‌لسن‌‌8وردت‌في‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌
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القضاء‌‌ لها‌فرع‌في‌‌ل‌‌‌اً‌وصفأعطي‌‌ي‌‌الأردنومما‌سبق‌نجد‌أن‌ بكونها‌شركات‌ الشركات‌ تلك‌

معيار‌الإقامة‌لا‌يمكن‌بأي‌‌‌‌أوأنها‌مقيمة‌على‌أنه‌من‌المناسب‌القول‌أن‌لفظ‌مقيمة‌‌‌‌أو‌‌الأردن

أجنبية،‌وإنما‌‌‌‌أو‌حال‌من‌الأحوال‌اعتماده‌لتحديد‌طبيعة‌وجنسية‌الشركات‌التجارية‌كونها‌وطنية‌‌

بخصوص‌منح‌التشجيعات‌‌‌‌أوقانون‌ضريبة‌الدخل،‌‌‌‌معيار‌الإقامة‌لغايات‌تطبيق‌‌إلىيتم‌الاستناد‌‌

(‌فإنه‌‌ةالأجنبيتابع‌للشركة‌‌‌‌ي‌لمصطلح‌)فرعالأردنوالإعفاءات‌الضريبية،‌مع‌أن‌استخدام‌القضاء‌‌

)الإقامة( مصطلح‌ من‌ دقة‌ أكثر‌ الشركات‌‌‌يبدو‌ لتمييز‌ أموال‌ شركات‌ معيار‌ إضافة‌ يجب‌ كما‌

‌الإقامة‌هو‌الأنسب.‌ة،‌إذ‌تجد‌الباحثة‌أن‌معيار‌الأجنبي

 : المطلب الثاني 
 ة غير العاملة الأجنبيتعريف الشركة 

( المادة‌ الشركات‌‌245عرفت‌ قانون‌ من‌ الشركة‌‌الأردن(‌ منها‌ )أ(‌ الفقرة‌ في‌ غير‌‌الأجنبيي‌ ة‌

في‌‌ بالشركة‌‌بقولها:‌‌‌‌الأردنالعاملة‌ يقصد‌ القانون‌ هذا‌ المملكة‌الأجنبيلغايات‌ في‌ العاملة‌ غير‌ ة‌

مكتب‌تمثيل‌لأعمالها‌التي‌تقوم‌بها‌خارج‌المملكة‌‌‌‌أوالهيئة‌التي‌تتخذ‌من‌المملكة‌مقراً‌‌‌‌أوالشركة‌‌

‌".مكتبها‌لتوجيه‌أعمالها‌تلك‌وتنسيقها‌مع‌مركزها‌الرئيسي‌أووذلك‌بقصد‌استخدام‌مقرهاً‌

لا‌تمارس‌أي‌عمل‌‌‌‌الأردن‌ملة‌في‌‌ة‌غير‌العاالأجنبيويظهر‌من‌هذا‌التعريف‌أعلاه‌أن‌الشركة‌‌

الأعمال‌‌ لها‌‌‌‌الأردنفي‌‌‌‌التجاريةمن‌ مقراً‌ يعتبر‌ مكتباً‌ لها‌ تفتح‌ من‌‌‌‌أو‌وإنما‌ تجريه‌ فيما‌ يمثلها‌

يشرف‌‌‌الأردنأن‌المكتب‌في‌‌‌‌أومع‌فروعها‌في‌الدول‌الأخرى‌‌‌‌أواتصالات‌مع‌مركزها‌الرئيسي‌‌

فإن‌‌‌الأردننشاط‌تجاري‌في‌‌‌‌أوعمل‌‌‌‌،‌وإذا‌مارست‌أيالأردنعلى‌أعمالها‌التي‌تمارسها‌خارج‌‌

يعرضها‌‌ المذكور‌‌‌‌إلىذلك‌ نشاطها‌ أحدثه‌ أي‌ضرر‌ عن‌ بالتعويض‌ ومسؤوليتها‌ تسجيلها‌ شطب‌

‌بالغير.‌
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الفقرة‌)ب(‌من‌المادة‌المذكورة‌بنصها‌على‌أنه‌"يحظر‌على‌الشركة‌‌ ة‌‌الأجنبيوهذا‌ما‌أكدته‌

بما‌في‌ذلك‌اعمال‌الوكلاء‌والوسطاء‌‌‌الأردننشاط‌تجاري‌داخل‌‌‌أوأي‌عمل‌‌‌‌تزاولغير‌المقيمة‌ان‌‌

ضرر‌‌‌‌أو‌التجاريين‌وذلك‌تحت‌طائلة‌شطب‌تسجيلها‌وتحميلها‌مسؤولية‌التعويض‌عن‌أي‌خسارة‌‌

‌الحقته‌بالغير".‌

( المادة‌ في‌ ورد‌ ما‌ وفق‌ للشركات‌ السعودي‌ النظام‌ في‌ الشركات‌‌194ويقابلها‌ بتعريف‌ /ب(‌

"...ب‌‌العاملةة‌غير‌‌الأجنبي بها‌‌-ب‌‌‌أنه:‌ تقوم‌ لتمثيل‌أعمال‌ المملكة‌مقراً‌ تتخذ‌من‌ التي‌ الشركات‌

تسميه‌أخرى‌أطلق‌عليها‌بمكاتب‌‌‌إلىتنسيقها"،‌بينما‌المشرع‌الإماراتي‌اشار‌‌‌أوتوجيهها‌‌أوخارجها‌

‌‌للشركات‌-1(‌من‌القانون‌الاتحادي‌للشركات‌الذي‌ورد‌فيه:‌"339التمثيل‌وفق‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)

ة‌أن‌تنشئ‌مكاتب‌تمثيل‌يقتصر‌هدفها‌على‌دراسة‌الأسواق‌وإمكانيات‌الإنتاج‌دون‌ممارسة‌الأجنبي

‌أي‌نشاط‌تجاري...."

ة‌غير‌العاملة‌جاء‌شاملًا‌وكاملًا‌الأجنبي‌وبرأي‌الباحثة‌أن‌تعريف‌المشرع‌الإماراتي‌للشركات‌‌

وأشار‌‌ للشركات،‌ تمثيل‌ بمكاتب‌ القانونية‌ ممارس‌‌إلىلأنه‌حدد‌طبيعتها‌ تجاري‌‌منع‌ نشاط‌ أي‌ تها‌

بشكل‌صريح‌وحدد‌واجباتها‌في‌دراسة‌الأسواق‌وإمكانيات‌الإنتاج،‌على‌خلاف‌المنظم‌السعودي‌

هو‌‌ القانوني‌ الشكل‌ أن‌ الباحثة‌ تجد‌ إذ‌ الشركات،‌ من‌ النوع‌ لهذا‌ مختصر‌ بشكل‌ أشار‌ الذي‌

‌ة‌غير‌العاملة.الأجنبيالإشكالية‌لتناول‌مفهوم‌وطبيعة‌الشركة‌

 : لثالمطلب الثا
 يزهية وتمالأجنبيتعريف فرع الشركة 

في‌بلدها‌وفقا‌للقوانين‌السائدة،‌وتتمتع‌بالشخصية‌المعنوية،‌ويكون‌لها‌كل‌‌‌تنشأإن‌الشركة‌قد‌‌

ما‌يترتب‌على‌هذه‌الشخصية‌من‌نتائج،‌ولكن‌الشركة‌لا‌يمكن‌أن‌تظل‌حبيسة‌في‌حدود‌الدولة‌
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صادي‌أصبحت‌تحتم‌عليها‌أن‌تتخطى‌هذه‌التي‌نشأت‌فيها.‌إذ‌إن‌مقتضيات‌التطور‌الدولي‌الاقت‌

للشركات‌‌‌‌إلىالحدود‌‌ تعترف‌ الدول‌ ة‌بالشخصية‌‌الأجنبينطاق‌أرحب‌خاصة‌وإن‌أغلب‌تشريعات‌

للدولة‌ المحلية‌ السلطة‌ من‌ ترخيص‌ على‌ الاعتراف‌ هذا‌ بتعليق‌ أم‌ القانون‌ بقوة‌ سواء‌ المعنوية‌

 .(1)‌‌المضيفة

تابعة‌‌‌‌أو‌خارج‌حدود‌دولتها،‌عبر‌فروع‌‌‌‌إلىمد‌نشاطها‌‌‌‌إلى‌فبدأت‌الشركات‌تسعى‌‌ شركات‌

النشاط‌الاقتصادي‌للشركة،‌أما‌أن‌يكون‌أفقي‌‌‌‌فيوكالات‌تنشئها‌‌‌‌أولها‌‌ ‌‌أو‌دول‌أخرى.‌وامتداد‌

توزيع‌الفروع‌والشركات‌التابعة‌لها‌في‌دول‌مختلفة‌‌‌‌إلىرأسي،‌إذ‌في‌النشاط‌الأفقي‌تلجأ‌الشركة‌‌

المكو‌ نفس‌ بإنتاج‌ )لتقوم‌ "فيليبس"‌ شركة‌ نشاط‌ ذلك‌ ومثال‌ بأنواعها.‌ الأساسية‌ (‌‌Philipsنات‌

( يزيد‌على‌ نشاطها‌عما‌ يتورع‌ التي‌ التابعة‌‌60الهولندية‌ إذ‌تخصصت‌فروعها‌وشركاتها‌ دولة،‌ ‌)

التلفزيونات‌والمكاوي‌ إنتاج‌ المثال،‌في‌مجال‌ الكهربائية‌والالكترونية.‌فعلى‌سبيل‌ المعدات‌ بإنتاج‌

ي‌مصانعها‌الموجودة‌في‌هولندا،‌أما‌الثلاجات،‌فتنتجها‌فروعها‌في‌إيطاليا،‌بينما‌‌الكهربائية‌يتم‌ف‌

‌.(2)‌‌المدافئ‌تنتج‌من‌مصانعها‌في‌اسكتلندا

التكامل‌‌‌‌المتكاملالنشاط‌‌‌‌أما هدفه‌ وذلك"الرأسي"‌ خلال‌‌‌‌الاقتصادي،‌ معدات‌‌من‌ ‌أوإنتاج‌

للوصول‌‌‌‌أوأجهزة‌‌ بعضها‌ تكمل‌ "ماسي‌‌‌‌إلىأدوات‌ شركة‌ ذلك‌ على‌ مثال‌ وخير‌ متكامل.‌ إنتاج‌

( إذ‌‌Massey Fergusonفيرغسون"‌ الزراعية،‌ والآلات‌ والمعدات‌ الجرارات‌ لإنتاج‌ الكندية‌ ‌)

‌.(3)‌‌(Transmissionsتختص‌الشركات‌التابعة‌لها‌في‌فرنسا‌بإنتاج‌"ناقلات‌الحركة"‌)

 

‌.‌143(‌العكيلي،‌عزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1
السامرائي،‌دريد‌محمود‌علي،‌ضمانات‌الاستثمار‌التجاري‌وكذلك‌أنظر:‌‌‌‌.221(‌عبد‌الماجد،‌سعيد،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌2

‌.‌64-63،‌ص‌2010اص،‌غير‌الوطني،‌أطروحة‌دكتوراه‌غير‌منشورة،‌جامعة‌بغداد،‌كلية‌القانون،‌قسم‌القانون‌الخ
‌.33،‌ص2014،‌دار‌وائل‌للنشر،‌الأردنمحمد،‌مطر،‌إدارة‌الاستثمار‌لإطار‌النظري‌والتطبيقات‌العلمية،‌‌(3
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ل‌ تسعى‌ التي‌ الاقتصادي‌‌ننقل‌‌فالشركة‌ من‌‌‌‌إلىشاطها‌ المزيد‌ بتحقيق‌ تطمح‌ عديدة،‌ دول‌

الأرباح‌غير‌أن‌هذا‌التوسع‌النشاط‌الشركات‌يثير‌صعوبة‌تتعلق‌بمركزها‌القانوني‌ومدي‌خضوعها‌

قانوني‌‌‌‌حكاملأ لمركز‌ متكامل‌ قانوني‌ نظام‌ لوضع‌ التصدي‌ محاولة‌ وإن‌ المضيفة،‌ الدولة‌ قانون‌

‌‌معين،‌يقتضي‌منا‌أولا‌التعريف‌بهذا‌المركز‌والخصائص‌المميزة‌له،‌وبيان‌طبيعته‌القانونية‌دفعاً‌

للغموض‌الذي‌يحيطه،‌وأيا‌كان‌الأمر،‌فإن‌مصطلح‌"فروع‌الشركات"‌يثير‌بعض‌الغموض،‌وهنا‌

الشركة‌‌يثور‌‌ بفرع‌ المقصود‌ هو‌ ما‌ الأمة؟‌‌الأجنبي‌التساؤل:‌ الشركة‌ عن‌ يميزها‌ ما‌وما‌ وهذا‌ ؟‌

‌سنحاول‌الإجابة‌عليه‌فيما‌يأتي:‌

 ةالأجنبيالفرع الأول: تعريف فرع الشركة 

ذي‌‌ "مؤسسة‌‌‌بدء‌بادئ‌ بأنه‌ عرف‌ فقد‌ الشركات،‌ لفروع‌ تعاريف‌ عدة‌ القانون‌ فقهاء‌ يعطي‌

استقلالها‌القانوني‌الواضح‌وتدار‌من‌قبل‌تابع‌يتمتع‌بصلاحيات‌‌‌‌متميزة‌عن‌المركز‌الرئيسي،‌لها

إن‌في‌علاقتها‌مع‌الآخرين‌‌ للشركة‌ تمثيله‌ يكون‌‌‌‌أوواسعة‌في‌ أن‌ دون‌ القضائية‌ المنازعات‌ في‌

،‌كما‌يعرف‌الفرع‌بأنه‌"مؤسسة‌متميزة‌‌(1)‌المركز‌الرئيسي‌للشركة‌عند‌كل‌قضية"‌إلىملزما‌بالرجوع‌

وفي‌‌ الغير‌ مع‌ تعاملها‌ في‌ الشركة‌ تمثيل‌ في‌ واسعة‌ بصلاحيات‌ تتمتع‌ الرئيسي‌ المركز‌ عن‌

منازعاتها‌القضائية،‌حيث‌يمكنها‌إقامة‌الدعاوى‌على‌الغير،‌كما‌يمكن‌للغير‌إقامة‌الدعاوى‌عليها‌‌

،‌وأيضا‌يعرف‌بأنه‌"وحدة‌تجارية‌‌(2)‌‌‌"المركز‌الرئيسي‌للشركة‌في‌كل‌قضية‌‌إلىمن‌دون‌الرجوع‌‌

للشركة‌‌ تابعة‌ وتكون‌ معينة‌ دولة‌ في‌ والاستقرار‌ الدوام‌ طابع‌ له‌ اقتصادي‌ نشاط‌ بممارسة‌ تقوم‌

 

‌.‌209،‌ص1998،‌دار‌الفكر‌اللبناني‌للنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌1(‌رباح،‌غسان،‌العقد‌التجاري‌الدولي،‌العقود‌النفطية،‌ط‌1
موسوعة‌الشركات‌التجارية،‌شركة‌التوصية‌المساهمة‌وأنواع‌خاصة‌من‌الشركات‌"الشركات‌ذات‌رأسمال‌‌(‌ناصيف،‌إلياس،‌‌2

،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌‌1قابل‌للتغيير،‌شركة‌الضمان،‌الشركة‌المختلطة،‌الشركات‌الأجنبية"،‌الجزء‌الخامس‌عشر،‌ط‌‌
‌.‌418،‌ص2012بيروت،‌
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وتديرها"الأجنبي تؤسسها‌ التي‌ الأم‌ باستقلالية‌‌(1)‌‌‌ة‌ تتمتع‌ قد‌ ثانوية‌ "مؤسسة‌ بأنه‌ أيضا‌ ويعرف‌ ‌،

ها‌مستقلة‌عن‌المؤسسة‌الرئيسية،‌ودون‌أن‌يكون‌‌العملي،‌دون‌أن‌يعني‌ذلك‌أن‌‌الصعيد‌معينة‌على‌‌

‌.(2)‌‌لها‌شخصية‌معنوية‌خاصة‌بها"

ة،‌ومثال‌ذلك‌ما‌ورد‌في‌المادة‌‌الأجنبي‌فرع‌الشركة‌‌‌‌إلىبالإشارة‌فقط‌‌‌‌قام‌‌السعودي‌‌المنظمأما‌‌

التي‌تزاول‌نشاطها‌‌‌‌الأجنبيبأنه:‌"....الشركات‌‌‌‌2015ة‌‌(‌من‌نظام‌الشركات‌السعودي‌لسن194)

،‌‌أي‌شكل‌آخر....."‌‌أووكالة‌‌‌‌أومكتب‌‌‌‌أووأعمالها‌داخل‌المملكة‌سواء‌كان‌ذلك‌عن‌طريق‌فرع‌‌

(‌من‌القانون‌الاتحادي‌الإماراتي‌للشركات:‌"....لا‌‌336/1أشارت‌المادة‌)وكذلك‌المشرع‌الاماراتي‌‌

فرعاً‌إلا‌بعد‌موافقة‌‌‌‌أومكتباً‌لها‌‌أن‌تنشئ‌‌‌‌أو‌ة‌أن‌تزاول‌نشاطاً‌داخل‌الدولة‌‌الأجنبييجوز‌للشركات‌‌

‌الوزارة‌ويحدد‌الترخيص‌الصادر‌النشاط‌المرخص‌للشركة‌بمزاولته...".‌

قانون‌‌ نصوص‌ من‌ الشركة‌‌الأردنالشركات‌‌ويستفاد‌ لفرع‌ تعريفاً‌ يجاز‌‌الأجنبي‌ي‌ "ما‌ بانه‌ ة‌

‌‌الأردن‌ا‌في‌‌مؤسسات‌أجنبية‌أن‌تمارس‌نشاط‌دائم‌‌أوبموجب‌القوانين‌والأنظمة‌من‌فروع‌الشركات‌‌

‌‌أو‌متعاقدة‌لتنفيذ‌مشروع‌معين‌مع‌دوائر‌الدولة،‌‌‌‌أوعقد‌مع‌الدولة،‌‌‌‌أواتفاق،‌‌‌‌أوبموجب‌معاهدة،‌‌

الشركات‌‌‌أوالجمعيات‌التعاونية،‌‌‌‌أوالاتحادات،‌‌‌‌أوشركات‌القطاع‌المختلط،‌‌‌‌أوالقطاع‌الاشتراكي،‌‌

‌.(3)‌المساهمة‌بعد‌موافقة‌الجهة‌المختصة‌بذلك

ي‌لم‌يكن‌موفقاً‌بصياغة‌تعريف‌‌الأردنمع‌ما‌ذهب‌إليه‌الفقه‌من‌أن‌المشرع‌‌‌‌الباحثةوتتفق‌‌

الشركة‌‌ بفرع‌ المقصود‌ فيه‌ فبالإضافة‌‌الأجنبييحدد‌ يبين‌‌‌‌إلىة،‌ لم‌ فهو‌ انتقادات،‌ من‌ ذكر‌ ما‌

الشركة‌‌ وفرع‌ الاقتصادية‌ المؤسسة‌ بفرع‌ تعريفا‌‌الأجنبيالمقصود‌ منهما‌ واحدا‌ لكل‌ يعطي‌ ولم‌ ة‌
 

‌.80مرجع‌سابق،‌ص‌(‌السامرائي،‌دريد‌محمود‌علي،‌1
‌.‌119،‌ص2018(‌كركبي،‌مروان،‌المصارف‌الأجنبية‌في‌لبنان‌نظامها‌القانوني‌والضريبي،‌دراسة‌مقارنة،‌بيروت،‌2
‌وتعديلاته.‌‌‌1997لسنة‌‌22ي‌رقم‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الشركات‌249-245(‌نصوص‌المواد‌)3
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ذلك‌يؤدي‌‌خاصا،‌وبا بينهما‌من‌‌‌‌إلىلتالي‌فإن‌ يكون‌ الرغم‌مما‌قد‌ اعتبارهما‌مفهوما‌واحدا‌على‌

الشركات‌‌ التعاقد‌مع‌ لها‌ التي‌يحق‌ المعنوية‌ ة‌دون‌غيرها،‌‌الأجنبياختلاف،‌ولم‌يحدد‌للأشخاص‌

ي‌أن‌‌الأردنة،‌وكان‌الأجدر‌بالمشرع‌‌الأجنبي‌وهذا‌التحديد‌لا‌يدخل‌ضمن‌نطاق‌تعريف‌فرع‌الشركة‌‌

إبرام‌‌يضع‌‌ لها‌ يحق‌ التي‌ والأشخاص‌ وشروطه،‌ الفرع‌ يمارسه‌ الذي‌ النشاط‌ لتحديد‌ خاصا‌ نصا‌

‌ة.الأجنبي‌العقود‌مع‌الشركات‌

أما‌التعاريف‌التي‌وضعتها‌القوانين‌المقارنة‌فأيضا‌لا‌يمكن‌مجاراتها،‌لأنها‌جاءت‌عامة‌غير‌‌

بفروع‌‌ الاعتباري‌‌‌‌الشركات‌محددة‌ الشخص‌ يحدثه‌ الذي‌ الخاص‌ "المركز‌ بقولها‌ "‌‌الأجنبيفقط،‌

والأشخاص‌الاعتبارية‌لا‌تقتصر‌على‌الشركات‌وحدها،‌بل‌يشمل‌مؤسسات‌وهيئات‌يمنحها‌القانون‌‌

الشخصية‌المعنوية،‌وبذلك‌لا‌يتسع‌التعريف‌ليضم‌فروع‌المؤسسات‌والهيئات،‌كما‌أنها‌جاءت‌غير‌‌

ى‌الترجيح‌بين‌محل‌تجاري‌وبين‌مكتب‌وكلا‌الأمرين‌لا‌يستقيم‌مع‌عمومية‌‌دقيقة‌المعني،‌تقوم‌عل

الشركات‌‌ فروع‌ الشركات‌‌الأجنبيتعريف‌ فروع‌ بين‌ تميز‌ لم‌ التي‌ والمدنية،‌‌الأجنبية‌ التجارية‌ ة‌

‌.(1)‌‌ةالأجنبي‌التفريق‌بين‌الفرع‌ومكتب‌الشركة‌‌إلىبالإضافة‌

أفضل‌تعريف‌للفرع‌هو:‌‌‌الباحثة‌ترى‌أن‌ة‌فإنيالأجنب‌واستناداً‌للخصائص‌المميزة‌لفرع‌الشركة‌

"كيان‌قائم‌بذاته‌يتمتع‌بقدر‌من‌الاستقلال‌الإداري‌والاقتصادي‌يمكنه‌من‌إدارة‌نشاطه‌في‌الإقليم‌‌

الشركة‌‌ الانفصال‌عن‌ ذلك‌درجة‌ يبلغ‌ أن‌ دون‌ به‌ افتتح‌ بسياسة‌مخالفة‌لاتجاهها‌‌‌‌أوالذي‌ القيام‌

إذ‌‌‌‌.(2)‌‌‌العام" والهيكلية‌ الإدارية‌ التبعية‌ يمثل‌ ما‌ مع‌‌وهو‌ يتلاءم‌ بأنه‌ المقترح‌ التعريف‌ هذا‌ يتميز‌

ة‌‌الأجنبيالواجب‌توافرها‌لتحديد‌المقصود‌بفرع‌الشركة‌‌والغايات‌والأغراض‌‌الخصائص‌التي‌قدمناها‌‌

 على‌وجه‌الدقة.
 

‌.12(‌ناصيف،‌إلياس،‌مرجع‌سابق،‌ص1
‌.86علي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(‌السامرائي،‌دريد‌محمود‌2
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 ن غيرهاة عالأجنبيالفرع الثاني: تمييز الشركة 

ة‌والشركة‌الوليدة،‌لأن‌هناك‌بعض‌العناصر‌الأجنبيين‌فرع‌الشركة‌‌قد‌يخلط‌البعض‌أحيانا‌ب‌

اقتصادي‌في‌دولة‌أخرى‌ يمارس‌نشاط‌ الوليدة‌ الفرع‌والشركة‌ بينهما،‌وهي‌أن‌كلا‌من‌ المتشابهة‌

‌إلىبآخر‌‌‌‌أوغير‌الدولة‌التي‌يوجد‌فيها‌المركز‌الرئيسي‌للشركة.‌كما‌أن‌كلاهما‌يكون‌تابعا‌بشكل‌‌

ذلك‌أن‌الشركة‌الوليدة‌تؤسسها‌شركة‌أجنبية،‌شأنه‌في‌ذلك‌شأن‌‌‌‌إلىشركة‌أجنبية‌معينة.‌يضاف‌‌

‌الفرع‌الذي‌تؤسسه‌أيضا‌شركة‌أجنبية.‌

الوليدة ذات‌‌‌(1)‌‌فالشركة‌ الشركة‌ بأنها‌ الفقه‌ يعرفها‌ إذ‌ الدقيق،‌ القانوني‌ بالمعنى‌ شركة‌ هي‌

المس الاعتبارية‌ يتمثل‌في‌شخصيتها‌ قانوني‌ الشركة‌استقلال‌ أن‌ التبعية‌عملية‌ وتنشأ‌علاقة‌ تقلة،‌

لحصة‌‌ تملكها‌ طريق‌ عن‌ الوليدة‌ الشركة‌ إدارة‌ مجلس‌ في‌ الأغلبية‌ على‌ الواقع‌ في‌ تستحوذ‌ الأم‌

مساهمة‌كافية‌في‌رأسمالها‌تمكنها‌من‌السيطرة‌على‌الجمعية‌العامة"،‌ويعرفها‌أيضا‌بأنها‌الشركة‌

ناحية‌العملية‌تخضع‌لإدارة‌ورقابة‌من‌لدن‌شركة‌أخرى‌‌ا‌من‌النهمستقلة‌من‌الناحية‌القانونية‌ولك

تملك‌قدرا‌كافيا‌من‌رأسمالها‌يهيئ‌لها‌السيطرة‌عليها"‌وغيرها‌من‌التعاريف‌التي‌تؤكد‌على‌تمتع‌‌

،‌بكل‌(2)‌‌‌الشركة‌الوليدة‌بكيان‌مستقل،‌لها‌شخصيتها‌القانونية‌المستقلة‌عن‌شخصية‌الشركة‌الأم

تلك‌الشخصية‌م يترتب‌على‌ به‌حقوقها‌وديونها‌‌ما‌ يقيد‌ قانونية‌كتمتعها‌برأسمال‌مستقل‌ نتائج‌ ن‌

ديونها‌ولا‌‌ الوليدة‌مخصصة‌لسداد‌ الشركة‌ أموال‌ تبقى‌ الشركة‌الأم‌وحقوقها،‌أي‌ ديون‌ بعيدة‌عن‌

،‌وتتمتع‌أيضا‌بجنسية‌مستقلة‌خاصة‌بها‌تكتسبها‌وفقا‌لوجود‌رابطة‌‌الرئيسيةتختلط‌بأموال‌الشركة‌‌
 

المصرية،‌دراسة‌في‌بعض‌جوانب‌1 الوليدة‌ الأم‌الأجنبية‌عن‌ديون‌شركاتها‌ الشركة‌ (‌غنام،‌شريف‌محمد،‌مدى‌مسؤولية‌
الأول،‌ العدد‌ والعشرون،‌ السابعة‌ السنة‌ الحقوق،‌ الأول،‌مجلة‌ القسم‌ الجنسيات،‌ متعددة‌ الشركات‌ لمجموعة‌ الدولي‌ الإفلاس‌

‌.‌‌349-346،‌ص2013جامعة‌الكويت،‌الكويت،‌‌مجلس‌النشر‌العلمي،
أن‌مصطلح‌"الشركة‌الأم"‌الذي‌يستخدم‌للدلالة‌على‌الشركة‌المتعددة‌الجنسية‌قد‌ثار‌بشأنه‌جدلا‌واسعا‌‌‌إلى(‌تجدر‌الإشارة‌‌2

دعا‌‌ فمنهم‌من‌ القانون،‌ فقهاء‌ القا‌‌إلىبين‌ "الشركة‌ بمصطلح‌ قال‌ ومنهم‌من‌ المسيطرة"،‌ "الشركة‌ بضة"،‌‌استعمال‌مصطلح‌
‌.‌30-29وآخرون‌فضلوا‌مصطلح‌"الشركة‌الأم"؛‌ينظر:‌علي،‌دريد‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
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من‌قبل‌‌‌الأردنلو‌تم‌تأسيس‌شركة‌في‌‌‌‌،‌فمثلاً‌(1)‌‌الدولة‌المقامة‌على‌أرضها‌‌قانونية‌بينها‌وبين

وفقاً‌ أجنبية‌ الشركات‌‌‌‌حكاملأ‌‌شركة‌ فيه،‌‌الأردنقانون‌ الرئيسي‌ إدارتها‌ مركز‌ وجعلت‌ المعدل‌ ي‌

ة‌التي‌‌الأجنبي‌ي‌على‌الرغم‌من‌امتلاك‌الشركة‌‌الأردنالقانون‌‌‌‌حكامتخضع‌لأأردنية‌‌اعتبرت‌شركة‌‌

فالشركة‌‌ إدارتها،‌ على‌ وسيطرتها‌ رأسمالها،‌ لكامل‌ بتأسيسها‌ تعد‌الأجنبيقامت‌ الحالة‌ هذه‌ في‌ ة‌

ية‌شركة‌وليدة‌تتبع‌‌الأردن‌ية‌التي‌أسستها،‌بينما‌تعد‌الشركة‌‌الأردنبالنسبة‌للشركة‌‌‌‌الرئيسيةالشركة‌‌

 ة.‌الأجنبياقتصادية‌وإدارية‌للشركة‌

ذلك،‌فإنه‌يمكن‌للشركة‌الوليدة‌أن‌تتخذ‌شكلًا‌قانونياً‌مختلفاً‌عن‌الشكل‌القانوني‌‌‌‌إلىبالإضافة‌‌

‌تجاريا‌يختلف‌عن‌اسم‌وعنوان‌الشركة‌الأم.‌‌عنواناً‌‌أو‌خذ‌اسماً‌ت،‌وقد‌ت(2)‌‌للشركة‌الأم

للشركة‌و‌ الرئيسي‌ المركز‌ عن‌ المستقلة‌ المعنوية‌ شخصيتها‌ لها‌ متميزة‌ شركة‌ الفرع‌ يعتبر‌ لا‌

لقانونها‌الخاص،‌بل‌هو‌جزء‌من‌شركة‌‌‌‌ة‌التي‌هي‌وحدها‌مكتسبة‌للشخصية‌المعنوية‌وفقاً‌الأجنبي

دولة‌موطن‌‌ دولة‌أخرى‌غير‌ متواجد‌في‌ وبناءً‌الفرعأجنبية‌ بذمة‌‌‌‌،‌ يتمتع‌ الفرع‌لا‌ فإن‌ ذلك‌ على‌

،‌(3)‌‌‌ة‌التابع‌لها،‌وليس‌له‌جنسية‌خاصة‌بهالأجنبيمالية‌مستقلة،‌وإنما‌هي‌جزء‌من‌أموال‌الشركة‌‌

استناداً‌ تتحدد‌ أن‌جنسيته‌ الشركة‌‌‌‌غير‌ وأيضاً‌الرئيسيةة‌‌الأجنبيلجنسية‌ يتخذ‌‌‌‌،‌ أن‌ للفرع‌ لا‌يمكن‌

محدودة‌المسؤولية،‌‌‌وأيكون‌فرع‌لشركة‌مساهمة‌‌‌‌ة.‌فمثلاً‌الأجنبيعن‌الشركة‌‌‌‌مختلفاً‌‌‌قانونياً‌‌‌شكلاً‌

الأموال‌‌ الشركة‌من‌شركات‌ كانت‌ تجارية‌‌‌‌أوإذا‌ لشركة‌ يكون‌فرع‌ تلك‌‌‌‌أوأن‌ نوع‌ مدنية‌بحسب‌

 الشركة.‌

 

‌.‌61-60(‌ناصيف،‌إلياس،‌موسوعة‌الشركات‌التجارية،‌الأحكام‌العامة‌للشركة،‌الجزء‌الأول،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1
/د(‌بقوله‌"وله‌51/2القانون‌المدني‌المادة‌)ي‌في‌‌الأردن‌(‌يتحدد‌موطن‌الشركة‌بمركز‌إدارتها،‌وهذا‌ما‌نص‌عليه‌المشرع‌‌2

‌موطن،‌ويعتبر‌موطنه‌المكان‌الذي‌يوجد‌فيه‌مركز‌إدارته....(.‌
‌.15(‌السامرائي،‌يمامة‌متعب‌مناف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌3
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ة،‌‌الأجنبي‌وأكثر‌من‌ذلك‌يتحدد‌موضوع‌الفرع‌بذات‌الموضوع‌المحدد‌في‌عقد‌تأسيس‌الشركة‌‌

ة‌التي‌يعتبر‌جزء‌منها،‌دون‌‌الأجنبيكما‌أن‌الفرع‌يستطيع‌الاستفادة‌من‌حكم‌صدر‌لصالح‌الشركة‌‌

الدعوى‌ )الفرقاء(‌في‌ يدلي‌في‌وجهة‌بعدم‌وحدة‌الخصوم‌ الوليدة‌فلا‌تستطيع‌‌.‌‌(1)‌‌‌أن‌ الشركة‌ أما‌

‌الاستفادة‌من‌حكم‌صدر‌لصالح‌الشركة‌الأم‌لكونها‌شركة‌مستقلة‌قانونا.‌

ة‌والشركة‌الوليدة،‌تكمن‌‌الأجنبييتبين‌أن‌التفرقة‌الأساسية‌بين‌فرع‌الشركة‌‌‌‌ما‌سبق‌بناءً‌على‌‌

الاستقلال‌‌ عنصر‌ تبعيته‌‌‌‌القانونيفي‌ نتيجة‌ الفرع‌ به‌ يتمتع‌ ولا‌ الوليدة‌ الشركة‌ به‌ تتمتع‌ الذي‌

‌ة.‌الأجنبيالقانونية‌والاقتصادية‌والادارية‌للشركة‌

فالشركة‌‌‌خارجياً‌‌‌ني‌هو‌في‌الحقيقة‌ليس‌إلا‌مظهراً‌إلا‌أن‌البعض‌يرى‌أن‌هذا‌الاستقلال‌القانو‌

الأم‌تمارس‌سيطرتها‌على‌شركاتها‌الوليدة‌وتخضعها‌لسيطرة‌مركزية‌موحدة،‌وعلى‌الرغم‌من‌أن‌‌

لها‌نظامها‌القانوني‌الخاص‌لإدارتها‌وحقها‌الذاتي‌في‌إدارة‌أموالها،‌إلا‌أن‌الواقع‌العملي‌يبين‌أن‌‌

ه‌من‌أرباح‌تعود‌فائدتها‌على‌تتخذ‌قراراتها‌تحت‌تأثير‌الشركة‌الأم،‌وما‌تحققأن‌‌الشركة‌الوليدة‌إما‌‌

‌.(2)‌‌الشركة‌الأم

في‌‌‌‌إلى‌‌واستناداً‌ الفرنسية‌ النقض‌ محكمة‌ قضت‌ دائن‌‌1937تموز/يوليو‌‌‌‌28ذلك‌ بحق‌ ‌،

ديونها،‌ دفع‌ عن‌ التوقف‌ وشك‌ على‌ أنها‌ ثبت‌ إذا‌ الأم،‌ الشركة‌ على‌ الرجوع‌ في‌ الوليدة‌ الشركة‌

لانتشالها‌من‌الإفلاس،‌فقامت‌بإنشاء‌شركة‌وليدة‌لها‌ولعجزها‌عن‌الحصول‌على‌الائتمان‌اللازم‌‌

 .(3)‌لكي‌تحصل‌على‌الائتمان‌المطلوب‌من‌الغير‌الذي‌لا‌يعرف‌شيئا‌عن‌أمور‌الشركة‌

 

(‌ناصيف،‌الياس،‌موسوعة‌الشركات‌التجارية،‌شركة‌التوصية‌المساهمة‌وأنواع‌خاصة‌من‌الشركات،‌الجزء‌الخامس‌عشر،‌1
‌.419جع‌سابق،‌ص‌مر‌
‌.56(‌حطيط،‌أمين‌محمد،‌محاضرات‌في‌القانون‌التجاري،‌الشركات‌التجارية،‌مرجع‌سابق،‌ص2
‌.‌‌352(‌غنام،‌شريف‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص3
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جميع‌الشركات‌المجموعة‌في‌حال‌إفلاس‌‌‌إلىويقرر‌القضاء‌الفرنسي‌أيضا‌امتداد‌الإفلاس‌‌

الشركات‌‌ فيها‌‌‌المنتميةإحدى‌ تتوافر‌ الحال‌لا‌ ميسور‌ بعضها‌ أن‌ ثبت‌ لو‌ واحدة،‌حتى‌ لمجموعة‌

،‌في‌‌1976(‌عام‌‌Amiens،‌وفي‌حكم‌آخر‌صدر‌عن‌محكمة‌استئناف‌)(1)‌شروط‌شهر‌الإفلاس

( شركة‌ أن‌ وقائعها‌ تتمثل‌ )Nova blacasقضية‌ لشركة‌ وليدة‌ شركة‌ ‌)Campagnie des 

compteursالتي‌تعد‌شركة‌أم‌بالنسبة‌لها،‌أب‌)(رمت‌شركة‌Nova(عقدة‌مع‌شركة‌‌)Fodor‌‌)

الأخيرة‌صفقة‌مسامير،‌ولكنها‌لم‌تتمكن‌من‌الوفاء‌بالتزاماتها،‌فرفعت‌‌‌‌إلىتلتزم‌بمقتضاه‌أن‌تورد‌‌

(‌محتجة‌بأن‌‌Campagnie des compteurs(‌دعوى‌تطلب‌فيها‌الشركة‌الأم‌)Fodorشركة‌)

( الوليدة‌ الشركة‌ تسليم‌ عليهNovaعدم‌ المتفق‌ للكميات‌ يرجع‌‌(‌ إنما‌ اتخذتها‌‌‌‌إلىا‌ التي‌ القرارات‌

الأم‌‌ شركة‌‌‌‌أثناءالشركة‌ حجة‌ على‌ الاستئناف‌ محكمة‌ وافقت‌ الوليدة.‌ الشركة‌ إدارة‌ في‌ تدلها‌

(Fodorوأوضحت‌مدى‌التدخل‌الذي‌مارسته‌الشركة‌الأم‌في‌إدارة‌الشركة‌الوليدة‌وإنها‌تبادلت‌‌)

خال‌الشركة‌الوليدة،‌كما‌أنها‌حددت‌أسعار‌‌(‌مباشرة‌دون‌إد‌Fodorالمراسلات‌بينها‌وبين‌شركة‌)

(‌مجرد‌فرع‌لها‌وليست‌‌Novaالصفقة‌دون‌أخذ‌رأي‌الشركة‌الوليدة،‌وأنها‌تصرفت‌وكأن‌شركة‌)

شركة‌مستقلة‌قانونا،‌ولها‌ذمتها‌المالية‌المستقلة‌والتي‌يجب‌أن‌تنصرف‌إليها‌آثار‌العقد‌مباشرة.‌‌

اللذين‌قامت‌بهما‌الشركة‌الأم‌في‌وقدرت‌المحكمة‌أن‌هذه‌الوقائع‌تعكس‌مدى‌الس يطرة‌والتدخل‌

حلت‌ الأسباب‌ هذه‌ كل‌ لها.‌ القانونية‌ الشخصية‌ حدود‌ معه‌ تجاهلت‌ بشكل‌ الوليدة‌ شركتها‌ إدارة‌

 .(2)‌محكمة‌الاستئناف‌على‌إدانة‌الشركة‌الأم‌بتعويض‌الأضرار‌الناتجة‌عن‌هذه‌التدخلات‌

 
(1) Michel Vanhaecke, les groupes de sociétés, librairie générale de droit et de jurisprudence, 

Paris, 1962, p.288-299. .‌إضافة‌قضايا‌حديثة‌33شار‌إليه‌لدى:‌ناصيف،‌الياس،‌مرجع‌سابق،‌صم‌  
‌.‌306النظام‌القانوني‌للشركات‌الأجنبية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌ص‌‌.(2013)‌(‌الملحم،‌أحمد‌عبد‌الرحمن2
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من‌الفقه‌والقضاء‌يرى‌أن‌السيطرة‌التي‌تمارسها‌الشركة‌الأم‌على‌شركاتها‌‌‌‌آخرغير‌أن‌اتجاه‌‌

نظامها‌‌ لها‌ يبقى‌ التي‌ للأخيرة‌ المستقلة‌ القانونية‌ الشخصية‌ على‌ التأثير‌ شأنها‌ من‌ ليس‌ الوليدة‌

الأم‌‌ الشركة‌ وتوجيه‌ برقابة‌ الاحتجاج‌ أن‌ كما‌ ما.‌ دولة‌ في‌ بموجبه‌ نشأت‌ الذي‌ الخاص‌ القانوني‌

يبدو‌استقلالها‌جليا‌‌‌‌على‌شركاتها الوليدة،‌بل‌ للشركة‌ القانوني‌ يكفي‌لدحض‌الاستقلال‌ الوليدة‌لا‌

بيد‌الشركة‌الأم،‌وإن‌القول‌بغير‌استقلال‌شخصية‌‌ على‌الرغم‌من‌أن‌تأسيس‌هذه‌الشركة‌يكون‌

الشركة‌الوليدة‌يعني‌بمثابة‌الحكم‌عليها‌بأنها‌وهمية،‌والشركة‌الوهمية‌هي‌شركة‌لها‌وجود‌ظاهري‌

بشخصية‌معنوية‌مستقلة‌بكل‌الآثار‌التي‌تترتب‌‌‌‌هاقط‌دون‌الوجود‌القانوني،‌ويرون‌وجوب‌تمتعف

على‌ذلك،‌وإن‌سيطرة‌الشركة‌الأم‌على‌شركاتها‌ليست‌سببا‌لقيام‌وحدة‌قانونية‌بينهما‌ويبرر‌هذا‌

المساهمين‌ الانفصال‌عن‌أشخاص‌ المعنوية‌هو‌ للشخصية‌ القانوني‌ الاستقلال‌ أن‌أساس‌ ‌‌الاتجاه‌

‌(1)‌.‌حتى‌وإن‌امتلك‌المساهم‌أغلبية‌الأسهم

قرارها‌ في‌ ورد‌ إذ‌ الفرنسية،‌ النقض‌ بمحكمة‌ ممثلة‌ الفرنسي‌ القضاء‌ ذكره‌ تقدم‌ ما‌ أكد‌ وقد‌

،‌ما‌يأتي‌"إن‌الذمة‌المالية‌لكل‌شركة‌لا‌تتأثر‌في‌أن‌الشركتين‌1948تموز/يوليو‌‌‌‌3الصادر‌في‌‌

تمار‌ الشركتين‌ إحدى‌ وإن‌ الأشخاص،‌ نفس‌ كونها‌‌يديرهما‌ الأخرى‌ الشركة‌ وتوجيها‌على‌ س‌رقابة‌

أن‌‌ طالما‌ الغير‌ مواجهة‌ في‌ غشا‌ يعد‌ لا‌ القابضة‌ الشركة‌ قبل‌ من‌ الرقابة‌ أن‌ كما‌ فيها‌ مساهمة‌

قانوني" استقلال‌ ولها‌ القانونية‌ الناحية‌ من‌ منشأ‌صحيح‌ ذات‌ من‌‌(2)‌‌‌الشركة‌ كل‌ تمتع‌ أن‌ كما‌ ‌.

 

‌.‌‌352(‌غنام،‌شريف‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص1
(‌مشار‌إليه‌لدى:‌البياني،‌رسول‌شاكر،‌النظام‌القانوني‌للشركة‌القابضة،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌بابل،‌كلية‌2

‌.‌35-‌33،‌ص‌2004القانون،‌قسم‌القانون‌الخاص،‌
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ستقلة‌والمنفصلة‌عن‌الأخرى‌هو‌الأصل‌العام،‌وإن‌الشركتين‌الوليدة‌والأم‌بالشخصية‌المعنوية‌الم

‌(1)‌‌الخروج‌على‌هذا‌الأصل‌هو‌استثناء‌تقتضيها‌دواعي‌العدل‌والإنصاف.

،‌إنما‌هي‌الرئيسية‌الشركة‌‌‌‌إلىة‌‌الأجنبي‌الشركة‌‌فرع‌‌تقدم‌نستطيع‌القول‌إن‌تبعية‌‌‌‌ماوبعد‌كل‌‌

ل‌الشركة‌الوليدة‌في‌مركز‌قانوني‌مشابه‌‌تبعية‌اقتصادية‌لا‌قانونية.‌وإن‌التبعية‌الاقتصادية‌لا‌تجع

الشركة‌‌ لفرع‌ القانوني‌ عن‌الأجنبيللمركز‌ الوليدة‌ الشركة‌ شخصية‌ وانفصال‌ لاستقلالية‌ وذلك‌ ة،‌

الأم‌‌ في‌‌الأجنبيالشركة‌ المقارن‌ القضاء‌ إليها‌ يركن‌ اقتصادية‌ تبعية‌ هناك‌ كانت‌ وإن‌ القانوني،‌ ة‌

دول‌أخرى‌امتداد‌لا‌يقبل‌‌‌إلىة‌‌الأجنبيبعض‌الأحوال‌استثناء،‌وعليه،‌فإن‌امتداد‌فروع‌الشركات‌‌

مترابط‌‌ تنظيم‌ هي‌ الوليدة‌ بشركاتها‌ الأم‌ الشركة‌ علاقة‌ بينما‌ والقانوني،‌ الاقتصادي‌ الاستقلال‌

‌(2)‌‌.وإدارياً‌منفصل‌قانونياً‌اقتصاديا‌

لا‌يتمتع‌بذمة‌مالية‌مستقلة،‌وإنما‌‌ة‌الرئيسية،‌بأنه‌‌الأجنبيوعليه‌فإنه‌يمكن‌التمييز‌بين‌الشركة‌‌

ة‌التابع‌لها،‌وليس‌له‌جنسية‌خاصة‌به،‌غير‌أن‌جنسيته‌تتحدد‌الأجنبي‌هي‌جزء‌من‌أموال‌الشركة‌‌

عن‌‌‌‌مختلفاً‌‌‌قانونياً‌‌‌لا‌يمكن‌للفرع‌أن‌يتخذ‌شكلاً‌‌‌اً‌،‌وأيضالرئيسيةة‌‌الأجنبيلجنسية‌الشركة‌‌‌‌استناداً‌

‌.‌وإدارياً‌عن‌الشركة‌الأم‌مالياً‌‌‌ةبالاستقلاليفي‌حين‌أن‌الشركة‌القابضة‌فتتميز‌ة.‌الأجنبيالشركة‌

 

‌

‌

  

 

‌.‌1316(‌الملحم،‌أحمد‌عبد‌الرحمن،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1
‌وما‌بعدها.‌‌‌225(‌الجبوري،‌عبد‌الرزاق،‌مرجع‌سابق،‌ص2
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 : المبحث الثاني 
 ةالأجنبي تأسيس الشركات 

ة‌عن‌الإجراءات‌الدولية‌من‌ناحية‌الهدف‌الأجنبي‌الوطنية‌لتأسيس‌الشركات‌‌‌‌الإجراءات‌تختلف‌‌

النتيجة‌وهي‌تأسيس‌شركة‌أجنبية‌‌ بينما‌تهدف‌فما‌يسمى‌شركة‌متعددة‌الجنسيات،‌‌‌‌أورغم‌وحدة‌

الدولية‌‌ تهدف‌‌‌‌إلىالوسائل‌ الوطنية‌ الوسائل‌ فإن‌ دولة‌ من‌ أكثر‌ في‌ المستثمرين‌ مصالح‌ تحقيق‌

ة‌‌الأجنبي‌حماية‌مساهمي‌المشروع‌ودائنيه،‌والجدير‌ذكره‌هنا‌أن‌وسائل‌تأسيس‌الشركات‌‌‌‌إلىإساساً‌‌

القانوني‌‌ ابتداءً‌من‌مرحلة‌عدم‌الوجود‌ مرحلة‌وجود‌الشركة‌واندماجها‌بأخرى‌مانحة،‌‌‌‌إلىمتعددة‌

على‌‌ الشركات‌‌‌أحكاموللوقوف‌ من‌ النوع‌ هذا‌ تأسيس‌ كيفية‌ نبين‌ الجهة‌‌‌‌التأسيس‌ بيان‌ من‌خلال‌

‌،‌وذلك‌وفق‌التقسيم‌الاتي:‌‌تصة‌بالتسجيل‌وإجراءات‌تسجيلهاالمخ

 .ة والنتائج المترتبة على تسجيلهاالأجنبي: الجهة المختصة بتسجيل الشركة ولالمطلب الأ 
 .ة والوثائق المطلوب تقديمهاالأجنبي: إجراءات تسجيل الشركة ثانيالمطلب ال

 : المطلب الأول
 ة والنتائج المترتبة على تسجيلها الأجنبيالجهة المختصة بتسجيل الشركات 

ة‌العاملة‌وغير‌العاملة‌في‌المملكة‌أن‌تقوم‌بتقديم‌طلب‌‌الأجنبي‌ي‌الشركات‌‌الأردنألزم‌المشرع‌‌

ة‌غير‌الأجنبيالشركات‌‌ي‌‌الأردن،‌إلا‌أنه‌وبالمقابل‌أعفي‌المشرع‌‌(1)‌‌مراقب‌الشركات‌‌‌إلىالتسجيل‌‌

العاملة‌من‌التسجيل‌لدى‌الغرف‌التجارية‌والصناعية‌والنقابات‌المهنية‌ومن‌أي‌التزامات‌تجاهها‌بما‌‌

‌‌أو‌في‌ذلك‌رخصة‌المهن‌التجارية،‌على‌أساس‌أن‌الشركة‌لا‌تمارس‌في‌المملكة‌أي‌عمل‌تجاري‌‌

في‌المملكة‌‌‌‌مهني‌وبالتالي‌لا‌غاية‌من‌هذا‌التسجيل‌إن‌كانت‌لا‌تمارس‌تلك‌الأعمال‌‌أوصناعي‌‌

ة‌العاملة‌في‌المملكة‌‌الأجنبيي‌وإن‌كان‌يفرض‌على‌الشركات‌‌الأردنهذا‌من‌جهة‌كما‌أن‌المشرع‌‌
 

الموقع‌الرسمي‌لدائرة‌مراقبة‌‌‌‌إلىي.‌وللمزيد‌يرجى‌الرجوع‌‌الأردن‌من‌قانون‌الشركات‌‌‌‌247و‌‌246و‌‌242و‌‌241المواد‌‌‌‌(1
‌‌https://www.ccd.gov.jo/Default/Arي‌المتوفر‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌الرسمي:‌الأردن‌الشركات‌

https://www.ccd.gov.jo/Default/Ar
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ذلك‌‌فإنه‌وبالمقابل‌قد‌اسقط‌‌‌‌(1)‌أن‌تدفع‌الرسوم‌القانونية‌)رسوم‌التسجيل‌والنشر(‌المفروضة‌عليها

بموجب‌الفقرتين‌)أ(‌و)ج(‌‌‌ة‌غير‌العاملة‌في‌المملكة‌وأعفيت‌من‌دفعالأجنبي‌الالتزام‌عن‌الشركات‌‌

‌من‌قانون‌الشركات.‌248من‌المادة‌

ي‌لمراقب‌الشركات‌سلطة‌تقديرية‌في‌اتخاذ‌قراره‌برفض‌تسجيل‌الشركة‌الأردنكما‌منح‌المشرع‌‌

(‌‌242نصوص‌المادتين‌)‌‌إلىغير‌العاملة‌دون‌إلزامه‌بتسبيب‌قراره،‌فبالرجوع‌‌‌‌أوة‌العاملة‌‌الأجنبي

الشركات‌‌247و) قانون‌ المشرع‌‌لأردنا(‌من‌ انتهج‌ بينما‌ القرار،‌ تسبيب‌ يلزمه‌على‌ ما‌ يوجد‌ ي‌لا‌

تحديداً‌نص‌‌‌‌1985لسنة‌‌‌‌85ة‌رقم‌‌الأجنبي‌ي‌خلاف‌هذا‌الأمر‌في‌قانون‌تسجيل‌الشركات‌‌الأردن

( الشركة‌‌التي‌‌(‌‌5المادة‌ تسجيل‌ بخصوص‌ وزير‌‌الأجنبي‌أشارت‌ صلاحيات‌ من‌ العاملة‌ غير‌ ة‌

عند‌قيامه‌بمحاولة‌سد‌النقص‌حول‌الطعن‌بالقرار‌لم‌ي‌‌الأردنالصناعة‌والتجارة،‌فنجد‌أن‌المشرع‌‌

ة‌غير‌العاملة‌هذا‌من‌ناحية،‌‌الأجنبييكن‌موفقاً‌لعدة‌أسباب‌منها‌أن‌النص‌جاء‌فقط‌عن‌الشركات‌‌

الرفض،‌وسكت‌المشرع‌لاحقاً‌دون‌‌‌‌أوقبول‌‌ومن‌جهة‌أخرى‌منح‌النص‌المدة‌للوزير‌لأسبوع‌إما‌لل

قانون‌‌ أن‌ حول‌ العام‌ يقيد‌ الخاص‌ قاعدة‌ تطبق‌ وهنا‌ القرار،‌ بهذا‌ بالطعن‌ للشركاء‌ الحق‌ منح‌

‌(2).‌ةالأجنبي‌الشركات‌قانون‌عام‌مقارنة‌مع‌قانون‌تسجيل‌الشركات‌

خلال‌‌ ومن‌ السعودية‌ في‌ ال‌‌اطلاعناأما‌ بتنظيم‌ الخاصة‌ السعودية‌ التشريعات‌ شركات‌على‌

ة‌فيها،‌ومن‌المعلوم‌الأجنبيتحديد‌الجهة‌الحكومية‌المختصة‌بتأسيس‌الشركة‌‌‌‌منة‌لابد‌أولًا‌‌الأجنبي

 

‌ي.الأردن‌)أ(‌من‌قانون‌الشركات‌‌242(‌انظر:‌م‌1
2( المادة‌ نصت‌ الأجنبية‌‌5(‌ الشركات‌ تسجيل‌ قانون‌ من‌ رقم‌‌الأردن‌(‌ "‌‌1985لسنة‌‌‌‌58ي‌ الشركة‌‌‌‌يسجل-أبقولها:‌ مقر‌

واحد‌‌ية‌بموافقة‌الوزير‌وعليه‌أن‌يصدر‌قراره‌بالموافقة‌على‌طلب‌التسجيل‌أو‌برفضه‌خلال‌أسبوع‌‌الأردن‌الأجنبية‌في‌المملكة‌‌
وافق‌الوزير‌على‌الطلب‌يصدر‌شهادة‌تسجيل‌للمقر‌يسمح‌له‌بموجبها‌بممارسة‌أعماله‌خارج‌‌‌‌إذا-بمن‌تاريخ‌تقديم‌الطلب.‌‌

شطب‌الشركة‌الأجنبية‌إذا‌ثبت‌له‌أنها‌خالفت‌أحكام‌هذا‌القانون‌واي‌نظام‌يصدر‌بمقتضاه‌بما‌في‌ذلك‌‌‌‌للوزير-جالمملكة.‌‌
 ملكة"‌قيامها‌بممارسة‌اعمالها‌داخل‌الم



32 

،‌ورغم‌أن‌‌والصناعة‌السعودية‌‌أن‌الجهة‌المختصة‌بتأسيس‌الشركات‌بشكل‌عام‌هي‌وزارة‌التجارة

بعض‌الإجراءات‌اللازمة‌لتأسيس‌شركة‌أجنبية‌تتم‌من‌خلال‌وزارة‌الاستثمار‌إلا‌أن‌خدمة‌تأسيس‌‌

(‌من‌نظام‌‌52المادة‌)السعودية،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌‌والصناعة‌‌الشركة‌تتوفر‌لدى‌وزارة‌التجارة‌‌

م‌ملكي‌بناءً‌الشركات‌السعودي‌بأنه:‌"لا‌يجوز‌تأسيس‌شركة‌مساهمة‌إلا‌بترخيص‌يصدر‌به‌مرسو‌

‌(1)‌.‌على‌موافقة‌مجلس‌الوزراء‌وعرض‌وزير‌التجارة‌والصناعة"

الشركات‌‌‌‌أخضعكما‌‌ السعودي‌ الأالأجنبي‌المشرع‌ لكافة‌ الشركات‌‌‌‌حكامة‌ على‌ تسري‌ التي‌

(‌من‌نظام‌الشركات‌السعودي‌التي‌يستخلص‌منها‌أن‌‌194المادة‌)العادية،‌وذلك‌وفق‌ما‌ورد‌في‌‌

الخاصة‌‌‌‌حكامنظام‌الشركات‌فيما‌عدا‌الأ‌‌حكامة‌)أجنبي‌وشريك‌سعودي(‌تخضع‌لأالأجنبيالشركة‌‌

الشركات‌ومع‌مراعاة‌‌ السعودية‌‌‌أحكامبتأسيس‌ العربية‌ المملكة‌ بين‌ الخاصة‌ الاتفاقيات‌ ونصوص‌

مكتبها‌داخل‌‌‌‌أووكالتها‌‌‌أوة‌‌الأجنبيالشركة‌فيعتبر‌فرع‌الشركة‌‌‌‌وبعض‌الدول.‌أما‌فيما‌يخص‌كيان

المملكة‌العربية‌السعودية‌هو‌الموطن‌الخاص‌بالشركة‌فيما‌يتعلق‌بنشاطها‌والأعمال‌التي‌تقوم‌بها‌‌

‌(2).‌داخل‌المملكة،‌ويتبع‌ذلك‌أن‌يُطبق‌عليها‌كافة‌الأنظمة‌المعمول‌بها‌في‌السعودية

ة‌في‌السعودية‌والتي‌لا‌يكون‌فيها‌‌الأجنبيمن‌تأسيس‌الشركات‌‌‌‌أما‌بخصوص‌الشكل‌الثاني‌

شريك‌سعودي،‌ووفق‌النصوص‌التشريعية‌السعودية‌عند‌تأسيس‌الشركة‌يجب‌تحديد‌النشاط‌الذي‌‌

القانوني‌المناسب‌وإعداد‌ما‌يلزم‌لتأسيس‌هذا‌الكيان‌كعقد‌ ستقوم‌بالاستثمار‌فيه‌ثم‌تحديد‌الكيان‌

ا من‌ وغيرها‌ الشركة‌ في‌‌تأسيس‌ أجنبية‌ شركة‌ تأسيس‌ موضوع‌ ويتمحور‌ والإجراءات،‌ لمتطلبات‌

السعودية‌)الكيان‌القانوني(‌حول‌اتباع‌الخطوات‌النظامية‌لتأسيس‌الكيان‌سواء‌كان‌شركة‌مساهمة‌‌

فرع‌لشركة‌أجنبية،‌ويراعى‌في‌النوع‌الأول‌والثاني‌الاشتراطات‌‌‌‌أوشركة‌ذات‌مسؤولية‌محدودة‌‌‌‌أو
 

 م.‌28/1‌/1437(‌بتاريخ‌‌3(‌نظام‌الشركات‌السعودي،‌الصادر‌بالمرسوم‌ملكي‌رقم‌)م/‌1
 (‌من‌نظام‌الشركات‌السعودي194(‌المادة‌)2
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في‌السعودية‌مع‌شريك‌أجنبي‌وما‌يعكسه‌ذلك‌من‌متطلبات‌خاصة‌‌‌‌الخاصة‌بصدد‌تأسيس‌شركة

‌في‌عقد‌تأسيس‌الشركة.‌

لسن‌‌القانون‌أما‌‌ الإماراتي‌ )‌‌2021ة‌‌الاتحادي‌ المواد‌ أنه‌‌336‌‌،337فقد‌نصت‌ على‌ منه‌ ‌)

ة،‌وموافقته‌أيضاً‌بخصوص‌إجراءات‌الأجنبي‌يجب‌الحصول‌على‌موافقة‌الوزير‌عند‌تسجيل‌الشركة‌‌

ة‌‌الأجنبي(‌أنه:‌"...لا‌يجوز‌للشركات‌‌336ة،‌فقد‌جاء‌في‌المادة‌)‌الأجنبيالقيد‌في‌سجل‌الشركات‌‌

ن‌يصدر‌لها‌ترخيص‌بذلك‌فروعا‌إلا‌بعد‌أ‌‌أو‌أن‌تنشئ‌مكتباً‌لها‌‌‌‌أوأن‌تزاول‌نشاطاً‌داخل‌الدولة‌‌

‌من‌السلطة‌المختصة‌بعد‌موافقة‌الوزارة،‌ويحدد‌الترخيص‌الصادر‌النشاط‌المرخص‌بمزاولته".‌

الشركة‌‌ تسجيل‌ عند‌ أنه‌ الباحثة‌ إما‌‌الأجنبيوتستنج‌ للوزير‌ يعود‌ الأمر‌ فأن‌ الإمارات‌ في‌ ة‌

ترخيصاً‌‌‌أوبالقبول‌‌ يصدر‌ موافقته‌ فبعد‌ المختصة،‌ الجهات‌ تنسيب‌ بعد‌ للعملالرفض‌ لها‌ إذا‌‌‌‌،‌

الرفض‌‌‌‌أوتسبب‌قرارها‌بذلك،‌ولكن‌الأمر‌النهائي‌بالقبول‌‌‌‌رفضت‌الجهات‌المختصة‌التسجيل‌أن

‌يعود‌للوزير.

الشركة‌‌ تأسيس‌ يتم‌ أن‌ الأصول‌‌الأجنبيوبعد‌ وفق‌ وإشهارها‌ القانوني‌ بالشكل‌ وتسجيلها‌ ة‌

ة‌مجموعه‌من‌الحقوق‌من‌جهة‌‌ي‌الأجنبي‌للشركة‌‌الأردنالقانونية‌فإنه‌يترتب‌لها‌حقوق‌أقر‌المشرع‌‌

‌‌-فوق‌حقوقها‌المعترف‌بها‌‌‌‌-ر‌العاملة‌‌ية‌غالأجنبيأنه‌قد‌تدخل‌بأن‌منح‌الشركات‌‌‌‌إلى‌بالإضافة‌‌

المميزات‌ المشرع‌‌(1)‌‌جملة‌من‌ أن‌ نجد‌ تمارس‌‌الأردن،‌حيث‌ المميزات‌كونها‌لا‌ تلك‌ منحها‌ قد‌ ي‌

من‌جهة‌ولطالما‌لا‌تهدف‌من‌قيامها‌بممارسة‌أعمالها‌في‌المملكة‌‌‌(2)‌‌‌أعمالا‌تجارية‌في‌المملكة

 

ي‌على‌الرغم‌أن‌الأردن‌من‌قانون‌الشركات‌‌‌‌248ي‌في‌نص‌المادة‌‌الأردن‌(‌ومصطلح‌)مميزات(‌هو‌تعبير‌استخدمه‌المشرع‌‌1
يلات‌وإعفاءات(،‌في‌ذلك‌انظر:‌سامي،‌فوزي،‌الشركات‌التجارية‌الأحكام‌العامة‌والخاصة‌‌جانب‌الفقه‌استخدم‌مصطلح‌)تسه
‌.‌200دراسة‌مقارنة،‌المرجع‌السابق،‌ص

‌ي.الأردن‌/ب(‌من‌قانون‌الشركات‌245)‌(‌انظر‌المادة2
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ة‌غير‌الأجنبي‌،‌لأن‌الهدف‌من‌وجود‌الشركات‌‌(1)‌من‌تحقيق‌إرباح‌مادية‌في‌ذلك‌من‌جهة‌أخرى‌

العاملة‌إنما‌يكمن‌في‌أن‌تقوم‌تلك‌الشركات‌بإجراء‌الاتصالات‌مع‌مركز‌الشركة‌الرئيسي‌ودراسة‌‌

ف الموجود‌ البلد‌ ذلك‌ الشركات‌‌سوق‌ تلك‌ علمية‌‌‌‌أويه‌ خدمات‌ ‌(‌2)‌فنية‌‌أواستشارية‌‌‌‌أو‌‌-لتقديم‌

ي‌لأهمية‌وجود‌الشركات‌‌الأردنوتنسيق‌تلك‌الأعمال‌مع‌مركز‌الشركة‌الرئيسي،‌وبإدراك‌المشرع‌‌

ونقل‌الأجنبي المحلي‌ للسوق‌ دراسات‌ من‌ الشركات‌ تلك‌ به‌ تقوم‌ وما‌ المملكة‌ في‌ العاملة‌ غير‌ ة‌

الشركة‌في‌مركزها‌الرئيسي‌وما‌تقوم‌به‌من‌دعم‌لسبل‌الصلة‌‌‌‌إلىلمملكة‌‌المعلومات‌التجارية‌من‌ا

ة‌والشركات‌الوطنية‌وبالنتيجة‌ما‌تحققه‌تلك‌الشركات‌من‌فوائد‌عديدة‌الأجنبي‌والتعامل‌بين‌الشركة‌‌

‌.‌(3)‌ي‌العديد‌من‌المميزات‌الأردني‌فقد‌منحها‌المشرع‌الأردنتعود‌على‌الاقتصاد‌

ة‌يحمل‌جنسية‌‌الأجنبيوترى‌الباحثة‌أنه‌من‌الأفضل‌أن‌يكون‌المفوض‌بالتوقيع‌عن‌الشركة‌‌

الدولة‌المضيفة‌وذلك‌حفاظاً‌على‌مصلحة‌المتعاملين‌معها‌فيحقق‌لهم‌ذلك‌الطمأنينة‌المطلوبة‌في‌‌

ودي‌‌ي‌والسعالأردنأن‌القانون‌‌في‌‌ة.‌وتجد‌الباحثة‌‌الأجنبيالتعامل‌مع‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌الشركات‌‌

‌ة.‌الأجنبيوالإماراتي‌لا‌يوجد‌اختلاف‌جوهري‌حول‌الوثائق‌المطلوبة‌لتسجيل‌وتأسيس‌الشركة‌‌

ن‌‌م‌‌‌(338ة‌في‌المادة‌)الأجنبيأوجب‌تحديد‌ميزانية‌الشركة‌‌‌‌ن‌المشرع‌الإماراتيأ‌‌وترى‌الباحثة

" فيها:‌ جاء‌ التي‌ الإماراتي‌ الاتحادي‌ لل‌‌القانون‌ يكون‌ أن‌ يجب‌ التمثيل‌ مكاتب‌ عدا‌ شركات‌‌فيما‌

فروعها‌ميزانية‌مستقلة‌وحساباً‌مستقلًا‌للأرباح‌والخسائر‌وأن‌يكون‌لها‌مدقق‌حسابات‌‌‌أوة‌‌الأجنبي

السلطة‌المختصة‌‌‌‌إلىمقيد‌في‌جدول‌مدققي‌الحسابات‌المشتغلين‌في‌الدولة‌ويتعين‌عليها‌أن‌تقدم‌‌

الح مدقق‌ تقرير‌ مع‌ الختامية‌ والحسابات‌ الميزانية‌ من‌ نسخة‌ سنوياً‌ من‌‌والوزارة‌ ونسخة‌ سابات‌

 

‌.‌102(‌المصري،‌قصي،‌مرجع‌سابق،‌ص1
‌.‌293السابق،‌ص‌طه،‌مصطفى،‌القانون‌التجاري‌شركة‌الأموال،‌المرجع‌‌(2
‌ي.الأردن‌/‌أ(‌من‌قانون‌الشركات‌254(‌انظر:‌المادة‌)3
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وجدت‌ إن‌ القابضة‌ لشركتها‌ الختامية‌ للشركات‌‌‌إلىإضافة‌‌،‌‌"الحسابات‌ التسجيل‌ إلزامية‌ فرضه‌

‌.‌ة‌وفروعهاالأجنبي

المشرع‌‌ تميز‌عن‌ أيضاً‌ الإماراتي‌ المشرع‌ أن‌ لتأسيس‌‌الأردنكما‌ تنظيمه‌ بشأن‌ والسعودي‌ ي‌

لة‌‌الأجنبيالشركة‌‌ مكاتب‌‌الأجنبيلشركات‌‌بسماحه‌ فتح‌ أكدته‌‌ة‌ ما‌ وهذا‌ الإمارات،‌ في‌ لها‌ تمثيل‌

( "339المادة‌ فيها:‌ التي‌جاء‌ الإماراتي‌ الاتحادي‌ الشركات‌ قانون‌ أن‌‌الأجنبي‌‌‌للشركات‌-1(‌من‌ ة‌

تنشئ‌مكاتب‌تمثيل‌يقتصر‌على‌دراسة‌الأسواق‌وإمكانيات‌الإنتاج‌دون‌ممارسة‌أس‌نشاط‌تجاري.‌‌

الرق‌‌تحدد‌-2 أوجه‌ القانون‌ لهذا‌ التنفيذية‌ المختصة‌على‌‌القدرات‌ والسلطة‌ الوزارة‌ تمارسها‌ التي‌ ابة‌

‌تلك‌المكاتب".

ة‌‌الأجنبي‌وتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌تجد‌الباحثة‌أن‌إجراءات‌التأسيس‌المطلوبة‌لتسجيل‌الشركات‌‌

والسعودي‌والامارات‌أغلبها‌متشابهة‌من‌حيث‌ضرورة‌إحضار‌الوثائق‌الرسمية‌‌‌‌الأردنوفروعها‌في‌‌

ة‌كمراقب‌‌الأجنبي‌داعها‌للجهة‌المختصة‌عن‌تسجيل‌وترخيص‌الشركات‌‌والمترجمة‌للغة‌العربية‌وإي

تستطيع‌‌‌‌الأردنالشركات‌في‌‌ بعدها‌ التي‌من‌ المعنوية‌ الشخصية‌ تكتسب‌ تسجيلها‌حتى‌ من‌أجل‌

التشريعات‌‌ وفق‌ المستثناة‌ الأنشطة‌ عدا‌ ما‌ والاقتصادية‌ الصناعية‌ الأنشطة‌ ية‌‌الأردنممارسة‌

ة‌وفروعها‌وفق‌ما‌الأجنبيأنه‌يمكن‌إيجاز‌إجراءات‌تأسيس‌الشركة‌والمقارنة،‌كما‌أن‌الباحثة‌وجدت‌

‌(1)ي:‌‌أطلعت‌عليه‌من‌نصوص‌قانونية‌أردنية‌وسعودية‌وإماراتية،‌وهي‌على‌النحو‌الآت

تحرير‌عقد‌تأسيس‌الشركة‌ونظامها‌الأساسي‌يتضمن‌اسم‌الشركة‌وشكلها‌القانوني‌وموضوع‌‌ -1

وأسماء‌‌ ورأسمالها‌ ومدتها‌ حقوق‌نشاطها‌ كذلك‌ ومهنهم‌ وعناوينهم‌ وجنسياتهم‌ المؤسسين‌

 والتزامات‌الشركاء‌وغير‌ذلك‌من‌البيانات‌الأساسية.

 

‌ي.‌الأردن‌/‌أ+ب(‌من‌قانون‌الشركات‌241(‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)1
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‌‌تقوم‌بدراستها‌الجهة‌المختصة‌التي‌يحددها‌قانون‌الدولة‌المضيفة‌التي‌‌‌‌إلىتقديم‌هذه‌الوثائق‌‌ -2

ى‌مراعاتها‌‌وبيان‌مدى‌انسجامها‌مع‌السياسة‌العامة‌للدولة‌المضيفة‌وخطتها‌الاقتصادية‌ومد‌

 رفضه.‌أوالقوانين‌النافذة‌ثم‌تصدر‌هذه‌الجهة‌قرارها‌بالموافقة‌على‌تأسيس‌الشركة‌‌حكاملأ

 : المطلب الثاني 
 ة والوثائق المطلوب تقديمها الأجنبيإجراءات تسجيل الشركة 

ليتم‌لتسجيلها‌في‌الدولة‌‌الأجنبي‌يتوجب‌على‌الشركة‌‌ ة‌العاملة‌أن‌تتقدم‌بأوراق‌ووثائق‌معينة‌

الموافقة‌‌ أمر‌ يقع‌ المطلوبة‌ للأوراق‌ تقديمها‌ وبعد‌ بها،‌ ستنشأ‌ تسجيلها‌ضمن‌‌‌‌أوالتي‌ في‌ القبول‌

الشركات‌‌ مراقب‌ و‌وزير‌‌‌‌أوصلاحيات‌ الخاصة‌‌التجارة‌الصناعة‌ التجارية‌ التشريعات‌ حددت‌ وقد‌ ‌،

تسجيل‌الشركات‌والوثائق‌المطلوبة‌والآثار‌المترتبة‌على‌التسجيل،‌ومن‌‌‌‌بتنظيم‌الشركات‌إجراءات‌

ة‌العاملة‌وغير‌العاملة‌‌الأجنبي‌خلال‌هذا‌المطلب‌ستقوم‌الباحثة‌بتناول‌إجراءات‌تسجيل‌الشركات‌‌

‌والآثار‌المترتبة‌على‌تسجيلها،‌وذلك‌على‌النحو‌الآتي:‌

 ة )العاملة وغير العاملة(الأجنبيالفرع الأول: إجراءات تسجيل الشركات 

المشرع‌‌ف أن‌ سابقاً‌ أشرنا‌ الشركات‌‌الأردنكما‌ على‌ أوجب‌ العاملة‌الأجنبيي‌ وغير‌ العاملة‌ ة‌

،‌وهذا‌الواجب‌يكون‌أول‌التزام‌يقع‌‌الأردنإجراءات‌تسجيل‌خاصة‌قبل‌البدء‌بممارسة‌نشاطها‌في‌‌

الشركة‌‌ به.الأجنبي‌على‌ التقيد‌ يجب‌ التشريع‌‌‌‌ة‌ كان‌ الشركات‌‌الأردنوقد‌ )قانون‌ أكثر‌الأردني‌ ي(‌

من‌التشريعات‌المقارنة‌)السعودية‌‌‌‌ة‌غير‌العاملةالأجنبيتفصيلًا‌وتوسعاً‌في‌مجال‌تنظيم‌الشركات‌‌

المشرع‌‌ أورد‌ فقد‌ الشركات‌‌الأردنوالإماراتية(،‌ لتنظيم‌ الشركات‌ قانون‌ في‌ كامل‌ فصل‌ ة‌‌الأجنبيي‌

(‌من‌قانون‌الشركات‌‌245أشارت‌المادة‌)حيث‌‌‌‌(.251-245في‌المواد‌)‌‌الأردنغير‌العاملة‌في‌‌
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رة‌تسجيلها،‌حيث‌ورد‌في‌نص‌المادة‌‌ة‌وضرو‌الأجنبيي‌على‌السماح‌بإقامة‌وعمل‌الشركات‌‌الأردن

‌‌-‌المذكورة‌أنه:‌"

الهيئــة‌التــي‌‌أوة‌غيــر‌العاملــة‌فــي‌المملكــة‌الشــركة‌الأجنبيــلغايــات‌هــذا‌القــانون‌يقصــد‌بالشــركة‌ .أ

مكتــب‌تمثيـــل‌لأعمالهـــا‌التــي‌تقـــوم‌بهــا‌خـــارج‌المملكــة‌وذلـــك‌بقصـــد‌‌أوتتخــذ‌مـــن‌المملكــة‌مقـــرا‌

 مكتبها‌لتوجيه‌اعمالها‌تلك‌وتنسيقها‌مع‌مركزها‌الرئيسي‌أواستخدام‌مقرها‌

نشــاط‌تجــاري‌داخــل‌المملكــة‌‌أوة‌غيــر‌العاملــة‌ان‌تــزاول‌اي‌عمــل‌الأجنبيــيحظــر‌علــى‌الشــركة‌ .ب‌

تحــت‌طائلــة‌شــطب‌تســجيلها‌وتحميلهــا‌‌بمــا‌فــي‌ذلــك‌اعمــال‌الــوكلاء‌والوســطاء‌التجــاريين‌وذلــك

 ضرر‌الحقته‌بالغير.‌أومسؤولية‌التعويض‌عن‌اي‌خسارة‌

هـذا‌القـانون‌لإنشـاء‌مقــر‌‌حكـامة‌غيـر‌العاملـة‌فـي‌المملكـة‌وفقـا‌لأالأجنبيـيجـوز‌تسـجيل‌الشـركة‌ .ج

علميـة،‌وتعتبـر‌مدينـة‌عمـان‌موطنـا‌‌أومكاتـب‌فنيـة‌‌أوايصال‌خدمات‌‌‌‌أومكاتب‌تمثيل‌‌‌‌أولها‌‌

 يات‌التقاضي".لها‌لغا

ي‌فقد‌كانت‌أكثر‌وضوحاً‌وتفصيلًا‌حيث‌أوجبت‌الأردن(‌من‌قانون‌الشركات‌‌246أما‌المادة‌)

ة‌‌الأجنبية‌غير‌العاملة‌ما‌يلي:‌"‌طلب‌تسجيل‌الشركة‌‌الأجنبيأن‌يرفق‌مع‌طلب‌التسجيل‌للشركة‌‌

‌والوثائق‌المتوجب‌تقديمها‌للمراقب‌

المراقب‌مرفقا‌بالوثائق‌والمستندات‌التالية‌‌‌‌إلىعاملة‌‌ة‌غير‌الالأجنبي‌يقدم‌طلب‌تسجيل‌الشركة‌‌-أ‌

‌اللغة‌العربية‌ومصدقة‌ترجمتها‌لدى‌الكاتب‌العدل‌في‌المملكة:‌‌إلىمترجمة‌

‌شهادة‌تسجيل‌الشركة‌في‌مركزها‌الرئيسي.‌ -1

 عقد‌تأسيسها‌ونظامها‌اللذين‌يبينان‌غاياتها‌ورأسمالها‌ونوعها.‌ -2
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للقيام‌‌ -3 المملكة‌ في‌ مقيما‌ بموجبها‌شخصا‌ تفوض‌ التي‌ ‌لأغراض‌وتسجيلها‌‌‌‌بأعمالهاالوكالة‌

 .‌هذا‌القانون‌

مدقق‌ -4 من‌ مصدقة‌ الرئيسي‌ مركزها‌ بلد‌ في‌ للشركة‌ ماليتين‌ سنتين‌ لآخر‌ المالية‌ البيانات‌

هذه‌ تقديم‌ من‌ الشركة‌ اعفاء‌ المراقب‌ من‌ مبرر‌ تنسيب‌ على‌ بناء‌ وللوزير‌ قانوني‌ حسابات‌

‌نات‌البيا

ن‌يتضمن‌‌أمام‌الكاتب‌العدل‌على‌‌أ‌‌أو‌‌من‌يفوضه‌خطياً‌‌‌أومام‌المراقب‌‌أيوقع‌طلب‌التسجيل‌‌-ب‌‌

‌المعلومات‌الرئيسية‌عن‌الشركة‌وبخاصة‌ما‌يلي:‌

 ة‌ومركزها‌الرئيسي‌وتاريخ‌تسجيلها‌وغاياتها.‌الأجنبياسم‌الشركة‌ -1

 نوع‌الشركة‌وجنسيتها‌وعنوانها‌في‌بلد‌التسجيل.‌ -2

و‌رأسمال‌‌ -3 المؤسسين‌‌أالشركة‌ عن‌‌‌‌أوسماء‌ ومعلومات‌ وحصته‌ منهم‌ كل‌ وجنسية‌ الشركاء‌

 دارتها.إمجلس‌

‌اي‌معلومات‌اخرى‌يرى‌المراقب‌ضرورة‌تقديمها". -4

الم أشار‌‌‌‌نظمأما‌ فقد‌ المادة‌الأجنبيالشركات‌‌‌‌إلىالسعودي‌ في‌ المملكة‌ في‌ العاملة‌ غير‌ ة‌

مع‌عدم‌الإخلال‌بالاتفاقات‌الخاصة‌‌‌‌فيها:‌"/‌ب(‌من‌نظام‌الشركات‌السعودي‌والتي‌جاء‌‌194)

المتعلقة‌بتأسيس‌الشركات،‌تطبق‌‌‌‌حكامة،‌وفيما‌عدا‌الأالأجنبيالمبرمة‌بين‌الدولة‌وبعض‌الشركات‌‌

التي‌تتخذ‌من‌المملكة‌مقراً‌لتمثيل‌‌‌‌الشركات‌-ب‌‌‌‌ة‌الآتية:‌...الأجنبيالنظام‌على‌الشركات‌‌‌‌أحكام

‌تنسيقها."‌أو‌توجيهها،‌‌أوأعمال‌تقوم‌بها‌خارجها،‌

وأوجب‌المنظم‌السعودي‌الترخيص‌والتسجيل‌للشركات‌العاملة‌وغير‌العاملة‌في‌المملكة‌قبل‌

(‌من‌‌195ممارسة‌أي‌نشاط‌لها‌على‌أرض‌المملكة‌العربية‌السعودية‌وذلك‌وفق‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)
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وكالات‌‌‌‌أووعاً‌‌ة‌أن‌تنشئ‌فر‌الأجنبيلا‌يجوز‌للشركات‌‌‌‌نظام‌الشركات‌السعودي‌التي‌جاء‌فيها:‌"

والجهة‌‌‌‌أو للاستثمار‌ العامة‌ الهيئة‌ من‌ لها‌ ترخيص‌ صدور‌ بعد‌ إلا‌ المملكة،‌ داخل‌ لها‌ مكاتب‌

النشاط‌‌ نوع‌ على‌ والإشراف‌ بالتنظيم‌ الشركة‌‌‌‌أوالمختصة‌ تزاولها‌ التي‌ داخل‌‌الأجنبيالأعمال‌ ة‌

بيع‌داخل‌المملكة‌إلا‌‌ال‌‌أو‌تعرض‌أوراقاً‌مالية‌للاكتتاب‌‌‌‌أوالمملكة.‌ولا‌يجوز‌لها‌كذلك‌أن‌تصدر‌‌

‌وفقاً‌لنظام‌السوق‌المالية".

ة‌غير‌العاملة‌من‌خلال‌‌الأجنبيعن‌الشركات‌‌‌2021ة‌وتحدث‌القانون‌الاتحادي‌الإماراتي‌لسن

المادة‌) "للشركات‌‌339/1نص‌ فيها:‌ التي‌جاء‌ يقتصر‌هدفها‌‌الأجنبي(‌ تمثيل‌ تنشئ‌مكاتب‌ أن‌ ة‌

ممارسة‌أي‌نشاط‌تجاري"،‌فلا‌يجوز‌لمكاتب‌التمثيل‌‌‌‌الإنتاج‌دون‌على‌دراسة‌الأسواق‌وإمكانيات‌‌

وما‌في‌حكمها‌مزاولة‌أي‌نشاط‌سوى‌ما‌هو‌متعلق‌بدراسة‌الأسواق‌وإمكانيات‌الإنتاج‌ويشترط‌في‌

‌ذلك‌أن‌يكون‌في‌حدود‌ما‌هو‌مرخص‌لها‌به.

وجب‌المراقب‌مع‌كافة‌الوثائق‌والمستندات‌المطلوبة‌‌إلىفعندما‌يقدم‌طلب‌التسجيل‌وعلى‌ذلك‌

تستكمل‌‌ التسجيل‌ طلب‌ على‌ الموافقة‌ تمت‌ فإذا‌ فيها‌ نقص‌ وجود‌ عدم‌ من‌ والتأكد‌ فحصها‌ عليه‌

ة‌غير‌العاملة،‌والإعلان‌‌الأجنبيالهيئة‌في‌سجل‌الشركات‌‌‌‌أوالإجراءات‌القانونية‌لتسجيل‌الشركة‌‌

المقر‌من‌‌‌‌أوا‌في‌الجريدة‌الرسمية‌وبعدها‌تستطيع‌أن‌تباشر‌بالغاية‌التي‌افتتح‌المكتب‌‌عن‌تسجيله

‌أجلها.

الشركات‌‌ لتسجيل‌ المطلوبة‌ الوثاق‌ بخصوص‌ الشركة‌الأجنبيأما‌ تسجيل‌ واجب‌ من‌ فغنه‌ ة‌

ي‌الاختصاص‌‌الأردن‌ة‌يجب‌التقيد‌به،‌وقد‌أعطى‌المشرع‌‌الأجنبي‌يكون‌أول‌التزام‌يقع‌على‌الشركة‌‌

الشركات‌‌بالإ قيد‌ وإجراء‌ الشركات‌ سجل‌ على‌ الشركات‌الأجنبي‌شراف‌ لمراقب‌ مراقبة‌‌‌‌/‌‌ة‌ دائرة‌
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المقدم‌له‌لتسجيل‌شركة‌أجنبية‌‌ي‌لم‌يشترط‌صيغة‌معينة‌في‌الإشعار‌‌الأردنوالمشرع‌‌ .(1)‌‌‌الشركات‌

الشركة‌‌ إدارة‌ مجلس‌ رئيس‌ من‌ موقع‌ يكون‌ جهات‌‌‌‌أوة‌‌الأجنبيكأن‌ من‌ عليه‌ يكون‌مصادق‌ أن‌

إعلام‌مراقب‌الشركات‌بالنية‌في‌‌بمثابة‌‌مختصة‌سوى‌أنه‌استلزم‌أن‌يكون‌مكتوب،‌فهذا‌الإشعار‌‌

‌تسجيل‌الشركة.‌

غير‌العاملة‌بل‌كان‌النص‌في‌‌‌أوة‌العاملة‌‌الأجنبيي‌في‌نوع‌الشركة‌‌الأردنولم‌يميز‌المشرع‌‌

كون‌هناك‌تمييز‌لنوع‌الشركة‌إذا‌كانت‌مدنية‌‌(‌بوجوب‌التسجيل،‌دون‌أن‌ي245و‌‌240المادتين‌)‌

‌‌إلى‌ة‌العاملة‌بتقديم‌طلب‌التسجيل‌‌الأجنبي/‌ب(‌قيام‌ممثل‌الشركة‌‌241تجارية،‌وحددت‌المادة‌)‌‌أو

المراقب‌‌ أمام‌ الشركة‌ تسجيل‌ المفوض‌ الشخص‌ قبل‌ من‌ وعليه‌ الشركات،‌ يفوضه‌‌‌‌أومراقب‌ من‌

ورأسمالها.‌‌‌‌أوبذلك،‌‌ ونوعها‌ الشركة‌ "اسم‌ الطلب‌ يتضمن‌ أن‌ وينبغي‌ عدل،‌ كاتب‌ غايات‌‌و‌أمام‌

دارة‌‌مجلس‌الإ‌‌أو‌الشركاء‌‌‌‌أوبيانات‌تفصيلية‌عن‌المؤسسين‌‌و‌الشركة‌التي‌ستقوم‌بها‌في‌المملكة.‌‌

‌.(2)‌‌تقديمها"ل‌ضرورة‌معلومات‌يرى‌المراقب‌‌أوكل‌منهم.‌وأية‌بيانات‌‌وحصة

للتشريعات‌‌ وفقاً‌ الوطنية‌ الشركات‌ تسجيل‌ إجراءات‌ شركة‌‌الأردنوتختلف‌ من‌ أخرى،‌‌‌‌إلىية‌

ان‌تكون‌مرفقة‌بطلب‌التسجيل‌الوثائق‌والمستندات‌المؤيدة‌لكنها‌جميعها‌يجب‌‌وذلك‌وفقاً‌لنوعها،‌‌

إذا‌لم‌‌‌الأردناللغة‌العربية‌ومصدقة‌لدى‌كاتب‌العدل‌في‌‌‌‌إلىدة‌فيه‌ومترجمة‌‌لصحة‌البيانات‌الوار‌

تكن‌عربية‌"سجل‌تسجيل‌الشركة‌في‌مركزها‌الرئيسي،‌وعقد‌تأسيس‌الشركة‌ونظامها‌اللذان‌يبينان‌‌

لإدارة‌‌‌‌الأردنغايات‌الشركة‌ورأس‌مالها‌ونوعها‌وكالة‌من‌الشركة‌تفوض‌بموجبها‌شخصاً‌يقيم‌في‌‌

بلد‌مركزها‌الرئيس"،‌‌العمل‌نيابة‌عنها‌وتسجيلها،‌البيانات‌المالية‌لآخر‌سنتين‌ماليتين‌للشركة‌في‌‌

 

 ي.‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الشركات‌246(‌و)241(‌للمزيد‌من‌التفاصيل‌ينظر‌نصوص‌المواد‌)1
 .88،‌ص2،‌ط2011ي،‌الجزء‌الأول،‌دار‌الثقافة‌للتوزيع‌والنشر،‌عمان،‌الأردن‌(‌العموش،‌إبراهيم،‌شرح‌قانون‌الشركات‌2
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وأن‌الغاية‌من‌طلب‌تقديم‌المستندات‌المؤيدة‌لصحة‌البيانات‌توفير‌الثقة‌في‌نفوس‌الغير‌من‌ناحية‌‌

‌صحة‌البيانات‌المدونة‌في‌السجل.

المشاريع‌‌ عليها‌ تكون‌ أن‌ يجوز‌ التي‌ الأشكال‌ أن‌ نجد‌ السعودي‌ الاستثمار‌ نظام‌ ووفق‌

ين:‌الصورة‌الأولى:‌أن‌تكون‌المنشأة‌مملوكة‌لمستثمر‌‌الاستثمارية‌داخل‌المملكة‌تتمثل‌في‌صورت

وطني‌ومستثمر‌أجنبي‌في‌الوقت‌ذاته،‌مما‌يساعد‌الوطني‌من‌الدخول‌في‌مجال‌الاستثمار‌من‌‌

خلال‌تأسيس‌شركة‌في‌السعودية‌مع‌شريك‌أجنبي،‌الأمر‌الذي‌يحقق‌أحد‌أهم‌المبادئ‌المعتمدة‌

غير‌سعوديين.‌والصورة‌‌‌‌أولمستثمرين‌سواء‌سعوديين‌‌للاستثمار‌في‌السعودية‌وهو‌المساواة‌بين‌ا

الثانية:‌أن‌تكون‌المنشأة‌مملوكة‌بالكامل‌لمستثمر‌أجنبي،‌وتدل‌هذه‌الصورة‌على‌القدر‌والمكانة‌

،‌حيث‌يحق‌له‌تأسيس‌‌الأجنبيوتعتبر‌ميزة‌كبيرة‌لجذب‌المستثمر‌‌‌‌للمستثمرين،التي‌تمنحها‌الدولة‌‌

حتى‌‌أوله‌بالكامل‌دون‌اشتراط‌أن‌تكون‌الملكية‌لشريك‌سعودي‌‌مملوكة‌شركة‌أجنبية‌في‌السعودية

‌(‌1)‌‌.أن‌تكون‌الملكية‌مشتركة‌بين‌مستثمر‌سعودي‌ومستثمر‌أجنبي

ومما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌لكل‌صورة‌منهما‌الإجراءات‌والشروط‌الخاصة‌بها،‌ولكن‌أهم‌ما‌يميز‌‌

ولائحته‌التنفيذية‌وهو‌أن‌تتخذ‌‌‌‌جنبيالأة‌هو‌ما‌نظام‌الاستثمار‌‌الأجنبيالصورة‌الثانية‌من‌الشركات‌‌

مسئولية‌الأجنبيالشركة‌‌ ذات‌ )شركة‌ الآتية:‌ الكيانات‌ أحد‌ أجنبي‌ لمستثمر‌ بالكامل‌ المملوكة‌ ة‌

‌شركة‌مساهمة(.‌‌أوفرع‌لشركة‌أجنبية،‌‌أومحدودة‌

ونظرًا‌لضرورة‌هذا‌الترخيص‌للقيام‌بتأسيس‌شركة‌أجنبية‌فكان‌‌،‌‌وفي‌المملكة‌العربية‌السعودية

والتي‌تتضمن‌‌‌‌الأجنبي‌من‌الضروري‌توضيح‌خطوات‌وضوابط‌الحصول‌على‌ترخيص‌للاستثمار‌‌
 

التعارض‌بين‌جذب‌الاستثمار‌الأجنبي‌‌‌‌إشكالية-2030(‌الجدران،‌يحيى،‌نظام‌الاستثمار‌السعودي‌في‌ظل‌رؤية‌المملكة‌‌1
رنة‌مع‌قواعد‌البنك‌الدولي،‌بحث‌منشور،‌مجلة‌جيل‌الأبحاث‌القانونية‌المعمقة،‌المباشر‌وانضباطه:‌دراسة‌تحليلية‌نقدية‌مقا

 .11،‌ص2019،‌تصدر‌عن‌مركز‌جيل‌البحث‌العلمي،‌الرياض،‌36د‌العد
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بالمستثمر‌‌ خاصة‌ وأخرى‌ الاستثمار‌ بنشاط‌ خاصة‌ نظام‌‌الأجنبيشروط‌ حدده‌ ما‌ وفق‌ وذلك‌ ‌،

منه السادسة‌ المادة‌ في‌ السعودي‌ في‌‌،‌‌(1)‌‌‌الاستثمار‌ مقابل‌ الباحثة‌ لها‌ تجد‌ لم‌ الضوابط‌ وهذه‌

‌والتي‌يمكن‌إدراجها‌على‌النحو‌الآتي:‌ي‌ولا‌التشريع‌الإماراتي،‌الأردنالتشريع‌

‌.(2)في‌السعودية‌الأجنبية‌من‌الأنشطة‌المستثناة‌من‌الاستثمار‌الأجنبييكون‌نشاط‌الشركة‌‌ألا .1

ضرورة‌مطابقة‌مواصفات‌المنتج‌الفنية‌وأسلوب‌وطريقة‌الإنتاج‌للمواصفات‌السعودية‌أولًا،‌فإن‌ .2

الثانية،‌‌ المرحلة‌ الخليجية‌في‌ للمواصفات‌ يكن‌فضرورة‌مطابقتها‌ للمواصفات‌‌‌أولم‌ مطابقتها‌

وهذا‌الشرط‌غفل‌عن‌ذكره‌المشرع‌‌‌‌الدولية‌في‌المرحلة‌الأخيرة‌وإلا‌لن‌يقبل‌ترخيص‌إنشائها.

‌.الأردنة‌العاملة‌في‌الأجنبي‌ي‌في‌قانون‌الشركات‌فيما‌يخص‌الشركات‌الأردن

الترخيص‌ .3 لطالب‌ القضائي‌ السجل‌ يكون‌ أي‌‌‌‌أن‌ من‌ خاليًا‌ نهائية‌صادرة‌‌‌‌أحكام)المستثمر(‌

‌.‌الأجنبيضده‌بسبب‌ارتكابه‌لمخالفات‌جوهرية‌لنظام‌الاستثمار‌‌

أي‌‌‌‌ألا .4 الترخيص‌ لطالب‌ القضائي‌ السجل‌ الأ‌‌أحكاميتضمن‌ ذلك‌ ويشمل‌ ضده‌ ‌‌حكام‌سابقة‌

المالية‌‌ بالمخالفات‌ العربية‌‌‌‌أوالخاصة‌ المملكة‌ خارج‌ ذلك‌ كان‌ وسواء‌ التجارية،‌ المخالفات‌

‌السعودية‌أم‌داخلها.

 

المجلس‌‌1 اختصاص‌ والضمانات،‌ والامتيازات‌ والإجراءات‌ الشروط‌ حيث‌ من‌ المملكة‌ في‌ الأجنبي‌ الاستثمار‌ تنظيم‌ ‌)
ر‌قائمة‌بأنواع‌النشاطات‌المستثناة‌من‌الاستثمار‌الأجنبي،‌تمتع‌المشروع‌الأجنبي‌بامتيازات‌وحوافز‌‌الاقتصادي‌الأعلى‌بإصدا

عقوبات‌ للاستثمار،‌ العامة‌ الهيئة‌ وصلاحيات‌ واجبات‌ الأجنبي،‌ المستثمر‌ والتزامات‌ وحصانات‌ حقوق‌ الوطني،‌ المشروع‌
ت‌ أحكام‌ منها،‌ والتظلم‌ فيها‌ البت‌ جهة‌ وتحديد‌ النظام،‌ العامة‌‌مخالفة‌ الهيئة‌ تصدر‌ الضريبية.‌ المعاملة‌ الخلافات،‌ سوية‌

،‌‌5/11/1421بتاريخ‌‌‌‌1مرسوم‌ملكي‌رقم‌م‌‌السعودي،(‌من‌نظام‌الاستثمار‌‌6نص‌المادة‌).للاستثمار‌اللائحة‌التنفيذية‌للنظام
 م10/4/2000هـ،‌الموافق‌5‌/1/1421تاريخ‌‌‌1قرار‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌

ي‌أتى‌على‌ذكرها‌قانون‌الشركات‌الأجنبية‌والذي‌منع‌هذه‌الشركات‌من‌ممارستها‌أو‌مزاولة‌‌(‌وهناك‌الكثير‌من‌الأنشطة‌الت‌2
النفط‌‌‌‌.أي‌عمل‌منها الحفر‌واكتشاف‌ المثال‌وهي:‌)أعمال‌ وإنما‌على‌سبيل‌ الحصر‌ ليس‌على‌سبيل‌ ونذكر‌هذه‌الأعمال‌

العسكر‌ المعدات‌ صناعة‌ والطباعة،‌ النشر‌ العقارية،‌ السمسرة‌ خدمات‌ صناعة‌وانتاجه،‌ السمك،‌ صيد‌ الرسمي،‌ واللباس‌ ية‌
 .الخ"‌...‌الأجهزة،‌خدمات‌الأمن‌والتحقيق،‌خدمات‌الاستثمار‌العقاري‌
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وأن‌‌ .5 الاستثماري‌ الترخيص‌ طلب‌ بنموذج‌ المرفقة‌ الشروط‌ كافة‌ الترخيص‌ طالب‌ يستوفي‌ أن‌

‌زم‌بالضوابط‌والإقرارات‌والتعهدات‌التي‌يحددها‌النموذج.يلت

الاستثمار‌‌ .6 من‌ السعودية‌ أهداف‌ تحقيق‌ في‌ الترخيص‌ هذا‌ منح‌ يساهم‌ وكذلك‌‌‌الأجنبيأن‌

‌أغراض‌الهيئة‌العامة‌للاستثمار.

الاستثمار‌‌ نظام‌ حدد‌ )‌‌الأجنبيوقد‌ المادة‌ في‌ وتحديداً‌ اللازمة‌‌7السعودي‌ المستندات‌ منه‌ ‌)

على‌‌ هذه‌‌للحصول‌ ومن‌ الاستثماري‌ الترخيص‌ طلب‌ بنموذج‌ إرفاقها‌ يجب‌ والتي‌ الترخيص‌

في‌السعودية‌عقد‌تأسيس‌‌‌الأجنبيالمستندات‌المتعلقة‌بتأسيس‌شركة‌مساهمة‌طبقاً‌لنظام‌الاستثمار‌

شركة‌المساهمة‌ونظامها‌الأساس،‌وبالنسبة‌للشركة‌ذات‌مسؤولية‌محدودة‌يجب‌إرفاق‌مشروع‌عقد‌‌

‌ك‌بالإضافة‌للمستندات‌الأخرى‌التي‌حددتها‌ذات‌المادة.‌تأسيس‌الشركة،‌وذل

الجهات‌المختصة‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية‌على‌إجراء‌تعديلات‌على‌النظم‌‌كما‌عملت‌‌

أصدرت‌نظام‌‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ومن‌أجل‌ذلك‌‌‌‌الأجنبي‌والقوانين‌التي‌تحكم‌الاستثمار‌‌

،‌من‌أجل‌الحث‌والجذب‌على‌الاستثمار‌في‌المملكة‌‌م،2015لسنة‌‌‌ة‌في‌السعوديةالأجنبيالشركات‌‌

لا‌ البلاد‌ يدخل‌ مستثمر‌ أي‌ وإن‌ الدولة،‌ في‌ الاقتصاد‌ تنمية‌ في‌ إيجابي‌ دور‌ له‌ الاستثمار‌ كون‌

إلا‌بعد‌الحصول‌على‌ترخيص‌من‌الهيئة‌العامة‌للاستثمار‌يجيز‌له‌‌،‌‌يستطيع‌أن‌يقوم‌بأي‌عمل

محدد‌ شروط‌ ضمن‌ المملكة‌ في‌ الشركة‌ وجاءفتح‌ منح‌‌الأجنبي‌الشركات‌‌نظام‌‌‌‌ة،‌ على‌ ليعمل‌ ة‌

‌.المستثمرين‌امتيازات‌يحتاجها‌الاستثمار‌وتسهيل‌الشروط‌التي‌كانت‌تفرض‌سابقاً‌

مع‌المقاول‌المباشر‌إضافة‌‌‌أوأما‌في‌الامارات‌يجب‌إرفاق‌عقد‌المشروع‌الموقع‌من‌الدولة‌‌

وجوب‌إدخال‌اسم‌مدير‌واحد‌على‌الأقل‌وإرفاق‌نسخ‌من‌العقود‌الموقعة‌وتسجيل‌مقر‌الشركة،‌‌‌إلى

نفس‌السجل‌‌‌‌إلىكما‌أنه‌وفقاً‌للقانون‌الاماراتي‌لا‌يمكن‌إنشاء‌فروع‌ولكن‌يمكن‌إضافة‌عقود‌أخرى‌
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العقد‌‌التجاري‌حيث‌سيتم‌إصدار‌تصريح‌تجاري‌لكل‌عقد.‌يتم‌تحديد‌مدة‌السجل‌التجاري‌بناءً‌على

ة،‌في‌حالة‌تقديم‌طلب‌لفتح‌فرع‌لشركة‌أجنبية،‌يجب‌الأجنبيالموقع‌بين‌الهيئة‌الحكومية‌والشركة‌‌

‌.(1)‌‌أن‌تتم‌الترجمة‌العربية‌عن‌طريق‌مكتب‌معتمد‌

 ة الأجنبي : آثار تسجيل الشركات انيالفرع الث

أنه‌قد‌‌‌إلىمن‌جهة‌بالإضافة‌‌‌‌(2)‌‌ة‌مجموعه‌من‌الحقوق‌الأجنبيي‌للشركة‌‌الأردنأقر‌المشرع‌‌

الشركات‌‌ منح‌ بأن‌ العاملة‌‌الأجنبيتدخل‌ غير‌ بها‌‌‌‌-ة‌ المعترف‌ حقوقها‌ من‌‌‌‌-فوق‌ جملة‌

تجارية‌‌‌‌ي‌قد‌منحها‌تلك‌الميزات‌كونها‌لا‌تمارس‌أعمالاً‌الأردن،‌حيث‌نجد‌أن‌المشرع‌‌(3)المميزات‌

بممارسة‌أعمالها‌في‌المملكة‌من‌تحقيق‌إرباح‌‌لا‌تهدف‌من‌قيامها‌‌،‌وأنها‌‌(4)‌في‌المملكة‌من‌جهة‌‌

ة‌غير‌العاملة‌إنما‌يكمن‌‌الأجنبي،‌لأن‌الهدف‌من‌وجود‌الشركات‌‌(5)‌‌مادية‌في‌ذلك‌من‌جهة‌أخرى‌

 

‌والتي‌جاء‌فيها:‌"‌‌2021لسنة‌32(‌من‌مرسوم‌بقانون‌اتحادي‌رقم‌337(‌نص‌المادة‌)1
ركات‌الأجنبية‌لدى‌الوزارة‌وفقاً‌لأحكام‌‌يجوز‌لأية‌شركة‌أجنبية‌أن‌تباشر‌نشاطها‌في‌الدولة‌ما‌لم‌يتم‌قيدها‌بسجل‌الش‌‌لا-1"

‌هذا‌القانون‌وحصولها‌على‌الموافقات‌والرخص‌المطلوبة‌بموجب‌القوانين‌النافذة‌في‌الدولة.‌
بتعيين‌إجراءات‌القيد‌في‌سجل‌الشركات‌الأجنبية‌وضوابط‌إعداد‌حسابات‌وميزانيات‌فروع‌الشركات‌الأجنبية‌في‌‌‌‌يصدر-2

ويعت‌ الوزير‌ من‌ قرار‌ ويخضع‌‌الدولة‌ الدولة‌ داخل‌ لنشاطها‌ بالنسبة‌ لها‌ موطناً‌ الدولة‌ في‌ الأجنبية‌ الشركة‌ فرع‌ أو‌ مكتب‌ بر‌
 .النشاط‌الذي‌يباشر‌لأحكام‌القوانين‌المعمول‌بها‌في‌الدولة

الحالات‌والشروط‌‌‌‌تصدر-3 تلك‌القرارات‌ المتعين‌إرفاقها‌بطلب‌القيد،‌ويجوز‌أن‌تحدد‌ فيها‌المستندات‌ الوزارة‌قرارات‌تحدد‌
‌التي‌يجب‌التقيد‌بها‌لإدارة‌وإغلاق‌فرع‌الشركة‌الأجنبية‌أو‌مكتبها....".‌

المشرع‌‌2 فعل‌ كما‌ امتيازات‌ الإماراتي‌ والمشرع‌ السعودي‌ المنظم‌ في‌ الباحثة‌ تجد‌ ولم‌ لتشجيع‌الأردن‌(‌ منحها‌ والذي‌ ي‌
 الاستثمار،‌وتحريك‌عجلة‌الاقتصاد.‌

ي‌على‌الرغم‌أن‌الأردن‌من‌قانون‌الشركات‌‌‌‌248ي‌في‌نص‌المادة‌‌الأردن‌(‌ومصطلح‌)مميزات(‌هو‌تعبير‌استخدمه‌المشرع‌‌3
‌جانب‌الفقه‌استخدم‌مصطلح‌)تسهيلات‌وإعفاءات(،‌في‌ذلك‌انظر:

 .‌200سامي،‌فوزي،‌الشركات‌التجارية‌الأحكام‌العامة‌والخاصة‌دراسة‌مقارنة،‌المرجع‌السابق،‌ص‌ −
العامة‌والخاصة،‌المرجع‌العكي‌ − التجارية‌دراسة‌فقهية‌قضائية‌مقارنة‌في‌الأحكام‌ الوسيط‌في‌الشركات‌ لي،‌عزيز،‌

‌.547السابق،‌ص‌
‌ي.الأردن‌)ب(‌من‌قانون‌الشركات‌‌245(‌انظر‌المادة‌4
5( أحمد‌ عاهد‌ العتوم،‌ التشريعات‌‌2016(‌ ضوء‌ في‌ الأجنبية‌ للشركة‌ القانوني‌ المركز‌ الالأردن‌(‌ المركز‌ للشركة‌‌ية‌ قانوني‌

‌.‌104،‌الجامعة‌الإسلامية،‌عمان،‌صدكتوراه‌ية،‌أطروحة‌الأردن‌الأجنبية‌في‌ضوء‌التشريعات‌
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البلد‌‌ ذلك‌ ودراسة‌سوق‌ الرئيسي‌ الشركة‌ مركز‌ مع‌ الاتصالات‌ بإجراء‌ الشركات‌ تلك‌ تقوم‌ أن‌ في‌

وتنسيق‌تلك‌الأعمال‌‌‌‌(1)‌‌‌فنية‌‌‌أواستشارية‌‌‌‌أو‌‌-مية‌‌لتقديم‌خدمات‌عل‌‌أوالموجود‌فيه‌تلك‌الشركات‌‌

ة‌غير‌العاملة‌‌الأجنبي‌ي‌لأهمية‌وجود‌الشركات‌‌الأردن،‌وبإدراك‌المشرع‌‌(2)مع‌مركز‌الشركة‌الرئيسي

التجارية‌من‌‌ المعلومات‌ ونقل‌ المحلي‌ للسوق‌ دراسات‌ الشركات‌من‌ تلك‌ به‌ تقوم‌ وما‌ المملكة‌ في‌

الشركة‌‌‌‌إلىالمملكة‌‌ بين‌ تقوم‌به‌من‌دعم‌لسبل‌الصلة‌والتعامل‌ الرئيسي‌وما‌ الشركة‌في‌مركزها‌

ة‌تعود‌على‌الاقتصاد‌ة‌والشركات‌الوطنية‌وبالنتيجة‌ما‌تحققه‌تلك‌الشركات‌من‌فوائد‌عديد‌الأجنبي

‌.الحوافز‌ي‌العديد‌منالأردني‌فقد‌منحها‌المشرع‌الأردن

ة‌غير‌العاملة‌في‌المملكة‌أن‌الأجنبيي‌سمح‌للشركات‌‌الأردنأن‌المشرع‌‌‌‌إلىويجب‌بالإشارة‌‌

المادة‌‌ نص‌ بموجب‌ التجارية‌ البنوك‌ في‌ مقيم‌ غير‌ حساب‌ التي‌‌‌250تفتح‌ الشركات‌ قانون‌ من‌

أنه‌‌ على‌ للش"نصت‌ البنوك‌‌الأجنبيركة‌‌يسمح‌ في‌ مقيم‌ غير‌ حساب‌ لها‌ تفتح‌ أن‌ العاملة‌ غير‌ ة‌

ة‌شريطة‌أن‌تكون‌هذه‌الأموال‌محوله‌إليها‌الأجنبي‌بالعملات‌‌‌‌أو‌ي‌‌الأردنالتجارية‌المرخصة‌بالدينار‌‌

‌."من‌الخارج‌عن‌طريق‌البنك

الإعفاء‌‌ أولا‌ رئيسية‌ أقسام‌ بأربعة‌ المميزات‌ تلك‌ نجمل‌ أن‌ يمكن‌ سبق‌ ما‌ على‌ من‌‌وبناء‌

التسجيل‌ودفع‌الرسوم‌لدى‌بعض‌الجهات‌ثانيا‌الإعفاء‌من‌ضريبتي‌الدخل‌والخدمات‌الاجتماعية‌‌

السماح‌لها‌بفتح‌حساب‌غير‌‌و‌ثالثا‌الإعفاء‌من‌الرسوم‌الجمركية‌ورسوم‌الاستيراد‌والعوائد‌الاخرى‌‌

‌،‌وهذه‌الميزات‌سيتم‌شرحها‌على‌النحو‌الاتي:‌مقيم‌في‌البنوك‌التجارية

 

‌.‌‌293القاهرة،‌صالقانون‌التجاري،‌مؤسسة‌الثقافة‌الجامعة،‌‌.(1981)‌(‌طه،‌مصطفى1
‌ي.الأردن‌)أ(‌من‌قانون‌الشركات‌‌245(‌انظر:‌المادة‌2
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الجهات:  أولاً  بعض  لدى  الرسوم  ودفع  التسجيل  من  المشرع‌‌:  الإعفاء  الشركات‌‌الأردنألزم‌ ي‌

،‌إلا‌أنه‌‌(1)‌‌المراقب‌‌‌إلى‌ة‌العاملة‌وغير‌العاملة‌في‌المملكة‌أن‌تقوم‌بتقديم‌طلب‌التسجيل‌‌الأجنبي

عية‌‌ة‌غير‌العاملة‌من‌التسجيل‌لدى‌الغرف‌التجارية‌والصناالأجنبيوبالمقابل‌أعفي‌المشرع‌الشركات‌

أن‌‌ أساس‌ التجارية،‌على‌ المهن‌ ذلك‌رخصة‌ بما‌في‌ تجاهها‌ التزامات‌ أي‌ المهنية‌ومن‌ والنقابات‌

تجاري‌‌ عمل‌ أي‌ المملكة‌ في‌ تمارس‌ لا‌ هذا‌‌‌أوصناعي‌‌‌‌أو‌الشركة‌ من‌ غاية‌ لا‌ وبالتالي‌ مهني‌

ي‌وان‌الأردنالتسجيل‌إن‌كانت‌لا‌تمارس‌تلك‌الأعمال‌في‌المملكة‌هذا‌من‌جهة‌كما‌أن‌المشرع‌‌

القانونية‌)رسوم‌التسجيل‌‌الأجنبيان‌يفرض‌على‌الشركات‌‌ك ة‌العاملة‌في‌المملكة‌أن‌تدفع‌الرسوم‌

عليها المفروضة‌ الشركات‌‌‌‌(2)‌‌‌والنشر(‌ عن‌ الالتزام‌ تلك‌ اسقط‌ قد‌ وبالمقابل‌ غير‌‌الأجنبيفإنه‌ ة‌

المادة‌‌ من‌ )ج(‌ و‌ )أ(‌ الفقرتين‌ بموجب‌ دفع‌ من‌ وأعفيت‌ المملكة‌ في‌ قانون‌‌‌‌248العاملة‌ من‌

 الشركات.‌

ة‌الأجنبيـي‌الشـركات‌الأردنـأعفى‌المشـرع‌: الإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعيةاً:  ثاني

غير‌العاملة‌من‌ضريبتي‌الدخل‌والخدمات‌الاجتماعية‌فيما‌يتعلق‌بالأرباح‌الواردة‌إليها‌عن‌أعمالها‌

مـن‌قـانون‌الشـركات‌وفيمـا‌يتعلـق‌بالرواتـب‌والأجـور‌‌248في‌الخارج‌بموجب‌الفقرة‌)ب(‌مـن‌المـادة‌

ة‌بموجــب‌الفقــرة‌يــين‌العــاملين‌فــي‌مقرهــا‌فــي‌المملكــالأردنالتــي‌تــدفعها‌الشــركة‌لمســتخدميها‌مــن‌غيــر‌

‌31ي‌رقـم‌الأردنمن‌قانون‌ضريبة‌الدخل‌‌7،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌أيضا‌المادة‌248)د(‌من‌المادة‌‌

ة‌الأجنبيأرباح‌الشركات‌‌-18التي‌نصت‌على‌أنه‌)أ.‌يعفى‌من‌الضريبة‌إعفاء‌كليا:‌‌‌2004ة‌‌لسن

عمالهـــا‌فـــي‌الخـــارج‌غيـــر‌العاملـــة‌فـــي‌المملكـــة‌)شـــركات‌المقـــر‌ومكتـــب‌التمثيـــل(‌الـــواردة‌إليهـــا‌عـــن‌أ‌

 

‌ي.‌الأردن‌قانون‌الشركات‌‌من‌247و‌246و‌242و‌241(‌المواد‌1
‌ي.الأردن‌)أ(‌من‌قانون‌الشركات‌‌242(‌انظر:‌م‌2
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يـين‌العـاملين‌فـي‌مقرهـا‌فــي‌الأردنوالرواتـب‌والأجـور‌التـي‌تـدفعها‌هـذه‌الشـركة‌لمسـتخدميها‌مـن‌غيـر‌

 المملكة(.

بأنها‌اقتطاع‌مالي‌من‌ثروة‌الأشخاص‌تقوم‌به‌الدولة‌عن‌طريق‌الجبر‌‌‌‌(1)‌‌‌ويقصد‌بالضريبة

عام‌‌ غرض‌ تحقيق‌ بهدف‌ وذلك‌ دافعها‌ يحققه‌ خاص‌ مقابل‌ يدفعه‌‌‌‌أودون‌ المال‌ من‌ مبلغ‌ أنها‌

باعتبارهم‌‌ الدراسة‌ تحتاجها‌ التي‌ العامة‌ بالنفقات‌ منهم‌ إسهاما‌ الدولة‌ لخزانة‌ ‌أعضاء‌المكلفون‌

ضريبة‌‌‌‌(2)‌‌‌ستهدف‌الخدمات‌العامة،‌أما‌الضريبة‌على‌الدخل‌هيمتضامنين‌في‌منظمة‌سياسية‌ت

الأشخاص‌‌ عليه‌ يحصل‌ الذي‌ الكلي‌ الإيراد‌ صافي‌ على‌ تفرض‌ النوعية،‌ للضرائب‌ تكميلية‌

‌الخاضعون‌لإحدى‌الضرائب‌النوعية،‌

‌(‌3)‌‌‌ي‌لم‌ينص‌في‌قانون‌ضريبة‌الخدمات‌الاجتماعيةالأردنومن‌المناسب‌القول‌أن‌المشرع‌‌

المق‌ بدفع‌‌على‌ مكلف‌ كل‌ على‌ الضريبة‌ تلك‌ فرض‌ قد‌ وبالمقابل‌ أنه‌ إلا‌ الضريبة،‌ بتلك‌ صود‌

كما‌أنه‌حدد‌الحالات‌التي‌تتفق‌عليها‌تلك‌الضريبة‌‌‌‌4و‌‌‌3الضرائب‌والرسوم‌بحسب‌نص‌المادتين‌‌

بالمادة‌‌ بالقول‌‌‌‌4عملا‌ نصت‌ التي‌ الأمور‌‌"‌منه‌ على‌ الميزانية‌ بمقتضى‌ الضريبة‌ هذه‌ تتفق‌

التالية: والكنائس.‌‌لمساعدة-ب‌‌‌الخيرية.‌‌الأعمال-أ‌‌‌والمشاريع‌ والإرشاد‌ والوعظ‌ والإفتاء‌ ‌المساجد‌

للعجز.‌‌نشر-ج دور‌ وإيجاد‌ والثقافة‌ الأحداث.‌‌إيجاد‌-د‌‌‌التعليم‌ والمذنبين‌ للأيتام‌ ‌أي‌-هـ‌‌‌‌دور‌

‌.‌"مشروع‌آخر‌من‌هذا‌القبيل‌يقرره‌مجلس‌الوزراء

 

،‌1ودورها‌في‌السياسة‌الضريبية‌للدول،‌ط‌‌الأردن(‌انظر‌في‌ذلك‌الهزايمة،‌رفاعي،‌الإعفاءات‌من‌الضريبة‌على‌الدخل‌في‌‌1
‌.‌14-13،‌ص‌1983ب.‌ن،‌

‌.4،‌ص1992(‌عبد‌المولى،‌السيد،‌الوجيز‌في‌الضرائب‌على‌الدخل،‌ب.‌ط،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌2
‌.16/10/1953تاريخ‌‌784ص‌رقم‌‌‌1164المنشور‌في‌عدد‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌1953لسنة‌‌89(‌رقم‌3
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بأ‌ الضريبة‌ تلك‌ نعرف‌ أن‌ يمكن‌ الضرائب‌‌وعليه‌ بدفع‌ المكلفين‌ ثروة‌ من‌ مالي‌ اقتطاع‌ نها‌

دون‌‌ الاجتماعية،‌ التنمية‌ تحقيق‌ في‌ منهم‌ اسهاما‌ الدولة،‌ بها‌ تقوم‌ معينة،‌ المقادير‌ وفق‌ والرسوم‌

‌.(‌1)‌مقابل‌خاص‌يحققه‌دافعها

ة‌من‌ضريبتي‌الدخل‌والخدمات‌الاجتماعية‌‌الأجنبيوبناء‌على‌ما‌سبق‌نجد‌أن‌إعفاء‌الشركات‌‌

ة‌غير‌العاملة‌في‌المملكة‌تمارس‌أعمالها‌التجارية‌خارج‌الأجنبياسب‌مع‌حقيقة‌أن‌الشركة‌‌إنما‌يتن

منطق‌سليم‌يقرر‌إخضاع‌أرباحها‌التي‌لم‌يكن‌‌‌‌أو‌المملكة‌وبالتالي‌ليس‌هناك‌أي‌أساس‌قانوني‌‌

جنيها‌‌ في‌ دور‌ أي‌ غير‌‌‌‌إلىللملكة‌ المستخدمين‌ أن‌ كما‌ الاجتماعية،‌ والخدمات‌ الدخل‌ ضريبة‌

يين‌العاملين‌لدى‌تلك‌الشركات‌في‌المملكة‌غير‌ملزمين‌بدفع‌تلك‌الضريبة‌هذا‌من‌جهة‌ومن‌‌الأردن

بالإضافة‌‌ الإعفاء‌ ذلك‌ من‌ المشرع‌ غاية‌ فإن‌ أخرى‌ الاستقرار‌‌‌‌إلىجهة‌ من‌ الأخرى‌ العوامل‌

‌.(2)‌‌ةالأجنبيالسياسي‌والاقتصادي‌للملكة‌تساهم‌في‌مجملها‌على‌تشجيع‌الاستثمارات‌

الإ هذا‌ أساس‌ في‌‌ونجد‌ المساهمة‌ للشركات‌ الحوكمة‌ تعليمات‌ في‌ أوردن‌‌‌‌الأردنعفاء‌ والتي‌

جاء‌‌ ما‌ وفق‌ التعليمات‌ هذه‌ تطبق‌ بأنهتطاق‌ الشركات‌‌‌‌أحكامتطبق‌‌"‌‌فيها‌ على‌ التعليمات‌ هذه‌

التعليمات‌وأي‌تشريعات‌ المالي،‌وفي‌حال‌وجود‌تعارض‌بين‌هذه‌ المساهمة‌المدرجة‌في‌السوق‌

المركزي‌‌ البنك‌ عن‌ فعلى‌‌‌أوي‌‌الأردنصادرة‌ والتموين،‌ والتجارة‌ الصناعة‌ وزارة‌ في‌ التأمين‌ إدارة‌

وتقديم‌التوضيح‌حول‌هذا‌التعارض‌‌الشركات‌التي‌تخضع‌لرقابة‌هاتين‌الجهتين‌إعلام‌الهيئة‌بذلك‌‌

 

،‌ص‌‌الأردنجستير،‌جامعة‌آل‌البيت،‌‌،‌رسالة‌ماالأردن(‌النظام‌القانوني‌للشركة‌الأجنبية‌في‌‌2008(‌المصري،‌قصي)‌‌1
120‌.‌

(‌عبد‌الواحد،‌عطية،‌المعاملة‌الضريبية‌للمشروعات‌الأجنبية‌دراسة‌في‌التشريعات‌الضريبية‌المقارنة،‌مجلة‌العلوم‌القانونية‌‌2
‌.‌285،‌ص‌2002،‌السنة‌الرابعة‌والأربعون،‌تموز‌2والاقتصادية،‌ع‌
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 (‌1).‌"لاتخاذ‌القرار‌المناسب‌

الأخرى اً:  ثالث والعوائد  الاستيراد  ورسوم  الجمركية  الرسوم  من  المشرع‌‌:  الإعفاء  ي‌‌الأردن‌قرر‌

الجمركية‌‌الأجنبي‌للشركات‌‌ الرسوم‌ من‌ معفاة‌ التجارية‌ والنماذج‌ العينات‌ تدخل‌ أن‌ العاملة‌ غير‌ ة‌

من‌قانون‌الشركات،‌كما‌أن‌المشرع‌قرر‌إعفاء‌‌‌‌248الاستيراد‌وفقا‌للفقرة‌)هـ(‌من‌المادة‌‌ورسوم‌‌

والعوائد‌ الجمركية‌ الرسوم‌ من‌ مكتبها‌ لتجهيز‌ اللازمة‌ الشركة‌ تستوردها‌ التي‌ والتجهيزات‌ الأثاث‌

 من‌قانون‌الشركات.‌248الأخرى‌وفقا‌للفقرة‌)و(‌من‌المادة‌

اعتبر‌أن‌القاعدة‌هي‌خضوع‌البضائع‌التي‌‌‌‌(2)‌ي‌الأردنجمارك‌‌ومن‌المناسب‌القول‌أن‌قانون‌ال

منه‌بالقول‌)بالرغم‌مما‌ورد‌في‌‌‌‌9المملكة‌للرسوم‌الجمركية‌حيث‌نصت‌على‌ذلك‌المادة‌‌‌‌إلىتدخل‌‌

تشريع‌أخر‌تخضع‌البضائع‌التي‌تدخل‌المملكة‌للرسوم‌الجمركية‌المقررة‌في‌التعريفة‌‌‌‌أوأي‌قانون‌‌

بموجب‌‌‌أوهذا‌القانون‌‌‌‌أحكامئب‌الأخرى‌المقررة‌إلا‌ما‌استثنى‌بموجب‌‌الجمركية‌وللرسوم‌والضرا

اتفاقية‌دولية(،‌ولكن‌وبالمقابل‌نجد‌أن‌المادة‌‌‌أوأي‌قانون‌امتياز‌‌‌‌أوقانون‌تشجيع‌الاستثمار‌‌‌‌أحكام

الجمارك‌‌‌‌158 قانون‌ التاليةالأردنمن‌ الإعفاءات‌ تقرر‌ من‌‌‌‌ي‌ )تعفى‌ بالقول‌ عليها‌ نصت‌ والتي‌

كية‌وغيرها‌من‌الرسوم‌والضرائب‌المواد‌المبينة‌في‌أداه‌ضمن‌الشروط‌التي‌يحددها‌الرسوم‌الجمر‌

المدير:‌أ.‌العينات‌التي‌ليست‌لها‌قيمة‌تجارية‌ب.‌العينات‌التي‌يمكن‌الاستفادة‌منها‌وتحدد‌قيمتها‌‌

‌تعليمات‌يصدرها‌الوزير‌...(.

 

الش1 تعليمات‌حوكمة‌ الثالثة‌من‌ المادة‌ لسنة‌‌(‌ المدرجة‌ المساهمة‌ )‌‌2017ركات‌ المادتين‌ بالاستناد‌لأحكام‌ /ن(‌‌12صادرة‌
والمقرة‌بموجب‌قرار‌مجلس‌مفوضي‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌رقم‌‌‌‌2017(‌لسنة‌‌18/ب(‌من‌قانون‌الأوراق‌المالية‌رقم‌)118و)
‌2017/05‌/22(‌تاريخ‌2017‌/146)
‌.1‌/10/1998تاريخ‌‌4305ث‌رقم‌‌‌3935ية‌رقم‌المنشور‌في‌عدد‌الجريدة‌الرسم‌1998لسنة‌‌20(‌رقم‌‌2
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ة‌غير‌العاملة‌أن‌تستورد‌‌الأجنبي‌ي‌سمح‌للشركات‌‌الأردن‌أن‌المشرع‌‌‌‌هنا،‌‌‌القولبومن‌الجدير‌‌

لاستعمال سنوات‌ خمس‌ كل‌ المؤقت‌ الإدخال‌ وضع‌ تحت‌ واحدة‌ يين‌‌الأردنغير‌‌قبل‌‌من‌‌ها‌‌سيارة‌

من‌قانون‌الشركات،‌كما‌أن‌للوزير‌بناء‌على‌تنسيب‌المراقب‌‌‌248بموجب‌الفقرة‌)ز(‌من‌المادة‌‌

ى‌تحت‌وضع‌الإدخال‌المؤقت‌وفقا‌للفقرة‌)ح(‌في‌حالات‌مبررة‌السماح‌للشركة‌بإدخال‌سيارة‌أخر‌

بعض‌‌‌‌أو‌من‌قانون‌الشركات‌كأن‌تتنازل‌الشركة‌عن‌تلك‌السيارة‌للخزينة‌العامة‌‌‌‌248من‌المادة‌‌

لكثرة‌أعمال‌الشركة‌‌‌أوالصيانة،‌‌‌‌إلىبسبب‌قدم‌السيارة‌وكثرة‌حاجتها‌المستمرة‌‌‌‌أوالجهات‌الخيرية،‌‌

هذه‌الأحوال‌المبررة‌يسمح‌لها‌بعد‌بموافقة‌الوزير‌إدخال‌‌‌‌)المكتب‌التمثيلي‌في‌المملكة،‌ففي‌مثل

تعليق‌‌ هو‌ عام‌ بشكل‌ المؤقت‌ بالإدخال‌ يقصد‌ وبذلك‌ المؤقت،‌ الإدخال‌ تحت‌وضع‌ أخرى‌ سيارة‌

استيفاء‌الرسوم‌الجمركية‌والرسوم‌والعوائد‌الأخرى‌وضريبة‌المبيعات‌لحين‌الانتهاء‌من‌الغاية‌التي‌‌

ة‌غير‌‌الأجنبيحين‌إعادة‌التصدير،‌حيث‌نجد‌أن‌سيارات‌الشركات‌‌تم‌ادخال‌البضائع‌من‌أجلها‌ول

للشروط‌ وفقا‌ بذلك‌ لها‌ يسمح‌ حيث‌ المؤقت،‌ الإدخال‌ وضع‌ تحت‌ موجودة‌ المملكة‌ في‌ العاملة‌

‌التالية:‌

 إبراز‌توصية‌من‌وزارة‌الصناعة‌والتجارة. .1

 ية.‌الأردن‌يسمح‌للمكتب‌بإدخال‌سيارة‌واحدة‌لاستعمال‌مستخدميه‌من‌الجنسية‌غير‌ .2

 ي‌بقيادة‌السيارة‌بعد‌إبراز‌جواز‌سفره‌واذن‌إقامة‌والتصريح.الأردن‌يسمح‌للمستخدم‌غير‌ .3

للسواقين‌‌ .4 إبرام‌‌الأردن‌يسمح‌ المدخلة‌شريطة‌ السيارة‌ بقيادة‌ المكتب‌الإقليمي‌ المعينين‌في‌ يين‌

 عقد‌عمل‌مصدق‌من‌وزارة‌العمل‌ورخصة‌سوق‌سارية.‌

‌وزارة‌الصناعة‌والتجارة.يحدد‌ترخيص‌السيارة‌بتوصية‌من‌ .5

ة‌غير‌العاملة‌أن‌تقدم‌كفالة‌بنكية‌كضمان‌مالي‌‌الأجنبيأنه‌يجب‌على‌الشركة‌‌‌‌إلىمع‌الإشارة‌‌

 للرسوم‌والضرائب‌المتحققة‌على‌السيارات‌المدخلة‌مؤقتا‌لحسابها.‌
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الشركات‌‌ فقد‌منحت‌ السعودية‌ التشريعات‌ والحصول‌الأجنبيأما‌ التسجيل‌ بعد‌ الكثيرة‌ المزايا‌ ة‌

المملكة‌ضمن‌شروط‌ في‌ الشركة‌ فتح‌ له‌ يجيز‌ للاستثمار‌حيث‌ العامة‌ الهيئة‌ من‌ ترخيص‌ على‌

وجاء‌‌ يحتاجها‌‌الأجنبيالشركات‌‌نظام‌‌محددة،‌ امتيازات‌ المستثمرين‌ منح‌ على‌ ليعمل‌ السعودي‌ ة‌

نظام‌‌الاستثمار‌وتسهيل‌الشروط‌التي‌كانت‌تفرض‌سابقاً،‌ومن‌جملة‌هذه‌التسهيلات‌التي‌حملها‌‌

الشركات‌‌ تسجيل‌ اجراءات‌ تسهيل‌ هي‌ السعودية‌ في‌ أصبح‌‌الأجنبيالشركات‌ فقد‌ السعودية‌ في‌ ة‌

ان‌الأمر‌بغاية‌الصعوبة‌وينهك‌المستثمر،‌كما‌اعطى‌‌معقدة‌بعد‌ما‌كغير‌‌هناك‌خطوات‌مدروسة‌و‌

الجديد‌‌ المستثمر‌‌الأجنبي‌الشركة‌‌لشركات‌‌لالنظام‌ بها‌ يتمتع‌ التي‌ الحصانة‌ حدود‌ ،‌‌الأجنبية‌

عقوبات‌‌ فرض‌ في‌ الهيئة‌ وصلاحيات‌ الشأن،‌ هذا‌ في‌ للاستثمار‌ العامة‌ الهيئة‌ وصلاحيات‌

ي،‌وأعطى‌للمستثمرين‌أحقية‌في‌تقديم‌تظلم‌‌وتشديدها‌على‌كل‌من‌يخالف‌قانون‌الاستثمار‌التجار‌

الشركات‌‌ قانون‌ عمل‌ كما‌ الاستثمار،‌ أثناء‌ تواجهه‌ تجارية‌ لمشكلة‌ التعرض‌ حال‌ ة‌‌الأجنبيفي‌

السعودي‌على‌وضع‌نصوص‌خاصة‌من‌أجل‌تسوية‌النزاعات‌التي‌تحصل‌بين‌الشركاء‌الأجانب،‌

‌.)1(‌مستثمرين‌الأجانب‌ووضع‌ضوابط‌للضريبة‌المفروضة‌في‌قانون‌الضرائب‌الخاص‌بال

مجموعة‌من‌المزايا‌‌‌‌إلىفي‌السعودية‌‌‌‌الأجنبي‌كما‌أشارت‌التعليمات‌التنفيذية‌لنظام‌الاستثمار‌‌

ة‌بعد‌الترخيص‌واستكمال‌إجراءات‌التسجيل،‌حيث‌نصت‌المادة‌الأجنبي‌التي‌تحصل‌عليها‌الشركة‌‌

التنفيذية‌على‌انه:‌"يتمتع‌المشروع‌المرخص‌له‌بموج5) ام‌وهذه‌اللائحة‌بجميع‌‌ظب‌الن(‌اللائحة‌

والتعليمات‌وما‌يطرأ‌‌ الوطني‌حسب‌الأنظمة‌ المشروع‌ بها‌ يتمتع‌ التي‌ المزايا‌والحوافز‌والضمانات‌

‌عليها‌من‌تعديلات‌ومنها‌على‌سبيل‌المثال:‌

 

(‌نص‌المادة‌السادسة‌من‌نظام‌الاستثمار‌الأجنبي‌السعودي‌والتي‌جاء‌فيها:‌"يتمتع‌المرخص‌له‌بموجب‌هذا‌النام‌بجميع‌1
‌الحوافز‌والمزايا‌والضمانات‌التي‌يتمتع‌بها‌المشروع‌الوطني‌حسب‌الأنظمة‌والتعليمات".‌
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الخليج‌‌ -1 التعاون‌ لدول‌مجلس‌ الموحد‌ الصناعي‌ التنظيم‌ نظام‌ عليها‌في‌ المنصوص‌ الحوافز‌

 هـ.‌4/4‌/1427وتاريخ‌‌‌20سوم‌الملكي‌رقم‌م/العربية‌الصادر‌بالمر‌

تملك‌العقارات‌اللازمة‌لمزاولة‌النشاط‌المرخص‌له‌بمزاولته‌في‌حدود‌الحاجة،‌بما‌في‌ذلك‌‌ -2

المستثمر‌‌ لسكن‌ اللازم‌ وفقاً‌‌‌‌الأجنبي‌العقار‌ المسبقة‌ الهيئة‌ بعد‌موافقة‌ لديه‌ العاملين‌ وسكن‌

المستثمر‌‌‌‌حكاملأ لسكن‌ اللازم‌ للعقار‌ السعوديين‌ غير‌ تملك‌ العاملين‌‌‌الأجنبينظام‌ وسكن‌

نظام‌تملك‌السعوديين‌للعقار‌واستثماره‌الصادر‌‌‌حكاملديه‌بعد‌موافقة‌الهيئة‌المسبقة‌وفقاً‌لأ

 هـ.17‌/4/1421تاريخ‌‌‌‌15بالمرسوم‌الملكي‌رقم‌م/‌

ي‌واتفاقيات‌تشجيع‌وحماية‌الاستثمارات‌المزايا‌المترتبة‌عن‌اتفاقيات‌تجنب‌الازدواج‌الضريب -3

 .التي‌تبرمها‌المملكة

كلًا‌‌ -4 الاستثمارات‌ بحكم‌قضائي‌‌‌‌أوعدم‌مصادرة‌ إلا‌ كلًا‌‌‌‌أوجزءاً‌ ملكيتها‌ إلا‌‌‌‌أونزع‌ جزءاً‌

 للمصلحة‌العامة‌ومقابل‌تعويض‌عادل.

من‌بيع‌حصته،‌وحرية‌انتقال‌الحصص‌بين‌الشركاء‌‌‌‌الأجنبيإعادة‌تحويل‌نصيب‌المستثمر‌‌ -5

 غيرهم‌بعد‌موافقة‌الهيئة‌المسبقة.‌و‌

 وموظفيه‌غير‌السعوديين‌على‌المنشأة‌المرخص‌لها.‌‌الأجنبيتكون‌كفالة‌المستثمر‌ -6

وفقاً‌ -7 السعودي‌ الصناعية‌ التنمية‌ صندوق‌ يقدمها‌ التي‌ الصناعية‌ القروض‌ من‌ الاستفادة‌

 لنظامه.‌
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(‌تاريخ‌‌359الوزراء‌رقم‌)الاستفادة‌من‌الحوافز‌الضريبة‌المنصوص‌عليها‌في‌قرار‌مجلس‌‌ -8

 .)1(‌هـ"26‌/11‌/1429

يجب‌أن‌‌‌الأردنة‌في‌‌الأجنبي‌إن‌طالب‌الترخيص‌للشركة‌‌وتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌تجد‌الباحثة‌‌

الشركات‌‌ مراقب‌ أمام‌ التسجيل‌ طلب‌ عنها‌‌‌‌أويوقع‌ الموكل‌ الشخص‌ قبل‌ من‌ العدل‌ كاتب‌ أمام‌

الذي‌فوضته‌ يكون‌هذا‌الشخص‌هو‌نفس‌الشخص‌ والقيام‌بكافة‌أعمالها،‌ولا‌يشترط‌أن‌ بتمثيلها‌

الشركة‌ الذي‌فوضته‌ نفس‌الشخص‌ يكون‌هذا‌الشخص‌هو‌ الشركة‌بموجب‌وكالة‌ولا‌يشترط‌أن‌

شخصاً‌‌‌‌أو‌ت‌التسجيل‌قد‌يكون‌محامياً‌‌بموجب‌وكالة‌لكي‌يتولى‌أعمال‌الشركة،‌فمن‌يتولى‌إجراءا

السعودي،‌المنظم‌‌ي‌و‌الأردنوهذا‌ما‌أخذ‌به‌المشرع‌‌‌‌إذ‌اشترط‌الإقامة‌ولم‌يشترط‌الجنسية،‌‌‌‌آخر،

قد‌اشترط‌أن‌يكون‌وكيل‌الشركة‌من‌‌2015أما‌في‌الإمارات‌فإننا‌نلاحظ‌أن‌القانون‌الاتحادي‌لسنة‌

(‌329ة،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)الأجنبي‌لشركة‌‌مواطني‌الدولة‌المضيفة‌التي‌يقع‌فيها‌الفرع‌ا

للشركة‌‌ وكيل‌ تعيين‌ "يجب‌ أن‌‌الأجنبي‌بأنه:‌ فيجب‌ شركة،‌ الوكيل‌ كان‌ فإذا‌ الدولة‌ مواطني‌ من‌ ة‌

تكون‌لها‌جنسية‌الدولة‌وجميع‌الشركاء‌فيها‌من‌المواطنين،‌وتقتصر‌التزامات‌الوكيل‌تجاه‌الشركة‌‌

لل اللازمة‌ الخدمات‌ تقديم‌ على‌ مسؤولية‌‌والغير‌ أية‌ تحمل‌ دون‌ تتعلق‌‌‌‌أوشركة،‌ مالية‌ التزامات‌

‌الخارج".‌أومكتبها‌في‌الدولة‌‌أونشاط‌فرع‌الشركة‌‌أوبأعمال‌

التشريع‌‌ ان‌ الباحثة‌ تجد‌ الوثائق‌‌الأردنكما‌ وتقديم‌ التسجيل‌ اشترطت‌ المقارنة‌ والتشريعات‌ ي‌

ة‌المسجلة‌فقط،‌‌الأجنبية‌حتى‌تتمتع‌بالمزايا‌والحوافز‌التي‌أقرتها‌للشركات‌‌الأجنبياللازمة‌للشركات‌‌

 

اللائحة‌‌1 ‌)( رقم‌ للاستثمار‌ العامة‌ الهيئة‌ إدارة‌ مجلس‌ قرار‌ الأجنبي،‌ الاستثمار‌ لنظام‌ وتاريخ‌‌2/74التنفيذية‌ ‌)
السن‌12/5/1435 وأنظمة،‌ قرارات‌ القرى،‌ أم‌ العد92ة‌‌هــ،‌ قرار‌‌10-9،‌ص2014/مارس/4507‌‌،28د‌‌،‌ تضمن‌ وقد‌ ‌.

ا رئاسة‌ ديوان‌ من‌ الواردة‌ المعاملة‌ على‌ الموافقة‌ السعودي‌ الوزراء‌ رقممجلس‌ وتاريخ‌‌23555لوزراء‌ هـ‌‌17/5/1431/ب‌
نظام الوزراء‌على‌ لمجلس‌ العامة‌ اللجنة‌ والموافقة‌على‌توصية‌ الدولة،‌ إيرادات‌ نظام‌مشروع‌ الدولة‌‌‌‌والمشتملة‌على‌ ايرادات‌

‌‌.بالصيغة‌المرافقة
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الشركات‌‌ التشريعات‌ إذا‌مارست‌‌الأجنبيوحملت‌ التي‌تحدثها‌ التضامنية‌عن‌الأضرار‌ المسؤولية‌ ة‌

‌الأعمال‌التجارية‌قبل‌تسجيلها.

الو‌ وإنشاء‌ لتأسيس‌ الوطنية‌ التشريعات‌ في‌ صريح‌ نص‌ وجود‌ عدم‌ من‌ الرغم‌ شركات‌على‌

قيام‌وتأسيس‌هذا‌النوع‌من‌‌‌إلىة،‌إلا‌أنه‌يمكن‌تطويع‌بعض‌الوسائل‌القانونية‌التي‌تؤدي‌‌الأجنبي

‌ية‌والمقارنة‌المنظمة‌لعمل‌الشركات‌في‌تلك‌الدول.‌الأردنالشركات‌من‌خلال‌استقراء‌التشريعات‌

‌

‌

‌
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 : الفصل الثالث
 ة ونشاطها الأجنبي إدارة الشركات 

الشركة‌‌ الشركات‌‌‌على‌‌ةالأجنبي‌أن‌ من‌ مجموعة‌ هي‌ انما‌ واحدة،‌ شركة‌ ليست‌ أنها‌ الأرجح‌

هذه‌المجموعة‌من‌‌لكن‌‌تتمتع‌كل‌منها‌بشخصية‌معنوية‌مستقلة،‌وتعمل‌كل‌منها‌في‌دول‌مختلفة،‌‌

‌‌إلىالشركات‌ترتبط‌مع‌بعضها‌بروابط‌قانونية‌واقتصادية‌تجعل‌منها‌وكأنها‌شركة‌واحدة،‌يضاف‌‌

يتمثل‌بالاستثمار‌الدولي‌في‌الدول‌المختلفة،‌ ذلك‌أن‌هذه‌المجموعة‌من‌الشركات‌تمارس‌نشاطاً‌

اموال‌‌ توجيه‌جانب‌من‌ بذلك‌وجوب‌ الرئيسي‌‌ويراد‌ التكنولوجية‌‌‌‌أوالمركز‌ العمل‌في‌‌‌إلىخبرتها‌

‌.(1)‌‌دول‌متعددة‌بهدف‌تحقيق‌الربح

تكون‌عادة‌من‌المنشئات‌العملاقة‌التي‌‌‌‌والأصل‌أن‌الشركات‌التي‌تقدم‌على‌الاستثمار‌الدولي

،‌الأجنبيالاستثمار‌‌‌‌إلىكرست‌نشاطها‌بطريقة‌رئيسية‌ومعتادة‌في‌دولها،‌ثم‌توسع‌نشاطها‌ليمتد‌‌

القانوني‌الذي‌افرغت‌فيه‌تكون‌مشروعاً‌‌‌‌ياً‌أوالمبدأ‌أن‌كل‌منشأة‌اقتصادية‌‌ أجنبياً‌له‌‌كان‌الشكل‌

جنسية من‌ هذ‌أكثر‌ مقومات‌ فيه‌ توافرت‌ اذا‌ الناحية‌‌،‌ من‌ هناك‌ فليس‌ المشروعات،‌ من‌ النوع‌ ا‌

القانونية‌ما‌يحول‌دون‌ان‌تصبح‌منشأة‌فردية‌مشروعاً‌ذي‌جنسيات‌متعددة‌اذا‌مارست‌وجها‌من‌‌

فية‌‌،‌الأمر‌الذي‌يثير‌التساؤل‌عن‌كي(2)‌فروعهاوجوه‌الاستثمار‌في‌مناطق‌جغرافية‌متعددة‌بواسطة‌‌

بنفسه؟‌أم‌‌فروعه‌‌ادارة‌النشاط‌الاستثماري‌ليتولى‌المركز‌الرئيسي‌للشركة‌‌ادارة‌هذا‌النشاط؟‌وهل‌‌

بذلك‌‌ الشركة‌‌الفروع‌‌تقوم‌ تربط‌ التي‌ القانونية‌ العلاقة‌ طبيعة‌ الرئيس‌‌وما‌ الشركة‌فرع‌‌بالمركز‌

‌؟‌ة‌الأجنبي

 

جامعة‌عين‌‌‌إلىتوراه‌مقدمة‌(‌جمعة،‌حازم‌حسن،‌المشروعات‌الدولية‌العامة‌وقواعد‌حمايتها‌في‌القانون‌الدولي،‌اطروحة‌دك1
‌.‌156،‌ص1998كلية‌الحقوق،‌‌شمس،

‌.‌245،‌ص2010(‌شفيق،‌محسن،‌المشروع‌ذو‌القوميات‌المتعددة،‌المكتب‌الجامعي،‌جامعة‌القاهرة،‌2
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ة‌‌الأجنبيالشركة‌‌فروع‌‌للإجابة‌عن‌هذه‌التساؤلات‌فأن‌الموضوع‌يقتضي‌منا‌البحث‌في‌ادارة‌‌

ة‌الاستثماري‌)المبحث‌الثاني(،‌فهذه‌الشركات‌وان‌كانت‌الأجنبي‌)المبحث‌الأول(‌ونشاط‌الشركة‌‌في

ز‌بأسلوب‌‌نها‌تمتاألا‌‌إاحيانا‌تخضع‌لأساليب‌الادارة‌التجارية‌المعمول‌بها‌في‌الشركات‌التجارية،‌‌

الدول‌‌ لقوانين‌ القانوني‌ تنظيمها‌ في‌ تخضع‌ التي‌ التجارية‌ الشركات‌ من‌ غيرها‌ عن‌ فريد‌ ادارة‌

المختلفة،‌وهذا‌الأسلوب‌في‌الادارة‌يؤثر‌على‌عمل‌الشركة‌المتمثل‌بنشاطها‌الاستثماري،‌وسيكون‌‌

‌البحث‌في‌هذا‌الفصل‌على‌النحو‌الآتي:‌

 ة.الأجنبيفروع الشركة المبحث الأول: إدارة 
 .ةالأجنبيالمبحث الثاني: نشاط الشركات 

 : المبحث الأول
 ة الأجنبيإدارة فروع الشركة 

الشركة‌‌ إدارة‌ بتعيين‌‌الأجنبي‌عند‌ تقوم‌ فإنها‌ لذا‌ الخارج،‌ إدارتها‌من‌ يمكن‌ فإنه‌لا‌ لفروعها،‌ ة‌

مدير‌لفروعها‌الموجود‌بالدولة‌المضيفة،‌إذ‌يتولى‌المدير‌لإدارة‌بما‌يستق‌مع‌الغرض‌الذي‌أنشئ‌

فروع‌ إدارة‌ آلية‌ لتحديد‌ وعليه‌ عنه،‌ الحياد‌ دون‌ تأسيسها‌ بعقد‌ المحدد‌ وغرضها‌ الفرع،‌ أجله‌ من‌

‌المطلبين‌الآتيين:‌‌إلىباحثة‌بتقسيم‌هذا‌المبحث‌الشركة‌ستقوم‌ال

 ة العاملة.الأجنبيالمطلب الأول: كيفية إدارة فروع الشركة 
 ؟ةالأجنبيواجبات مدير فرع الشركة المطلب الثاني: 

 : المطلب الأول
 ة الأجنبيكيفية إدارة فرع الشركة 

إن‌تمتع‌الفرع‌بالشخصية‌المعنوية‌يتيح‌له‌التصرفات‌القانونية‌وتحقيق‌هدفه‌الذي‌أنشئ‌من‌‌

أجله،‌إلا‌أن‌الشخصية‌المعنوية‌من‌جهة‌أخرى‌تفرض‌خصوصية‌معينة‌على‌إدارة‌الفرع،‌متلائمة‌‌
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بطة‌بنحو‌‌مع‌طبيعة‌الفرع،‌نظراَ‌لعدم‌تمتعه‌باستقلالية‌كاملة‌في‌إدارة‌شؤونه،‌إذ‌أن‌إدارة‌الفرع‌مرت‌

بآخر‌بإدارة‌الشركة‌الأم،‌إذ‌أنها‌داخلة‌في‌صلاحيتها،‌فعلى‌الرغم‌من‌استقلال‌الفرع‌الظاهر،‌‌‌‌أو

 .(1)‌‌ة‌الأمالأجنبي‌إلا‌أن‌جميع‌تصرفاته‌خاضعة‌لإدارة‌الشركة‌

في‌‌ أجنبية‌ شركة‌ فرع‌ إنشاء‌ المقا‌‌الأردنيستتبع‌ المعنوية‌‌‌‌ااكتسابه‌نة‌‌ر‌والدول‌ الشخصية‌

يترتب‌عليه‌‌ الوطنية‌عموماً،‌وهو‌ما‌ الشركات‌ ذلك‌شأن‌ القانونية‌شأنه‌في‌ له‌بالأهلية‌ الاعتراف‌

الإماراتي،‌‌‌‌أوالسعودي‌‌‌‌أوي‌‌الأردنتمتعه‌بعدد‌من‌الحقوق‌والتقييد‌بالالتزامات‌التي‌يفرضها‌المشرع‌‌

عة‌الفرع‌كشخص‌معنوي‌تابع‌لشركة‌‌غير‌أن‌هذه‌الحقوق‌والالتزامات‌تخضع‌لاعتبارات‌تتعلق‌بطبي

أجنبية،‌إذ‌أن‌نظام‌عمل‌الفرع‌له‌خصوصية‌تنطلق‌من‌تبعية‌الفرع‌لشركة‌أجنبية،‌وخضوعه‌في‌‌

‌ية‌التي‌تنظم‌ممارسة‌الفرع‌لنشاطه‌وتفرض‌عليه‌التزامات.الأردنذات‌الوقت‌للسيادة‌

المملكة‌‌الأردنالمشرع‌‌وأخذ‌‌ في‌ الرئيسي‌ الإدارة‌ مركز‌ بمبدأ‌ فيخضع‌‌نالأرد‌ي‌ الهاشمية‌ ية‌

ي‌بغض‌النظر‌عن‌مركز‌إدارته‌الرئيسي‌الفعلي،‌وبالرغم‌من‌مزايا‌هذا‌المعيار،‌إلا‌‌الأردنللقانون‌‌

انتقادات،‌إذ‌يؤخذ‌على‌تطبيق‌هذا‌المعيار‌أنه‌قد‌يهدد‌المصلحة‌الوطنية‌إذا‌ما‌‌‌‌إلىأنه‌تعرض‌‌

كالحروب، الاستثنائية،‌ الظروف‌ في‌ الشركة‌ جنسية‌ لتحديد‌ وطنية‌‌‌‌استعمل‌ الشركة‌ تعد‌ حيث‌

بموجب‌هذا‌المعيار،‌إلا‌أنها‌في‌الحقيقة‌تمثل‌مصالح‌لرعايا‌دول‌معادية،‌لأن‌الشركة‌تخضع‌من‌‌

شركاء‌‌ لرقابة‌ أي‌ الأعداء،‌ الدول‌ رعايا‌ لرقابة‌ الواقع‌ دولة‌‌‌أوناحية‌ بجنسية‌ يتمتعون‌ مساهمين‌

الحراسة تدابير‌ اتخاذ‌ الأصل‌ حيث‌ من‌ يمكن‌ لا‌ وبالتالي‌ على‌‌‌معادية؛‌ يفرض‌ استثنائي‌ كإجراء‌

 

(‌خليل،‌سيف‌النصر‌إسماعيل،‌النظام‌القانوني‌للشركات‌الأجنبية‌وفروعها‌في‌السودان‌)دراسة‌مقارنة(‌رسالة‌ماجستير،‌1
 .47،‌ص2017معة‌النيلين،‌السودان،‌جا
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الشركات‌التي‌توجد‌تحت‌سيطرة‌الأعداء،‌لأنها‌شركة‌وطنية‌لوجود‌مركز‌إدارتها‌الرئيسي‌في‌تلك‌

‌.(1)‌التولة‌التي‌تأخذ‌بهذا‌المعيار‌في‌تحديد‌جنسية‌الشركة

النظام‌الأساس‌للشركة‌مع‌‌‌أوكما‌أنه‌قد‌لا‌يتطابق‌مركز‌الإدارة‌الرئيسي‌المذكور‌في‌عقد‌‌

القانون‌للدولة‌التي‌يوجد‌فيها‌‌‌أحكاممركزه‌الحقيقي‌)الواقعي(‌فيتيح‌ذلك‌للمؤسسين‌أن‌يتحايلوا‌على‌

مركز‌الادارة‌‌‌‌نقل‌‌أومركز‌الإدارة‌الحقيقي.‌ويتحقق‌الأمر‌نفسه‌في‌الحالة‌التي‌يمكن‌فيها‌تغيير‌‌

دولة‌أخرى‌غير‌تلك‌الدولة‌التي‌تدار‌منها‌فعلا‌الشركة،‌كذلك‌يمكن‌‌‌‌إلىمفتعلة‌‌‌‌أوبصورة‌صورية‌‌

تتركز‌سائر‌العناصر‌المحددة‌للمركز‌الرئيسي‌في‌مكان‌واحد،‌‌‌ألاأن‌يحدث‌من‌الناحية‌العملية‌‌

ترك‌الأمر‌للأفراد‌‌‌‌أن‌‌إلىبالإضافة‌‌.‌‌كأن‌يجتمع‌المساهمون‌في‌مكان‌والمديرون‌في‌مكان‌آخر

مشيئتهم وفق‌ الرئيسي‌ الشركة‌ إدارة‌ مركز‌ وهذابتحديد‌ بنا‌‌‌‌،‌ ويفتح‌‌‌إلىيعود‌ الإرادة‌ سلطان‌ ‌‌مبدأ‌

‌.(2)‌‌مجالًا‌للتأكد‌من‌مطابقة‌الشركة‌وإدارتها‌للنظام‌العام‌وعدم‌مخالفته

ة‌‌الأجنبيوبناءً‌على‌ما‌سبق‌ترى‌الباحثة‌يترتب‌على‌الاعتراف‌بالشخصية‌القانونية‌للشركات‌‌

شركة‌‌تبرم‌كافة‌التصرفات‌القانونية‌عن‌طريق‌الأن‌‌أنها‌تستطيع‌‌السعودية‌والإمارات‌‌و‌‌‌الأردنفي‌‌

الشركة‌‌نفسها‌‌ والامارات‌‌و‌‌‌الأردنة‌في‌‌الأجنبيلتلك‌ المقررالسعودية‌ الحق‌ ذلك‌ يعتبر‌ لتلك‌‌‌حيث‌

اتجاه‌الإرادة‌‌ اما‌استخدام‌كلمة‌تصرف‌فلأنها‌تعبر‌عن‌ بها،‌ أثراً‌مباشراً‌للاعتراف‌ ‌‌إلى‌الشركات‌

إحداث‌أثر‌قانوني،‌والتصرفات‌نوعان‌نوع‌يصدر‌من‌جانبين‌ويسمى‌العقد‌ونوع‌يصدر‌من‌جانب‌‌

نونية‌المختلفة‌‌ة‌أن‌تبرم‌التصرفات‌القا‌الأجنبيواحد،‌ويسمى‌التصرف‌الانفرادي،‌وتستطيع‌الشركات‌‌

بيع‌‌ إبرام‌عقود‌ والحصول‌على‌‌‌هبة‌‌أومقايضة‌‌‌‌أوإيجار‌‌‌‌أوشراء‌‌‌‌أوسندا‌لمصادر‌الالتزام‌من‌

الضريبي الحال‌لصحة‌‌الاعفاء‌ بطبيعة‌ يشترط‌ أنه‌ مانع،‌على‌ ذلك‌ في‌ حقها‌ يحد‌من‌ أن‌ دون‌ ‌،
 

‌.‌305-304الحداد،‌حفيظة‌السيد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1
‌.74(‌أبو‌غربية،‌إبراهيم،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2
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ة‌)العاملة‌وغير‌العاملة(‌في‌المملكة‌أن‌تكون‌تلك‌‌الأجنبيالتصرفات‌القانونية‌التي‌تجريها‌الشركات‌‌

بها‌‌ تقوم‌ التي‌ التصرفات‌ تكون‌ وألا‌ أجله‌ من‌ أنشئت‌ الذي‌ الغرض‌ حدود‌ في‌ داخلة‌ التصرفات‌

نالأجنبي‌الشركات‌‌ يحكم‌ الذي‌ القانون‌ بمقتضى‌ إبرامها‌ عليها‌ الممتنع‌ التصرفات‌ بين‌ من‌ ظامها‌‌ة‌

‌.القانوني،‌وإلا‌يترتب‌على‌الإخلال‌بها‌شطب‌تسجيل‌الشركة

‌‌غاية‌التي‌تصرفات‌اللازمة‌لتحقيق‌الة‌بالأهلية‌القانونية‌للقيام‌بجميع‌الالأجنبي‌‌الشركةمتع‌‌تتو‌

،‌إلا‌أن‌الفرع‌باعتباره‌شخصاً‌معنوياً‌لا‌يمكنه‌أن‌يعبر‌عن‌إرادته‌بنفسه،‌الأمر‌‌اأجله‌‌أت‌منأنشئ

أكثر‌من‌الأشخاص‌الطبيعين‌يقومون‌بتمثيله‌والتعبير‌عن‌إرادته،‌‌‌‌أوالذي‌يتطلب‌وجود‌شخص‌‌

القانوني‌لفرع‌الشركة‌‌ يتميز‌به‌المركز‌ القانونية‌باسمه،‌ونظراً‌لما‌ ة‌من‌‌الأجنبيوالقيام‌بالتصرفات‌

مع‌‌ تتلاءم‌ خاصة‌ بصيغة‌ وتتم‌ خاصة،‌ قواعد‌ تحكمها‌ وتمثيله‌ الفرع‌ هذا‌ إدارة‌ فإن‌ خصوصية،‌

الشركات‌‌ فروع‌ سمات‌ أبرز‌ من‌ كان‌ وإذا‌ متميزة،‌ ذات‌خصائص‌ بذاته‌ قائم‌ ككيان‌ الفرع‌ طبيعة‌

كوونه‌استقلالًا‌‌‌‌ة‌تمتعها‌بقدر‌من‌الإدارة‌الذاتية‌المستقلة،‌إلا‌أن‌هذا‌الاستقلال‌لا‌يخرج‌عنالأجنبي

‌(1)‌.‌نسبياً‌الغرض‌منه‌تحقيق‌المرونة‌والسرعة‌في‌ممارسة‌الفرع‌لنشاطه

ة‌الأم،‌فهي‌‌الأجنبي‌بآخر‌بإدارة‌الشركة‌‌‌‌أووفي‌كل‌الأحوال‌أن‌إدارة‌الفرع‌تكون‌مرتبطة‌بنحو‌‌

الشركة‌‌ من‌ صلاحيتها‌ وتستمد‌ منها‌ استقلالالأجنبيجزء‌ من‌ الرغم‌ على‌ الفرع‌ فإدارة‌ الأم،‌ ها‌‌ة‌

من‌‌ الذي‌ للقانون‌‌أ‌الظاهر‌ الخضوع‌ مظاهره‌ الإدارة‌‌الأردنهم‌ لمركز‌ خاضعة‌ تبقى‌ أنها‌ إلا‌ ي،‌

ة،‌كما‌أن‌هذه‌الإدارة‌وممارسة‌النشاط‌قد‌ينجم‌عنها‌ما‌يُعرض‌إدارة‌الفرع‌الأجنبيالرئيسي‌للشركة‌‌

‌(2)‌‌.للمساءلة‌القانونية

 

‌.‌102(‌جمعة،‌حازم‌حسن،‌مرجع‌سابق،‌ص1
‌.77(‌المصري،‌قصي،‌إبراهيم،‌مرجع‌سابق،‌ص2
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النشاط‌المحدد‌ كما‌أن‌الفرع‌يتمتع‌باستقلال‌نسبي‌في‌الإدارة،‌إلا‌أن‌هذا‌الاستقلال‌يخص‌

‌‌إلى‌ة‌والتي‌تسعى‌‌الأجنبي‌لقة‌بسياسة‌وأهداف‌الشركة‌‌عالأساسية‌المت‌‌القرارات‌الذي‌يمارسه‌الفرع‌لا‌‌

،‌واستناداً‌لذلك‌يمكن‌القول‌إن‌إدارة‌الفرع‌في‌أي‌بلد‌اء‌اتخاذ‌قرار‌بتأسيس‌فرع‌لها‌‌تحقيقها‌من‌ور‌

،‌وبالتالي‌‌(1)ة‌بمهام‌التخطيطالأجنبي‌هي‌جهة‌تتولى‌التنفيذ،‌في‌حين‌تضطلع‌الإدارة‌العليا‌للشركة‌‌

العقد‌‌‌‌أوفإن‌إدارة‌الفرع‌تعني‌تسيير‌وتوجيه‌نشاط‌الفرع‌نحو‌تحقيق‌الغرض‌المحدد‌في‌الاتفاق‌‌

‌.الأردنالذي‌يبرم‌بين‌الفرع‌و‌

ي‌نجده‌لم‌يحدد‌الصيغة‌التي‌تتم‌بها‌إدارة‌فرع‌الشركة‌الأردنقانون‌الشركات‌‌‌‌إلى‌‌الرجوعند‌‌وع

الفرع‌‌الأجنبي مدير‌ جنسية‌ حتى‌ ولا‌ الشركات‌‌‌‌أوة،‌ قانون‌ أن‌ بل‌ المادة‌‌الأردنالإدارة‌ في‌ ي‌

هيئة‌المديرين‌‌‌‌أومجلس‌ادارة‌الشركة‌‌‌‌أعضاءقائمة‌باسماء‌‌‌‌-‌‌3على‌أنه:‌"نص‌‌(‌منه‌‌3/أ/241)

بالتوقيع‌عن‌‌‌‌أو المفوضين‌ الشركاء‌حسب‌مقتضى‌الحال،‌وجنسية‌كل‌منهم،‌واسماء‌الاشخاص‌

المشرع‌‌ أن‌ السابق‌ لنص‌ ويستفاد‌من‌ الإدارة‌‌الأردنالشركة".‌ لهيئة‌ بالنسبة‌ يشترط‌أي‌شرط‌ لم‌ ي‌

‌الشركاء.‌‌أوهيئة‌المديرين‌‌‌أوة‌الأجنبي‌لفرع‌الشركة‌

يشترط‌في‌المدير‌المعين‌لفرع‌الشركة‌‌‌هي‌نجد‌أن‌الأردنخلال‌نصوص‌قانون‌الشركات‌‌‌‌ومن

ة‌أن‌يكون‌مخولًا‌من‌الشركة‌الأم‌بإدارة‌الفرع،‌وفي‌حال‌تبديله‌يجب‌إعلام‌مراقب‌الشركات‌الأجنبي

يقدم‌طلب‌تسجيل‌‌‌-"‌أ‌‌على‌أنه(‌التي‌أكدت‌‌4/أ/241بهذا‌التغيير،‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)

مترجمة‌‌‌‌إلىة‌‌الأجنبيالهيئة‌‌‌‌أوشركة‌‌ال التالية‌ والوثائق‌ بالبيانات‌ مرفقا‌ العربية‌‌‌‌إلىالمراقب‌ اللغة‌

نسخة‌عن‌الوكالة‌التي‌-ب‌‌‌....‌‌:على‌ان‌تكون‌ترجمتها‌مصدقة‌لدى‌الكاتب‌العدل‌في‌المملكة

عمالها‌والتبلغ‌نيابة‌عنها."‌وهذا‌أ‌في‌المملكة‌لتولي‌‌‌‌مقيماً‌‌‌ة‌بموجبها‌شخصاً‌الأجنبيتفوض‌الشركة‌‌

 

‌.‌‌352(‌غنام،‌شريف‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص1
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( المادة‌ نص‌ في‌ أيضاً‌ نجده‌ الشركات‌‌242/2ما‌ قانون‌ من‌ "‌ي‌‌الأردن(‌ أنه:‌ على‌ نصت‌ ‌‌التي‌

قبول‌‌ في‌ المراقب‌ ...ب‌‌‌أوصلاحية‌ عليها:‌ يطرأ‌ تغيير‌ اي‌ عن‌ وتبليغه‌ التسجيل‌ تتبع‌‌‌‌-رفض‌

اي‌تغيير‌يطرأ‌على‌بيانات‌‌الاجراءات‌المنصوص‌عليها‌في‌الفقرة‌)أ(‌من‌هذه‌المادة‌عند‌اجراء‌‌

‌الشركة‌المقدمة‌عند‌تسجيلها،‌وعليها‌تقديم‌هذه‌التغييرات‌خلال‌ثلاثين‌يوما‌من‌تاريخ‌وقوعها".‌

للأ بالنسبة‌ الشركة‌‌‌‌حكامأما‌ فروع‌ لإدارة‌ الأخرى‌ الأالأجنبيالعامة‌ ذلك‌ في‌ يتبع‌ فإنه‌ ‌‌حكام‌ة‌

ي‌الأردن(‌من‌قانون‌الشركات‌‌3مادة‌)ي‌وذلك‌وفق‌ما‌ورد‌في‌الالأردنالواردة‌في‌قانون‌الشركات‌‌

" بقولها:‌ القانون‌ نطاق‌تطبيق‌ تمارس‌‌‌‌أحكامتسري‌‌‌‌التي‌حددت‌ التي‌ الشركات‌ القانون‌على‌ هذا‌

الاعمال‌التجارية‌وعلى‌المسائل‌التي‌تناولتها‌نصوصه،‌فاذا‌لم‌يكن‌فيها‌ما‌ينطبق‌على‌اي‌مسألة‌‌

ف‌‌إلىفيرجع‌‌ التجارة‌ فيه‌حكم‌‌إ‌قانون‌ يوجد‌ لم‌ الأن‌ هذا‌ يرجعيتناول‌ و‌‌‌إلى‌‌مر‌ المدني‌ لا‌‌إالقانون‌

‌العرف‌التجاري‌والاسترشاد‌بالاجتهادات‌القضائية‌والفقهية‌وقواعد‌العدالة".‌أحكامفتطبق‌

القانون‌‌ أهمية‌ضمن‌مصادر‌ والأكثر‌ القاعدي‌ المصدر‌ هو‌ القانون‌ أن‌ هو‌‌ويتبين‌ والتشريع‌

ة‌‌الأجنبي‌يتضمن‌العديد‌من‌القواعد‌للشركات‌‌‌‌في‌القانون‌التجاري‌والذي‌‌الواردةمجموعة‌النصوص‌‌

‌‌إلى‌ة‌فإنه‌يرجع‌‌الأجنبيأما‌في‌حالة‌عدم‌وجود‌نص‌صريح‌يحكم‌أي‌مسألة‌من‌مسائل‌الشركات‌‌

(‌‌635(‌ولغاية‌)582ي‌وذلك‌في‌نصوص‌المواد‌)الأردنالعامة‌الواردة‌في‌القانون‌المدني‌‌‌‌حكامالأ

عامة‌لتأسيس‌الشركات‌وإدارتها‌ونشاطها‌وتنظيمها‌وانقضائها‌وتصفيتها‌‌‌‌أحكاممنه‌والتي‌تضمنت‌‌

الاستناد‌‌ يتم‌ لم‌ حال‌ وفي‌ المدنيذلك‌‌‌‌إلىوأنواعها،‌ والقانون‌ التجاري‌ الاستناد‌‌‌‌التشريع‌ ‌إلى‌يتم‌

لتنظيم‌الشركات،‌‌‌أحكاموالتي‌انضمت‌إليها‌وتضمنت‌‌‌‌ردنالأالاتفاقيات‌الدولية‌التي‌صادق‌عليها‌‌

للأطراف‌ ملزمة‌ تصبح‌ حيث‌ للقانون،‌ الرسمية‌ المصادر‌ أهم‌ بين‌ من‌ الدولية‌ الاتفاقيات‌ وهذه‌

الموقعة‌على‌الاتفاقية،‌وتأخذ‌هذه‌الأخيرة‌مرتبة‌تسمو‌على‌القانون‌بعد‌المصادقة‌عليها،‌وتصبح‌‌
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الثنائية‌‌ الاتفاقيات‌ نصوص‌الجم‌‌أوهذه‌ تعد‌ لكوتها‌ للدول‌ الداخلي‌ القانون‌ قواعد‌ من‌ جزءاً‌ اعية‌

‌(1).‌قانونية‌ملزمة

عاداتهم‌‌ تنظيم‌ في‌ التجار‌ عليها‌ درج‌ مكتوبة‌ غير‌ قانونية‌ قاعدة‌ بأنه‌ فيعرف‌ المعرف‌ أما‌

نص‌تشريعي،‌ويفترض‌علم‌القاضي‌بالعرف‌فلا‌‌‌إلىالتجارية‌مع‌شعورهم‌بإلزاميتها‌دون‌أن‌تستند‌‌

من‌‌ إثباته‌ تنظم‌‌الخصوصميطلب‌ التي‌ الأعراف‌ جميع‌ معرفة‌ القاضي‌ على‌ يصعب‌ قد‌ ولكن‌ ‌،

ة،‌ويختلف‌العرف‌كمصدر‌من‌مصادر‌القانون‌المنظم‌للشركات‌يستدعي‌التمييز‌‌الأجنبي‌الشركات‌‌

ت العرفية‌ القاعدة‌ كانت‌ فإذا‌ التجارية‌ العادات‌ وبين‌ كان‌‌بينه‌ ولو‌ تطبيقها‌ يتعين‌ المتعاقدان‌ لزم‌

الأطراف‌يجهلان‌توافر‌عنصر‌الإلزام‌فيها‌مثلها‌مثل‌القاعدة‌التشريعية،‌وترتبط‌العادة‌بتفسير‌إرادة‌

الطرفين،‌لأنها‌تعتبر‌من‌مسائل‌الواقع‌عكس‌العرف‌الذي‌يعتبر‌تطبيقه‌مسألة‌قانونية‌بينما‌يعتبر‌‌

بيق‌القانون‌يوجب‌نقض‌الحكم،‌وتأتيت‌العادة‌الاتفاقية‌قبل‌‌الخطأ‌في‌تطبيق‌العرف‌كالخطأ‌في‌تط

المدني‌لأن‌النص‌المفسر‌يفترض‌إرادة‌المتعاقدين‌والعادة‌تستمد‌إلزامها‌‌‌‌أوالنص‌المفسر‌التجاري‌‌

الضمني،‌ولذلك‌فإن‌الادة‌التي‌جرى‌عليها‌الاتفاق‌تكون‌أرجح‌في‌‌‌‌أومن‌اتفاق‌الطرفين‌الصريح‌‌

‌(2).‌المتعاقدين‌من‌النص‌التفسير‌الصحيح‌لإرادة‌

وتعد‌آراء‌الفقه‌المتخصص‌مجموع‌للقانون‌التجاري‌تفسيرية،‌وهي‌الفقه‌‌‌‌مصادروهناك‌أيضاً‌‌

القانونية‌التي‌يضعها‌‌‌‌حكامما‌يستخلصه‌أصحاب‌الاختصاص‌في‌جميع‌الميادين‌القانونية‌من‌الأ

أوجه‌القصور‌فيها‌وسبل‌تلاقيها،‌إذ‌يشكل‌مصدراً‌هاماً‌بالنسبة‌للمسائل‌التي‌لم‌‌إلىالمشرع‌ويشير‌

 

‌.201(‌سامي،‌فوزي،‌الشركات‌التجارية‌الأحكام‌العامة‌والخاصة‌دراسة‌مقارنة،‌المرجع‌السابق،‌ص1
(‌العكيلي،‌عزيز،‌الوسيط‌في‌الشركات‌التجارية‌دراسة‌فقهية‌قضائية‌مقارنة‌في‌الأحكام‌العامة‌والخاصة،‌المرجع‌السابق،‌2

‌.‌547ص‌
‌
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يرد‌فيها‌نص‌قانوني،‌وتعد‌آراء‌الفقهاء‌من‌المصادر‌التفسيرية‌لقانون‌الشركات،‌بحيث‌يكمل‌دور‌

القضاء‌في‌تفسير‌القانون‌الذي‌يهتدي‌به‌القضاء‌عند‌الفصل‌في‌المنازعات‌التي‌تثار‌أمامه‌حول‌

في‌‌ال كبيرة‌ أهمية‌ يكتسي‌ إذ‌ تفسيرياً‌ يعتبر‌مصدراً‌ والذي‌ القضاء‌ وهو‌ الثاني‌ والمصدر‌ شركات،‌

من‌‌ حكمه‌ القاضي‌ ويستلهم‌ خاص،‌ بشكل‌ الشركات‌ وقانون‌ عام‌ بشكل‌ التجاري‌ القانون‌ نطاق‌

‌(1).‌المصادر‌الملزمة‌بمقتضى‌تفسير‌القواعد‌القانونية

(‌من‌نظام‌الشركات‌السعودي‌بخصوص‌‌200نص‌في‌المادة‌)‌‌فقدالمنظم‌السعودي‌‌وكذلك‌‌

الشركات‌‌ أشارت‌‌الأجنبي‌إدارة‌ والتي‌ "‌‌إلىة‌ الشركة‌‌‌‌أنه:‌ فرع‌ مكتبها‌‌‌‌أووكالتها‌‌‌‌أوة‌‌الأجنبييُعد‌

الأنظمة‌‌ جميع‌ عليه‌ وتطبق‌ المملكة،‌ داخل‌ وأعمالها‌ نشاطها‌ شأن‌ في‌ لها‌ موطناً‌ المملكة‌ داخل‌

‌.‌"المعمول‌بها

ذلك‌‌موفي عدا‌ الشركة‌‌ا‌ إدارة‌ تخص‌ التي‌ الأمور‌ القانون‌‌‌‌أوة‌‌الأجنبيمن‌ ينص‌ لم‌ فروعها‌

‌‌حكام‌ة،‌بينما‌يسري‌عليها‌الأ‌الأجنبيتفصيلية‌بشأن‌إدارة‌الشركة‌‌‌‌أحكامأي‌‌‌‌علىالاتحادي‌الإماراتي‌

(‌‌3ة‌الواردة‌في‌القانون‌الاتحادي‌وذلك‌وفق‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)الأجنبيالعامة‌الواردة‌لإدارة‌الشركة‌‌

والأنظمة‌واللوائح‌والقرارات‌الصادرة‌تنفيذاً‌المرسوم‌بقانون‌‌‌‌هذا‌‌أحكام‌منه‌التي‌أشارت‌له:‌"‌تسري‌‌

ة‌‌الأجنبي‌الخاصة‌بالشركات‌‌‌‌حكامله‌على‌الشركات‌التجارية‌التي‌تؤسس‌في‌الدولة،‌كما‌تسري‌الأ

ة‌التي‌تتخذ‌‌الأجنبيالقانون‌والقرارات‌والأنظمة‌التي‌تصدر‌تنفيذاً‌له‌على‌الشركات‌‌‌‌الواردة‌في‌هذا

‌".‌مكتب‌تمثيل‌أوتنشئ‌بها‌فرعاً‌‌أوفي‌الدولة‌مركزاً‌لممارسة‌أي‌نشاط‌فيها‌

 

‌202فوزي،‌الشركات‌التجارية‌الأحكام‌العامة‌والخاصة‌دراسة‌مقارنة،‌المرجع‌السابق،‌ص‌(‌سامي،1
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المشرع‌‌ أن‌ الباحثة‌ تجد‌ سبق‌ ما‌ خلال‌ مركز‌‌الأردنومن‌ اعتمدوا‌ والإماراتي‌ والسعودي‌ ي‌

قانون‌الأجنبيللشركة‌‌بالنسبة‌‌‌‌والتأسيسالإقامة‌‌ واعتمدوا‌ وفروعها‌ إجراءات‌‌‌(1)‌العقد‌‌‌ة‌ أجل‌ من‌

الشركة‌‌ وإدارة‌ الشركة‌‌الأجنبيالتأسيس‌ وإدارة‌ وفروعها،‌ مراقب‌الأجنبية‌ بإبلاغ‌ ملزمة‌ وفروعها‌ ة‌

الشركة‌‌ تغيرات‌تطرأ‌على‌عمل‌فرع‌ على‌هيئة‌‌‌‌أوعقدها‌‌‌‌أوتعديل‌نظامها‌‌‌‌أوالشركات‌عن‌اي‌

‌الإدارة،‌وأن‌تقدم‌حساباتها‌وموازناتها‌وهذا‌الواجب‌يقع‌على‌عاتق‌إدارة‌فرع‌الشركة.

 : المطلب الثاني 
 ة الأجنبيواجبات مدير فرع الشركة 

لنا‌‌ لابد‌ الشركة‌ فرع‌ مدير‌ واجبات‌ في‌ البحث‌ الشركات‌قبل‌ فروع‌ لواقع‌ استقراء‌ خلال‌ من‌

ة‌في‌البلد‌المضيف‌لهذه‌الشركة،‌الأجنبييجب‌أن‌نبين‌طبيعة‌عمل‌إدارة‌الفرع‌للشركة‌‌ة،‌‌الأجنبي

‌كما‌يأتي:‌‌وذلك

إن‌نشــــاط‌الفــــرع‌يتمتــــع‌بشــــيء‌مــــن‌الاســــتقلال‌النســــبي‌عــــن‌نشــــاط‌المركــــز‌الرئيســــي‌للشــــركة‌‌أولا:

ة،‌إذ‌يكــون‌للفــرع‌عمــلاء‌متميــزون‌عــن‌عمــلاء‌المركــز‌الرئيســي‌للشــركة،‌كمــا‌يخضــع‌هــذا‌الأجنبيــ

ي‌تحكم‌نشاط‌الشـركة‌تختلف‌عن‌تلك‌القواعد‌القانونية‌التو‌النشاط‌للقواعد‌القانونية‌للدولة‌المضيفة،‌‌

‌(2).‌لمركز‌الرئيسية‌اجنبيالأ

ة‌التـابع‌لهـا،‌وقـام‌عليـه‌الـدعاوى‌الأجنبيـيكون‌للفرع‌مقر‌ثابت‌يباشر‌فيه‌إدارة‌أعمـال‌الشـركة‌‌‌ثانيا:

‌ل‌ما‌يتعلقــه‌في‌كــل‌أمام‌المحكمة‌التي‌يوجد‌ضمن‌اختصاصها‌المكاني‌لهذا‌المقر‌باعتباره‌موطناً‌

 

1( المادة‌ في‌ نجده‌ ما‌ وهذا‌ المدني‌‌12/1(‌ القانون‌ من‌ أشارت‌‌الأردن‌(‌ والتي‌ "‌‌إلىي‌ للأشخاص‌أنه:‌ القانوني‌ النظام‌ اما‌
الدولة‌التي‌اتخذت‌فيها‌هذه‌الاشخاص‌مركز‌‌‌فيسري‌عليه‌قانون‌‌‌وغيرها،الحكمية‌الاجنبية‌من‌شركات‌وجمعيات‌ومؤسسات‌‌

‌."ي‌هو‌الذي‌يسري‌الأردن‌ية‌الهاشمية‌فان‌القانون‌الأردن‌فاذا‌باشرت‌نشاطها‌الرئيسي‌في‌المملكة‌‌الفعلي،ادارتها‌الرئيسي‌
بالعراق،‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌‌2 العاملة‌ الشركات‌الأجنبية‌ لفروع‌ القانوني‌ المركز‌ باسم‌محمد،‌ المقارن،‌‌(‌صالح،‌ القانون‌

‌.‌7،‌ص1996(،‌بغداد،‌24العدد‌)
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‌(1).‌بأعمال‌هذا‌الفرع

ة‌يتمتــع‌بنــوع‌مــن‌الإدارة‌الذاتيــة،‌حيــث‌يكــون‌لمــدير‌الفــرع‌صــلاحيات‌الأجنبيــإن‌فــرع‌الشــركة‌‌ثالثــا:

مــام‌المحــاكم‌المختصــة‌وتســيير‌العمــل‌والتعاقــد‌أ‌ةالأجنبيــلمركــز‌الرئيســي‌للشــركة‌واســعة‌فــي‌تمثيــل‌ا

‌باسمها.

دادا‌لـه‌فهـو‌الـذي‌ة‌وامتـالأجنبيـة‌هو‌جـزء‌مـن‌المركـز‌الرئيسـي‌للشـركة‌الأجنبيإن‌فرع‌الشركة‌‌‌‌رابعا:

‌(2).‌ول‌المضيفةد‌يؤسسه،‌ويقوم‌بتمويله،‌ويمارس‌نشاط‌اقتصادي‌من‌خلاله‌في‌ال

كما‌هو‌حال‌الشركات‌بشكل‌عام‌غرض‌محدد‌يتم‌توجيه‌نشاطه‌‌‌‌ة‌الأجنبيفإدارة‌فروع‌الشركة‌‌

ارتبطت‌ وان‌ سبق‌ الذي‌ العقد‌ تنفيذ‌ على‌ ينصب‌ الغرض‌ وهذا‌ تحقيقه،‌ الشركة‌‌‌‌نحو‌ ة‌‌الأجنبيبه‌

،‌وتم‌تأسيس‌الفرع‌تنفيذاً‌لذلك‌العقد،‌وعليه‌فإن‌إدارة‌الفرع‌ترتبط‌ويتداخل‌مفهومها‌‌الأردنالفرع‌مع‌‌

الشركة‌‌ إدارة‌ وصلاحياتها‌‌يالأجنبمع‌ اختصاصاتها‌ الفرع‌ إدارة‌ تستمد‌ ذلك‌ وعلى‌ لها،‌ التابع‌ ة‌

للشركة‌‌ المركزية‌ الإدارة‌ من‌ التيالأجنبي‌الإدارية‌ وجدت‌‌‌ة‌ أينما‌ فروعها‌ لكافة‌ العليا‌ الإدارة‌ تمثل‌

‌ة‌تعد‌حلقات‌في‌السلسلة‌الإدارية‌لفروع‌هذه‌الشركة.‌الأجنبيفمجلس‌الإدارة‌والمدير‌في‌الشركة‌

ة‌يقع‌على‌عاتقه‌الكثير‌من‌الواجبات،‌نظراً‌لأنه‌المسؤول‌الأجنبيمدير‌فرع‌الشركة‌‌‌‌وعليه‌فإن

الشركة‌‌ فرع‌ إدارة‌ عن‌ و‌الأجنبي‌المباشر‌ المشرع‌‌ة،‌ أكدها‌ الواجبات‌ المادة‌‌الأردنهذه‌ نص‌ في‌ ي‌

ة‌‌الأجنبيالهيئة‌‌‌‌أو‌الشركة‌‌‌‌على-أ‌‌:ة‌المسجلةالأجنبياجبات‌الشركة‌‌و‌(‌والتي‌جاء‌فيها:‌"243/1)

‌هذا‌القانون‌القيام‌بما‌يلي:‌‌حكاملأ‌المسجلة‌وفقاً‌

 

المدني‌‌(‌‌1 القانون‌ نطاق‌ المملكة‌‌الأردنوفي‌ في‌ الرئيسي‌ الإدارة‌ بمبدأ‌مركز‌ المشرع‌ اخذ‌ فقد‌ فيخضع‌‌الأردن‌ي‌ الهاشمية‌ ية‌
‌.ي‌بغض‌النظر‌عن‌مركز‌إدارته‌الرئيسي‌الفعليالأردن‌للقانون‌

المادة2 فيها‌"الأردن‌نون‌الشركات‌‌(‌من‌قا245)‌‌(‌وهو‌ما‌يستفاد‌من‌نص‌ بالشركة‌ي‌والتي‌جاء‌ القانون‌يقصد‌ غايات‌هذا‌
الاجنبية‌غير‌العاملة‌في‌المملكة‌الشركة‌او‌الهيئة‌التي‌تتخذ‌من‌المملكة‌مقرا‌او‌مكتب‌تمثيل‌لأعمالها‌التي‌تقوم‌بها‌خارج‌

‌.‌"مركزها‌الرئيسي‌المملكة‌وذلك‌بقصد‌استخدام‌مقرها‌او‌مكتبها‌لتوجيه‌اعمالها‌تلك‌وتنسيقها‌مع
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المراقب‌خلال‌ثلاثة‌اشهر‌من‌نهاية‌كل‌سنة‌مالية‌ميزانيتها‌وحساب‌الارباح‌‌‌‌إلىم‌‌ان‌تقدّ‌ -1

 والخسائر‌عن‌اعمالها‌في‌المملكة‌مصدقة‌من‌مدقق‌حسابات‌قانوني‌أردني.‌

عمالها‌في‌المملكة‌في‌صحيفتين‌يوميتين‌‌أ‌ان‌تنشر‌الميزانية‌وحساب‌الارباح‌والخسائر‌عن‌ -2

‌من‌تاريخ‌تقديم‌هذه‌البيانات‌للمراقب."‌محليتين‌على‌الاقل‌وذلك‌خلال‌ستين‌يوما

بإبلاغ‌مراقب‌الشركات‌عن‌توقف‌الفرع‌عن‌مزاولة‌الأجنبي‌مدير‌فرع‌الشركة‌‌كما‌أن‌‌ ة‌ملزم‌

ملزماً‌‌‌الأردنأعماله‌في‌‌ الفرع‌ مدير‌ أن‌كان‌ التوقف‌خلال‌مدة‌معينة،‌كما‌ هذا‌ أسباب‌ بيان‌ مع‌

على يطرأ‌ تغيير‌ أي‌ عن‌ الشركات‌ مسجل‌ بإبلاغ‌ للشركة‌‌‌‌قانوناً‌ القانوني‌ فإن‌‌الأجنبيالوضع‌ ة،‌

عقدها‌‌ مباشر‌‌‌‌أوتعديل‌ مساس‌ أنه‌ كما‌ القانوني،‌ وضعها‌ يمس‌ جوهرياً‌ تغييراً‌ يعد‌ إنما‌ نظامها‌

‌بالوضع‌القانوني‌لفروعها.‌

ة‌غير‌العاملة‌في‌المملكة‌وبموجب‌‌الأجنبيي‌على‌الشركات‌‌الأردنحظر‌قانون‌الشركات‌‌كما‌‌

/ب(‌مزاولة‌أي‌نشاط‌تجاري،‌وبالمقابل‌فقد‌سمح‌لها‌أن‌تستخدم‌مكتبها‌الموجود‌245نص‌المادة‌)

استمرار‌‌ بهدف‌ الأم(‌ )الشركة‌ الرئيسي‌ مركزها‌ مع‌ وتنسيقها‌ أعمالها‌ توجيه‌ أجل‌ من‌ المملكة‌ في‌

‌الشركة‌في‌مركزها‌الرئيسي‌بمزاولة‌نشاطها‌التجاري،‌

الشركة‌‌و‌ لحظر‌ والوسطاء‌‌الأجنبينظراً‌ الوكلاء‌ أعمال‌ أن‌ وبما‌ تجارية،‌ أعمال‌ ممارسة‌ ة‌

‌‌إلى‌ة‌غير‌العاملة‌ممارستها،‌بالإضافة‌‌الأجنبيالتجاريين‌أعمال‌تجارية،‌فإنه‌يحظر‌على‌الشركة‌‌

شخصاً‌اعتبارياً،‌فجاءت‌‌‌أوشخصاً‌‌‌‌أوحصر‌هذه‌الغاية‌للمواطنين‌فقط،‌سواء‌كان‌شخصاً‌طبيعياً‌‌

تنص‌على‌أنه‌)يجب‌أن‌‌‌‌2001لسنة‌‌‌‌28(‌من‌قانون‌الوكلاء‌والوسطاء‌التجاريين‌رقم‌‌3المادة‌)

التجاري‌‌ الوكيل‌ طبعياً‌‌‌‌أويكون‌ كان‌شخصاً‌ إذا‌ أردنياً‌ التجاري‌ مسجلة‌‌‌أوالوسيط‌ أردنية‌ شركة‌

 ‌(.وفقاً‌

 ‌
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 : المبحث الثاني 
 ة الأجنبيأوجه النشاط الاستثماري للشركات 

أجنبية‌‌ إنشاء‌شركة‌ لها‌في‌‌‌‌أوإن‌ المعنوية‌‌‌‌الأردنفرع‌ الشخصية‌ واكتسابها‌ المقارنة‌ والدول‌

ما‌‌ وهو‌ عموماً،‌ الوطنية‌ الشركات‌ شأن‌ ذلك‌ في‌ شأنه‌ القانونية‌ بالأهلية‌ الاعتراف‌ حتماً‌ يستتبع‌

ي،‌غير‌أن‌هذه‌‌الأردنيترتب‌عليه‌تمتُعه‌بعدد‌من‌الحقوق‌والتقيد‌بالالتزامات‌التي‌يفرضها‌المشرع‌‌

ة‌كشخص‌معنوي.‌إذ‌أن‌عمل‌الأجنبيت‌تتعلق‌بطبيعة‌الشركة‌‌الحقوق‌والالتزامات‌تخضع‌لاعتبارا

فروعها‌له‌خصوصية‌تنطلق‌من‌تبعية‌الفرع‌لشركة‌أجنبية،‌وخضوعه‌‌‌‌أوة‌‌الأجنبي‌ونشاط‌الشركة‌‌

‌ية‌التي‌تنظم‌ممارسة‌الشركة‌والفرع‌لنشاطه‌وتفرض‌عليه‌التزامات.‌الأردنفي‌ذات‌الوقت‌للسيادة‌

الشركة‌‌ تأسيس‌ واكالأجنبيفبعد‌ نشاطها‌‌ة‌ تباشر‌ أن‌ يستطيع‌ المعنوية‌ الشخصية‌ تسابها‌

ية،‌الأردنة‌على‌تنفيذه‌مع‌الجهة‌‌الأجنبيالمخصص‌لتنفيذ‌المشروع‌الذي‌سبق‌وان‌تعاقدت‌الشركة‌‌

الشركات‌‌‌‌وعلى نشاط‌ بتناول‌ نقوم‌ المقارنة‌وذلك‌‌‌‌الأردنة‌وفروعها‌في‌‌الأجنبي‌ذلك‌سوف‌ والدول‌

‌وفق‌التفصيل‌الاتي:‌

 ة الأعمال المالية والمصرفية الأجنبي المطلب الأول: ممارسة الشركات 
 . ة لأعمال التأمينالأجنبي المطلب الثاني: ممارسة الشركات 
 .ة لأعمال المقاولة والانشاءاتالأجنبي المطلب الثالث: ممارسة الشركات 

 : المطلب الأول
 ة الأعمال المالية والمصرفية  الأجنبي ممارسة الشركات 

التشريع‌‌ التي‌‌الأردنأجاز‌ التجارية‌ والنشاطات‌ الأعمال‌ من‌ مجموعة‌ المقارنة‌ والتشريعات‌ ي‌

للشركة‌‌ والمصرفية،‌‌الأجنبي‌يسمح‌ المالية‌ الأعمال‌ مجال‌ في‌ سواء‌ بممارستها،‌ أعمال‌‌‌‌أوة‌ ‌ في‌

والإنشاءا‌‌أوالتأمين،‌‌ المقاولات‌ المشرع‌‌أعمال‌ سمح‌ فقد‌ للشركات‌‌الأردنت،‌ العاملة‌الأجنبي‌ي‌ ة‌
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ة‌التي‌‌الأجنبيممارسة‌أي‌نشاط‌تجاري،‌شريطة‌الحصول‌على‌التراخيص‌اللازمة،‌كما‌ميز‌الشركة‌‌

ة‌بحق‌‌الأجنبيتنوي‌الاستثمار‌في‌مجال‌البنوك‌عن‌الوطنية‌تشجيعاً‌للاستثمار،‌قد‌اعترف‌للبنوك‌‌

أن‌يكون‌شركة‌مساهمة‌‌‌‌الأجنبي،‌ولم‌يشترط‌لترخيص‌فرع‌البنك‌‌الأردنمزاولة‌أعمال‌البنوك‌في‌‌

(‌من‌قانون‌‌6عامة،‌فيجوز‌أن‌تتخذ‌أي‌شكل‌من‌أشكال‌الشركات‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

‌ي.الأردنالشركات‌

المشرع‌‌ اشترطه‌ ما‌ بخلاف‌ بعمل‌‌الأردن‌وذلك‌ القيام‌ تنوي‌ التي‌ الوطنية‌ للشركات‌ بالنسبة‌ ي‌

( المادة‌ ففي‌ الشركات‌‌13بنكي،‌ قانون‌ من‌ المشرع‌‌الأردن(‌ اشترط‌ التي‌الأردني‌ الشركة‌ شكل‌ ي‌

فقط عامة‌ مساهمة‌ من‌خلال‌شركة‌ إلا‌ تمارس‌ لا‌ بحيث‌ البنوك،‌ أعمال‌ بممارسة‌ إذاً‌‌‌‌،(1)ترغب‌

)الأردنالمشرع‌‌ الوطنية‌ الشركات‌ على‌ اشترط‌ تكون‌‌الأردني‌ أن‌ البنوك‌ غايات‌ تمارس‌ التي‌ ية(‌

و‌ ذات‌‌مساهمة‌عامة،‌ ايطبق‌ على‌ بمثابة‌‌ةالأجنبيلشركة‌‌الشرط‌ يعتبر‌ ذلك‌ كافية‌‌‌‌لأن‌ ضمانات‌

لها لما‌ الغاية‌ هذه‌ تمارس‌ الوطني‌‌حتى‌ الاقتصاد‌ على‌ تأثير‌ الرقابة‌‌من‌ من‌ نوع‌ هناك‌ ويكون‌ ‌،

تعيق‌فتح‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌الشركات،‌سيما‌أنها‌تنعش‌‌‌‌أوتمنع‌‌لا‌‌بحيث‌‌ضمن‌حدود‌‌‌‌الخاصة

‌.(2)‌الأردنعكس‌أثرها‌على‌الأفراد‌في‌الاقتصاد‌وتجعل‌هناك‌منافسة‌في‌السوق‌ين

تسهل‌‌ فهي‌ الوطني،‌ الاقتصاد‌ في‌ هام‌ دور‌ من‌ لها‌ وما‌ الصرافة‌ بأعمال‌ يتعلق‌ فيما‌ اما‌

بالعملات‌‌ التعامل‌ دوراً‌الأجنبيإجراءات‌ وتؤدي‌ أعمال‌‌‌‌هاماً‌‌‌ة‌ وتعتبر‌ الأموال،‌ رؤوس‌ جذب‌ في‌

 

،‌وهي:‌شركة‌التضامن،‌وشركة‌6،‌جاء‌بستة‌أشكال‌للشركة‌في‌المادة‌‌1997لسنة‌‌‌‌22ي‌رقم‌‌الأردن‌(‌وفقا‌لقانون‌الشركات‌‌1
العامة،‌وشركة‌المساهمة‌ التوصية‌بالأسهم،‌وشركة‌المساهمة‌ البسيطة،‌والشركة‌ذات‌المسؤولية‌المحدودة،‌وشركة‌ التوصية‌

‌الخاصة.‌
المالية‌والمصرفية‌في‌‌‌‌(2 التشريعات‌ ،‌دار‌3،‌شرح‌منظور‌مالي،‌طالأردنالطراد،‌إسماعيل‌إبراهيم‌وعباد،‌جمعة‌محمود،‌

‌.‌66-58،‌ص‌2004وائل‌للنشر‌والتوزيع،
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‌‌12من‌قانون‌التجارة‌رقم‌‌‌‌6الصرافة‌أعمال‌تجارية‌بحكم‌ماهيتها‌الذاتية،‌وذلك‌وفقا‌لنص‌المادة‌‌

‌.(1)‌‌الأردني‌للأجانب‌تأسيس‌شركات‌صرافة‌في‌الأردن،‌ولقد‌أجاز‌المشرع‌1966لسنة‌

أ‌الأردنالتشريع‌‌‌‌إلىالرجوع‌‌وعند‌‌ نجد‌ للشركات‌‌‌‌هني‌ صرافة،‌‌ة‌‌الأجنبييجيز‌ شركة‌ تأسيس‌

( نسبته‌ ما‌ الأجانب‌ تتجاوز‌حصة‌ ألا‌ الشريك‌(‌‌%50شريطة‌ كان‌ سواء‌ الشركة،‌ مال‌ رأس‌ من‌

يين‌‌الأردننظام‌تنظيم‌استثمارات‌غير‌‌إلىوذلك‌سندا‌‌الأشخاص‌الطبيعية‌أم‌الاعتباريةمن‌‌الأجنبي

أعمال‌‌الأردنالمشرع‌‌وأجاز‌‌،‌‌(2)‌‌‌2000ة‌‌لسن‌‌54رقم‌‌ مباشرة‌ الشركات‌ أنواع‌ من‌ نوع‌ لأي‌ ي‌

الاعتباري‌أن‌‌‌‌أوالطبيعي‌‌‌‌الأجنبيوأجاز‌للشخص‌‌‌‌ة‌‌الأجنبيبما‌فيها‌الشركات‌‌‌‌الأردنالصرافة‌في‌‌

( حصته‌ تتجاوز‌ ألا‌ شريطة‌ صرافة‌ شركة‌ يعني‌‌(‌‌%50يؤسس‌ لا‌ وهذا‌ الشركة،‌ مال‌ رأس‌ من‌

للشركة‌‌ في‌‌الأجنبي‌الإجازة‌ الصرافة‌ أعمال‌ تمارس‌ أن‌ للشركة‌الأردنة‌ يحق‌ لا‌ بأنه‌ نجد‌ وهنا‌ ‌،

ة‌ممارسة‌الصرافة‌بشكل‌مستقل‌ولكن‌يمكن‌لها‌أن‌تمارس‌أعمال‌الصرافة‌من‌خلال‌البنك‌‌الأجنبي

)‌‌.الأجنبي المادة‌ في‌ ورد‌ ب/‌‌3وقد‌ استثما11/‌ نظام‌ من‌ غ(‌ أموال‌ انه:‌‌الأردنير‌‌ر‌ على‌ يين‌

)الأردنغير‌‌‌‌"للمستثمر يتجاوز‌ لا‌ ما‌ يتملك‌ أن‌ الأنشطة‌‌‌‌%(50ي‌ في‌ مشروع‌ أي‌ رأسمال‌ من‌

... التالية:‌ التالية:-ب‌‌‌والقطاعات‌ خلال‌‌-11.‌‌..‌‌الخدمات‌ من‌ منها‌ يقدم‌ ما‌ باستثناء‌ الصرافة‌

‌البنوك‌والشركات‌المالية".

البنوك‌‌ الشركات‌‌‌‌الأردنوقانون‌ ترخيص‌ يخص‌ فيما‌ التطبيق‌ الواجب‌ القانون‌ ة،‌‌الأجنبيهو‌

( المادة‌ أسندت‌ البنوك‌‌4حيث‌ قانون‌ من‌ الصرافة‌‌‌الأردن‌(‌ بترخيص‌شركات‌ المخولة‌ الجهة‌ أن‌

 

‌.‌‌2000ة‌لسن‌‌54يين‌رقم‌الأردن‌من‌نظام‌تنظيم‌استثمارات‌غير‌‌11الفقرة‌ب/‌3(‌المادة‌1
(‌من‌قانون‌أعمال‌‌11الشركة‌الأجنبية‌في‌مجال‌الصرافة‌وفق‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)(‌ويمكن‌الاستناد‌على‌مشروعية‌عمل‌2

الحصول‌على‌موافقة‌مسبقة‌من‌2015لسنة‌‌‌‌44الصرافة‌رقم بعد‌ التالية‌إلا‌ بالأعمال‌ القيام‌ للشركة‌ يجوز‌ "لا‌ أنه:‌ م‌على‌
‌فتح‌فرع‌لها‌داخل‌المملكة‌أو‌خارجها...".‌-ب‌المجلس:‌...



70 

-أعلى‌أنه:‌"‌‌الأردن‌(‌من‌قانون‌البنوك‌‌4ي‌حيث‌نصت‌المادة‌)الأردنة‌هو‌البنك‌المركزي‌‌الأجنبي

ي‌من‌الأعمال‌المصرفية‌إلا‌بعد‌منحه‌الترخيص‌النهائي‌من‌‌على‌أي‌شخص‌أن‌يقوم‌بأ‌‌يحظر

‌."هذا‌القانون....‌أحكاملمركز‌وفق‌البنك‌ا

البنك‌‌6المادة‌)‌‌اشترطت‌كما‌‌ البنوك‌شروط‌ترخيص‌فرع‌ قانون‌ حيث‌ورد‌‌‌الأجنبي‌(‌من‌

‌‌فرع-1لترخيص‌البنك‌أن‌يكون‌شركة‌مساهمة‌عامة‌ويستثنى‌من‌ذلك‌ما‌يلي:‌‌‌‌يشترط-أفيها:‌"

والشروط‌‌‌يتم‌-ب‌....‌‌الأجنبيالبنك‌‌ للمتطلبات‌ وفقاً‌ المركزي‌ البنك‌ من‌ بقرار‌ البنك‌ ترخيص‌

على‌كيفية‌‌‌الأردن(‌من‌قانون‌البنوك‌12المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌القانون...."،‌كما‌أكدت‌المادة‌)

بعد‌الحصول‌على‌موافقة‌الترخيص‌والتسجيل‌حيث‌ورد‌في‌هذه‌المادة‌‌‌‌الأجنبيعمل‌فرع‌البنك‌‌

أن‌يبدأ‌بممارسة‌أي‌من‌أعماله‌المصرفية‌إلا‌بعد‌أن‌يحول‌‌‌الأجنبييجوز‌لفرع‌البنك‌‌‌‌لا-أأنه:‌"

المملكة‌دفعة‌واحدة‌مبلغاً‌يعادل‌نصف‌رأس‌المال‌المقرر‌للبنك‌المركزي‌ويجوز‌للبنك‌المركزي‌‌‌إلى

عند‌‌‌‌جنبيالأالبنك‌‌‌‌يعين-ب‌ي.‌‌الأردنزيادة‌هذا‌المبلغ‌من‌وقت‌لآخر‌وبحد‌أقصى‌رأسمال‌البنك‌‌

فروعه‌في‌المملكة‌‌‌‌أوأكثر‌مديراً‌إقليمياً‌مقيماً‌لفرعه‌‌‌‌أوبدء‌عمله‌في‌المملكة‌سواءً‌من‌خلال‌فرع‌‌

والجهات‌‌ المركزي‌ البنك‌ أمام‌ كاملة‌ مسؤولية‌ مسؤولًا‌ بموجبها‌ يكون‌ رسمية‌ وثيقة‌ بمقتضى‌ وذلك‌

البن الفروع‌وموجوداتها‌وإداراتها‌وتودع‌في‌ المركزي‌صورة‌مصدقة‌‌الرسمية‌الأخرى‌عن‌أعمال‌ ك‌

بإبلاغ‌البنك‌المركزي‌عن‌أي‌تعبير‌يطرأ‌على‌جنسه‌‌‌‌الأجنبيفرع‌البنك‌‌‌‌يلتزم-ج‌عن‌هذه‌الوثيقة.‌‌

‌نظامه‌الأساسي".‌‌‌أوعقد‌تأسيسه‌‌أوذلك‌البنك‌

ويعود‌ المنطقة،‌ في‌ المصرفية‌ الصناعات‌ أقدم‌ من‌ واحدة‌ تمتلك‌ فهي‌ للسعودية،‌ بالنسبة‌ أما‌

العشرين،‌‌‌‌إلىتاريخها‌‌ القرن‌ من‌و‌أوائل‌ السعودية‌ العربية‌ المملكة‌ في‌ المصرفي‌ النظام‌ يتكون‌

ا البنك‌ وهو‌ )ساما،‌ السعودي‌ العربي‌ النقد‌ وبرامج‌‌مؤسسة‌ التجزئة،‌ وبنوك‌ السعودي(،‌ لمركزي‌
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،‌وسوق‌الأوراق‌المالية،‌مؤسسة‌النقد‌العربي‌‌الاستثمار‌الخاص،‌ومؤسسات‌الإقراض‌المتخصصة

السعودي‌هي‌البنك‌المركزي‌للمملكة‌العربية‌السعودية،‌كما‌تم‌إنشاء‌مؤسسة‌النقد‌العربي‌السعودي‌‌

د‌تم‌تأسيسها‌للإشراف‌على‌البنوك‌والمؤسسات‌‌بموجب‌مرسومين‌ملكيين‌وق‌1952)ساما(‌في‌عام‌‌

المالية،‌وإدارة‌السياسة‌النقدية‌للدولة،‌والإشراف‌على‌نظام‌التأمين،‌والمحافظة‌على‌سلامة‌النظام‌‌

مجلس‌ قبل‌ من‌ السعودية‌ العربية‌ المملكة‌ في‌ المرخصة‌ المصرفية‌ الأعمال‌ تصدر‌ المصرفي،‌

العرب النقد‌ مؤسسة‌ توصية‌ على‌ بناءً‌ البنوك‌الوزراء‌ من‌ الكثير‌ هناك‌ المالية،‌ ووزير‌ السعودي‌ ي‌

المالية‌ الخدمات‌ جميع‌ تقدم‌ وهي‌ السعودية،‌ العربية‌ المملكة‌ في‌ الرئيسية‌ المدن‌ في‌ السعودية‌

 (1)‌.‌القياسية‌التي‌تقدمها‌البنوك‌العالمية

للشركات‌‌ السعودي‌ المنظم‌ سمح‌ و‌الأجنبيكما‌ والمصرفية،‌ المالية‌ بالأعمال‌ بالاستثمار‌ قد‌ة‌

لسنة‌‌ السعودي‌ البنوك‌ مراقبة‌ نظام‌ مركزه‌‌‌الأجنبيالبنك‌‌‌‌1966عرف‌ يكون‌ الذي‌ "البنك‌ بأنه:‌

فيها" فروع‌ من‌ وماله‌ المملكة‌ خارج‌ يتم‌‌(2)‌‌‌الرئيسي‌ أن‌ الأعمال‌ هذه‌ ممارسة‌ قبل‌ يشترط‌ لكن‌ ‌،

أ على‌ "يحظر‌ فيها:‌ جاء‌ التي‌ النظام‌ ذات‌ الثانية‌من‌ المادة‌ في‌ ورد‌ ما‌ وفق‌ وذلك‌ ي‌‌ترخيصها‌

هذا‌النظام‌أن‌يزاول‌في‌المملكة‌أي‌عمل‌‌‌‌حكاماعتباري‌غير‌مرخص‌له‌طبقاً‌لأ‌‌أو‌شخص‌طبيعي‌‌

أ ذلك:‌ ومع‌ أساسية‌ بصفة‌ المصرفية‌ الأعمال‌ لها‌‌‌-من‌ المرخص‌ الاعتبارية‌ للأشخاص‌ يجوز‌

مرسوم‌خاص‌بمزاولة‌الأعمال‌المصرفية‌أن‌تزاول‌هذه‌الأعمال‌في‌حدود‌‌‌‌أوبموجب‌نظام‌آخر‌‌

‌.".أغراضها..

 

القاسم،‌رش1 البنوك‌الاجنبية‌في‌السعودية،‌مقال‌منشور‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌شبكة‌المرسال‌الإخبارية:‌(‌أبو‌ ا،‌ما‌هي‌
‌.‌35/11‌/2021:‌تاريخ‌الزيارة‌‌‌https://www.almrsal.com/post/972544متوفر‌على‌الرابط‌الإلكتروني:‌

المادة‌)2 البنوك‌السعودي‌الرقم‌م//1(‌نص‌ تاريخ‌‌5د(‌من‌نظام‌مراقبة‌ النقد‌‌‌11/6/1966هـ/‌‌22/2/1389،‌ م،‌مؤسسة‌
‌العربي‌السعودي.‌

https://www.almrsal.com/post/972544
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للشركات‌‌ يسمح‌ لم‌ السعودي‌ المنظم‌ المالية‌‌الأجنبي‌بينما‌ الأوراق‌ إصدار‌ أعمال‌ بممارسة‌ ة‌

‌‌(‌من‌نظام‌الشركات‌السعودي‌والتي‌جاء‌فيها:‌"...‌195وتداولها،‌وذلك‌وفق‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)

البيع‌داخل‌المملكة‌إلا‌وفقاً‌لنظام‌‌‌أوتعرض‌أوراقاً‌مالية‌للاكتتاب‌‌‌‌أوولا‌يجوز‌لها‌كذلك‌أن‌تصدر‌‌

ة‌‌الأجنبي".‌ووفق‌هذا‌النص‌تجد‌الباحثة‌أن‌المنظم‌السعودي‌حظر‌على‌للشركات‌‌.السوق‌المالية

البيع‌داخل‌المملكة‌إلا‌بما‌يتناسب‌مع‌نظام‌السوق‌‌‌‌أوتصدر‌أوراقاً‌مالية‌للاكتتاب‌‌‌‌أوأن‌تعرض‌‌

‌.المالية

ة‌إدراج‌‌الأجنبيي‌أنه‌يجوز‌للشركة‌‌الأردنهذا‌الخصوص‌نجد‌أن‌الأصل‌العام‌في‌القانون‌‌وفي‌‌

المالية‌‌ الأوراق‌ سوق‌ في‌ بعد‌الأردنأسهمها‌ إلا‌ العرض‌ بهذا‌ يعتد‌ ولا‌ عام،‌ من‌خلال‌عرض‌ ي‌

حيث‌إن‌الحصول‌على‌الترخيص‌هو‌تنفيذ‌ما‌نصت‌‌‌(1)‌‌‌الحصول‌على‌موافقة‌هيئة‌الأوراق‌المالية

ة‌العاملة‌في‌‌الأجنبيي‌التي‌أوجبت‌على‌الشركة‌‌الأردنب(‌من‌قانون‌الشركات‌‌/240مادة‌)عليه‌ال

‌.(2)‌الأردن

م‌‌2012ولقد‌عرفت‌المادة‌الثانية‌من‌تعليمات‌إدراج‌الأوراق‌المالية‌في‌بورصة‌عمان‌لسنة‌‌

قابلة‌‌ تكون‌ بحيث‌ البورصة،‌ سجلات‌ في‌ المالية‌ الورقة‌ قيد‌ "هو‌ المالية:‌ الأوراق‌ إدراج‌ مفهوم‌

الشركة‌‌ على‌ يتوجب‌ لذلك‌ وتطبيقاً‌ أسهمها‌لأغراض‌‌الأجنبي‌للتداول،‌ إدراج‌ في‌ الراغبة‌ وفروعها‌ ة‌

 

(‌20كما‌نصت‌المادة‌)‌‌2012من‌قانون‌الأوراق‌المالية‌رقم‌لسنة‌‌72أحكام‌المادة‌‌‌‌إلى(‌هذه‌التعليمات‌صادره‌بالاستناد‌‌1
،‌الصادر‌بموجب‌قرار‌مجلس‌مفوضي‌هيئة‌الأوراق‌المالية‌رقم‌‌2005من‌تعليمات‌إصدار‌الأوراق‌المالية‌وتسجيلها‌لسنة‌‌

،‌بقولها:‌"على‌كل‌شخص‌غير‌أردني‌يرغب‌بعرض‌أوراق‌مالية‌عرضا‌عاما‌داخل‌المملكة،‌وأي‌شخص‌أردني‌446/2005
موافقة‌الهيئة‌على‌ذلك".‌ويقصد‌بالعرض‌العام‌للأوراق‌المالية‌كما‌يرغب‌بعرض‌أوراق‌مالية‌خارج‌المملكة،‌الحصول‌على‌‌

أكثر‌من‌ثلاثين‌‌‌‌إلىم،‌بأنه‌عرض‌لبيع‌أية‌ورقة‌مالية‌‌2017(‌لسنة‌‌18عرفته‌المادة‌الثانية‌من‌قانون‌الأوراق‌المالية‌رقم‌)
‌شخصا‌من‌الجمهور‌ويشمل‌ذلك‌الإصدار‌العام‌والطرح‌العام.‌

وتعديلاته:‌"لا‌يجوز‌لأي‌شركة‌أو‌‌‌1997لسنة‌‌‌‌22ي‌رقم‌‌الأردن‌من‌قانون‌الشركات‌‌‌‌240ة‌‌(‌نصت‌الفقرة‌ب‌من‌الماد2
هيئة‌أجنبية‌أن‌تمارس‌أي‌عمل‌تجاري‌في‌المملكة‌ما‌لم‌تكن‌مسجلة‌بمقتضى‌أحكام‌هذا‌القانون‌بعد‌الحصول‌على‌تصريح‌

‌بالعمل‌بمقتضى‌القوانين‌والأنظمة‌المعمول‌بها".
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لورقة‌‌،‌الحصول‌على‌ترخيص‌هيئة‌الأوراق‌المالية،‌ومن‌ثم‌التقدم‌بطلب‌قيد‌االأردنالتداول‌في‌‌

‌.‌(1)‌المالية‌في‌سجلات‌بورصة‌عمان"

للشركة‌‌ يحق‌ التي‌ المالية‌ الأوراق‌ حقوق‌‌الأجنبيأما‌ أي‌ المالية،‌ الأوراق‌ في‌سوق‌ إدراجها‌ ة‌

بينات‌متعارف‌عليها‌على‌أنها‌أوراق‌مالية،‌سواء‌أكانت‌محلية‌أم‌أجنبية،‌‌‌أوأية‌دلالات‌‌‌‌أو‌ملكية‌‌

ة‌على‌اعتبارها‌كذلك،‌كما‌تشمل‌الأوراق‌المالية‌بصورة‌‌فيوافق‌مجلس‌مفوضي‌الهيئة‌الأوراق‌المالي

‌.(2)‌خاصة‌أسهم‌الشركات‌القابلة‌للتحويل‌والتداول‌واسناد‌القرض‌الصادر‌عن‌الشركات‌

ة‌بالعمل‌في‌النشاط‌الأجنبي‌ي‌والسعودي‌متفقين‌بشأن‌السماح‌للشركات‌‌الأردنونجد‌أن‌المشرع‌‌

‌الترخيص‌قبل‌مزاولة‌العمل‌المصرفي،‌لكن‌اختلف‌المنظم‌السعوديرطوا‌‌تالمصرفي‌والمالي،‌واش

البنك‌‌‌‌ط‌ي‌في‌أنه‌اشتر‌الأردنعن‌‌ شركة‌مساهمة‌عامة‌سعودية‌وبالتالي‌يسري‌‌‌‌الأجنبيأن‌يكون‌

الوطنية الشركات‌ على‌ ترخيص‌ وإجراءات‌ وموافقات‌ تأسيس‌ شروط‌ من‌ يسري‌ ما‌ بينما‌‌‌‌،عليها‌

أن‌يكون‌شركة‌مساهمة‌عامة،‌فيجوز‌أن‌تتخذ‌أي‌شكل‌‌‌‌نبيالأجي‌لم‌يشترط‌للبنك‌‌الأردنالمشرع‌‌

بل‌أن‌المشرع‌‌‌‌ي‌الأردن(‌من‌قانون‌الشركات‌‌6من‌أشكال‌الشركات‌المنصوص‌عليها‌في‌المادة‌)

أن‌يكون‌‌‌الأجنبيي‌استثنت‌ترخيص‌فرع‌البنك‌الأردني‌وفق‌المادة‌السادسة‌من‌قانون‌البنوك‌الأردن

‌شركة‌مساهمة‌عامة.‌

رقم‌‌ اتحادي‌ بقانون‌ مرسوم‌ وفق‌ الاماراتي‌ المشرع‌ المصرف‌‌‌‌2018لسنة‌‌‌‌14أما‌ شان‌ في‌

المركزي‌وتنظيم‌المنشآت‌والأنشطة‌المالية‌قد‌اشترط‌قيدها‌في‌السجل‌للسماح‌لها‌بممارسة‌علمها‌‌

القانون‌الاماراتي‌أنه:‌"لا‌يجوز‌لأي‌‌73/2حيث‌جاء‌في‌المادة‌) منشأة‌مالية‌مرخصة‌أن‌‌(‌من‌

 

‌.‌2017لسنة‌‌18ون‌الأوراق‌المالية‌رقم‌وهذا‌وفقا‌لأحكام‌قان‌‌(1
‌.‌196(‌رشيد،‌خليل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌2
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الشركات‌‌ لشكل‌ بالنسبة‌ أما‌ السجل"،‌ في‌ قيدها‌ بعد‌ إلا‌ مرخص‌ مالي‌ نشاط‌ أي‌ ة‌‌الأجنبي‌تباشر‌

(‌من‌ذات‌القانون‌على‌شكلها‌بأن‌‌74العاملة‌في‌القطاع‌المصرفي‌الإماراتي‌فقد‌أشارت‌المادة‌)

" يلي:‌ ما‌ يأذ‌‌‌-1تكون‌ العامة‌ المساهمة‌ شركات‌ شكل‌ البنوك‌ تتخذ‌ أن‌ القانون‌‌يجب‌ لها‌ ‌‌أو‌ن‌

‌.‌".....ة‌العاملة‌في‌الدولةالأجنبيالمرسوم‌الصادر‌بتأسيسها‌بذلك‌ويستثنى‌من‌ذلك‌فروع‌البنوك‌

ي‌والمشرع‌الاتحادي‌الاماراتي‌متفقين‌بشأن‌استثناء‌‌الأردنومن‌خلال‌ما‌سبق‌نجد‌أن‌المشرع‌‌

البنوك‌‌ تأسيسها‌على‌شكل‌شركة‌مساهمة،الأجنبي‌فروع‌ السعودي‌بينما‌خالف‌‌‌‌ة‌من‌ المنظم‌ ذلك‌

وبرأي‌الباحثة‌أن‌‌على‌شكل‌شركة‌مساهمة‌عامة،‌‌‌‌الأجنبيذلك‌واشترط‌أن‌يتم‌ترخيص‌فرع‌البنك‌‌

للمتعاملين‌معه‌وفيه‌حد‌من‌الخطورة‌على‌‌‌‌أكبراتجاه‌المنظم‌السعودي‌أصوب‌لأن‌فيه‌ضمانات‌‌

البنوك‌ضعيفة‌‌‌‌ألاالاقتصادي‌الوطني‌لأن‌يضمن‌‌ وفيها‌أيضاً‌‌‌‌ملجأ‌لغسل‌الأموال‌‌أوتكون‌هذه‌

‌.‌حماية‌أكبر‌لحقوق‌العملاء‌والاقتصاد‌الوطني‌والعملة‌الوطنية

 : المطلب الثاني 
 ة لأعمال التأمين الأجنبي ممارسة الشركات 

منذ‌ الإنسان‌ يراود‌ الذي‌ الأمل‌ والأمان‌وهما‌ بالأمن‌ بالإحساس‌ بالرغبة‌ التأمين‌ ارتبط‌ظهور‌

لارتباط‌الوثيق‌بين‌التأمين‌والأمان‌أن‌مصطلح‌التأمين‌مشـتق‌من‌‌بدء‌الخليقة،‌وليس‌أدل‌على‌ا

،‌فهو‌وليد‌التطور‌‌،‌وتعتبر‌نشأة‌نظام‌التامين‌بشتى‌أشكاله‌وأنواعه‌حديثة‌نسبياً‌(1)‌مصطلح‌الأمان

الاقتصادي‌والاجتماعي‌الذي‌عاصر‌حياة‌الإنسان،‌فهو‌نتاج‌كفاح‌طويل‌من‌أجل‌درء‌الأخطار‌

لها‌‌الت يتعرض‌ و‌ي‌ حياته،‌ في‌ ظالإنسان‌ أول‌ التكان‌ في‌ له‌ على‌‌أهور‌ وذلك‌ البحري،‌ ثر‌أمين‌

 

(‌حسين،‌فايز،‌التطور‌التاريخي‌لظاهرة‌التأمين،‌المؤتمر‌السنوي‌لكلية‌الحقوق‌بجامعة‌بيروت‌العلمية‌"الجديد‌في‌مجال‌1
 .30،‌ص2006التأمين‌والضمان‌في‌العالم‌العربي،‌الجزء‌الأول،‌بيروت،‌
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التازد‌ ظهر‌ ثم‌ البحرية،‌ التجارة‌ والتأهار‌ الحريق‌ من‌ وأخيراً‌أمين‌ الحياة،‌ على‌ من‌‌أالت‌‌مين‌ مين‌

‌.(1)‌‌المسؤولية

تلتزم‌بدفع‌‌مين‌هو‌المؤمن‌)شركة‌التأمين(‌وهي‌التي‌أالأقوى‌والأهم‌في‌عقد‌الت‌الطرف‌يعتبرو‌

الت مين(‌الطرف‌الأقوى‌أمبلغ‌التامين‌في‌حال‌وقوع‌الخطر‌المؤمن‌ضده،‌ويعتبر‌المؤمن‌)شركة‌

في‌العقد‌لأنها‌هي‌التي‌باستطاعتها‌أن‌تملي‌الشروط‌التي‌تراها‌مناسبة‌لها‌على‌المؤمن‌له‌في‌‌

‌.(2)‌‌عقد‌التأمين

ك‌الهيئات‌التي‌ينظمها‌قانون‌‌مصطلح‌المؤمنون‌بشكل‌عام‌بأنه:‌"تل‌‌القانون‌‌‌شراح‌‌عرفوقد‌‌

دولة‌تواجدها،‌ويجيز‌لها‌أن‌تمارس‌أعمال‌التأمين‌وتتولى‌تطبيق‌قواعده‌وإدارته،‌وهي‌التي‌تدعى‌‌

‌.‌(3)‌بهيئات‌التأمين،‌سواء‌أكانت‌هذه‌الهيئات‌على‌شكل‌شركة‌أم‌على‌شكل‌هيئة‌فردية"‌

تكون‌في‌العادة‌على‌نوعين‌رئيسين‌‌ويظهر‌من‌خلال‌هذا‌التعريف‌السابق‌أن‌هيئات‌التأمين‌‌

،‌والمقصود‌بالمكتتب‌هو‌الشخص‌الذي‌يتعهد‌أصالة‌‌(4)‌‌هما‌الشركات‌وجماعة‌التأمين‌بالاكتتاب‌

نيابة‌عن‌غيره‌بقبول‌تبعة‌الخطر‌المراد‌تغطيته،‌ومن‌أكثر‌استعمالات‌عبارة‌المكتتب‌‌‌أوعن‌نفسه‌‌

هيئة‌)اللويدز(‌وهي‌أبرز‌وأعرق‌هيئة‌لجماعة‌الاكتتاب‌الفردي،‌ويتميز‌‌‌أعضاءهو‌إطلاقها‌على‌‌

عمل‌هذه‌الهيئة‌بالطابع‌الفردي،‌فأعضاؤه‌لا‌يشكلون‌شركة‌ذات‌شخصية‌معنوية‌ورأس‌مال‌معين‌‌

يعمل‌بشكل‌مستقل‌عن‌غيره،‌‌ التجارية‌بل‌أن‌كل‌فرد‌منهم‌ للشركة‌ بالنسبة‌ الحال‌ كما‌هو‌واقع‌

مس ال‌‌ولاً‌ؤ‌ويكون‌ المسؤولية‌‌عن‌ أساس‌ على‌ تقوم‌ أنها‌ أي‌ المالية،‌ ذمته‌ بكامل‌ بالتزاماته‌ وفاء‌
 

‌.‌27ص‌2010،‌دار‌وائل‌للنشر،‌الأردن،‌1ابي،‌غازي‌خالد،‌أحكام‌التأمين،‌ط(‌أبو‌عر‌1
الوراق‌(‌‌2 دار‌ عمان،‌ التعديلات،‌ وفقاً‌لأحدث‌ مقارنة‌ دراسة‌ المركبات:‌ حوادث‌ من‌ الإلزامي‌ التأمين‌ علي،‌ مراد‌ الطراونة،‌

 .‌115،‌ص2011للنشر‌والتوزيع،‌
والقانون‌(‌‌3 التطبيق‌ في‌ التأمين‌ بهيج،‌ بهاء‌ الثقافة،‌‌‌‌شكري،‌ دار‌ عمان،‌ التامين،‌ نظام‌ الأول،‌ الجزء‌ ،‌2011والقضاء،‌

‌.61ص
‌.‌42،‌ص2005(‌أبو‌الهيجاء،‌لؤي‌ماجد،‌التأمين‌ضد‌حوادث‌السيارات:‌دراسة‌مقارنة،‌عمان،‌دار‌الثقافة‌للتوزيع‌والنشر،‌4
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أن‌‌ التامين‌رغم‌ انتشار‌شركات‌ في‌ الحال‌ هو‌ كما‌ ينتشر‌ لم‌ النوع‌ هذا‌ لكن‌ للمكتتب،‌ الشخصية‌

‌.(1)‌‌القرن‌السابع‌عشر‌إلىظهورها‌الأول‌يرجع‌

رية،‌لكن‌القانون‌‌شركة‌تجا‌‌أوأما‌المؤمن‌كشركات‌فهو‌يتخذ‌إما‌شكل‌جمعية‌تعاونية‌تبادلية‌‌

يشالأردن لم‌ القوانين‌‌‌‌إلىبصراحة‌‌‌‌ريي‌ في‌ الحال‌ وكذلك‌ الشركات‌ لتلك‌ ودقيق‌ واسع‌ تعريف‌

تعريف‌المؤمن‌)شركة‌التأمين(‌إلا‌‌‌‌إلىالمقارنة،‌فعلى‌الرغم‌من‌أن‌تلك‌القوانين‌لم‌تشر‌صراحة‌‌

‌.(2)‌أنها‌شددت‌في‌فرض‌شروط‌وضوابط‌معينة‌على‌الشركات‌التي‌تمارس‌حرفة‌التأمين‌التجاري‌

(‌من‌القانون‌‌920ي‌لم‌يعرف‌المؤمن‌)شركة‌التامين(‌إلا‌أنه‌ذكره‌في‌المادة‌)الأردنفالمشرع‌‌

المستفيد‌الذي‌‌‌‌إلى‌‌أوالمؤمن‌له‌‌‌‌إلىؤدي‌‌المدني‌والتي‌تضمنت‌)التأمين‌عقد‌يلتزم‌به‌المؤمن‌أن‌ي

المال‌‌ من‌ مبلغاً‌ لصالحه‌ التأمين‌ تنظيم‌‌‌‌أواشترط‌ قانون‌ من‌ الثانية‌ المادة‌ لكن‌ مدنياً....(،‌ إيراد‌

فروع‌لشركة‌تأمين‌‌‌‌أوأعمال‌التأمين‌عرف‌المؤمن‌بأنه:‌"المؤمن:‌الشركة‌أي‌شركة‌تأمين‌أردنية‌‌

‌.‌(3)‌‌هذا‌القانون"‌أحكامارسة‌أعمال‌التأمين‌بموجب‌أجنبية‌في‌المملكة‌حاصلة‌على‌إجازة‌مم

 

 .‌62،‌ص2019والنشر،‌عمان،‌شكري‌بهاء‌بهيج،‌التامين‌في‌التطبيق‌والقانون،‌دار‌الثقافة‌للتوزيع‌(‌1
تحليلية‌‌(‌‌2 دراسة‌ العقد:‌ أثر‌ نسبية‌ قاعدة‌ ضوء‌ في‌ الاستثمار‌ وضمان‌ المسؤولية‌ من‌ التأمين‌ عقود‌ فائق،‌ ريواز‌ حسين،‌

 .‌83،‌ص2014مقارنة،‌الإسكندرية،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌
محكمة‌تمييز‌‌‌‌2013لسنة‌‌‌‌4132)الحكم‌رقم‌‌‌‌ية‌في‌حكمها‌تمييز‌حقوق‌رقمالأردنوهذا‌المعنى‌ما‌أكدته‌محكمة‌التمييز‌‌(‌‌3

يعتبر‌اطراف‌عقد‌التأمين‌هو‌المؤمن‌والمؤمن‌له،‌وقد‌يكون‌المستفيد‌المؤمن‌‌حقوق(‌منشورات‌قسطاس،‌والذي‌يقضي‌بأنه:‌"
من‌عقد‌القرض‌المنظم‌بين‌طرفيه‌قد‌تضمن‌صراحة‌‌‌‌36له‌او‌شخص‌آخر‌وهو‌من‌جرى‌التأمين‌لصالحه‌،‌وحيث‌ان‌البند‌‌

اماً‌على‌المقترض‌بان‌يؤمن‌على‌العقار‌المتفق‌على‌وضعه‌ضماناً‌للقرض،‌كما‌يلتزم‌بالتأمين‌على‌حياته‌لصالح‌البنك‌‌التز‌
مورث‌المدعين(‌بتجديد‌بوالص‌التأمين‌على‌العقار‌وعلى‌ / المقرض‌وتضمن‌هذا‌الشرط‌تفويضاً‌من‌المقترض‌)المرحوم‌علي

العبارا يستفاد‌من‌هذه‌ فانه‌ المقترض،‌ احد‌حياة‌ الذي‌هو‌ المقترض‌ يكون‌على‌ التأمين‌ بإجراء‌عقد‌ الالتزام‌ ان‌ الواضحة‌ ت‌
التأمين‌‌ بوالص‌ تجديد‌ وهو‌ المقرض‌ على‌ صريحاً‌ الزاماً‌ العقد‌ تضمن‌ وقد‌ القانون‌ واحكام‌ يتفق‌ مما‌ التأمين‌ عقد‌ اطراف‌

التأمين‌وبين‌الالتزام‌على‌تجديده‌ولا‌‌عقد‌‌‌‌بإنشاءوسريانها‌لحين‌سداد‌القرض‌ولا‌يخفى‌على‌ان‌هناك‌فرق‌واضح‌بين‌الالتزام‌‌
لم‌يتقدم‌بطلب‌التأمين‌ولم‌ينظم‌عقد‌التأمين‌‌‌‌علي(تجديد‌أي‌عقد‌الا‌بعد‌وجوده‌.‌وحيث‌ان‌المقترض‌)المرحوم‌‌‌‌إلىيصار‌‌

‌ اساس‌من‌الواقع‌والقانون‌ويتنافى‌كلياً‌وعقد‌القرض.‌إلىالمطلوب‌فان‌المجادلة‌بسداد‌قيمة‌القرض‌لا‌يستند‌
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( المادة‌ )8كما‌نصت‌ رقم‌ التأمين‌ أعمال‌ تنظيم‌ قانون‌ من‌ لسن‌12/أ(‌ "‌‌2021ة‌‌(‌ -أ‌‌أنه:‌

التأمين‌أن‌تكون‌شركة‌مساهمة‌عامة‌ويستثنى‌من‌ذلك‌ما‌يلي:‌‌‌‌يشترط فرع‌‌‌‌(1لترخيص‌شركة‌

التأمين‌‌ التا(‌‌2ة.‌‌الأجنبيشركة‌ أرنية‌‌بالشركة‌ كانت‌ سواء‌ التأمين‌ لشركة‌ أجنبية....."،‌‌‌أوعة‌

التأمينية‌‌ التشريعات‌ في‌ الواردة‌ القانونية‌ النصوص‌ خلال‌ من‌ لنا‌ تناولت‌الأردنويتضح‌ التي‌ ية‌

ي‌من‌خلال‌هذه‌النصوص‌قد‌اشترط‌أن‌يكون‌المؤمن‌الأردنالمؤمن‌)شركة‌التأمين(‌بأن‌المشرع‌‌

قانون‌الشركات‌‌‌‌حكامامة‌يتم‌تأسيسها‌وتسجيلها‌وفقاً‌لأعبارة‌عن‌شركة‌وتكون‌الشركة‌مساهمة‌ع

(‌منه‌على‌انه‌:‌"لا‌يجوز‌القيام‌بأي‌عمل‌‌93م‌والتي‌نصت‌المادة‌)2017لسنة‌‌34ي‌رقم‌‌الأردن

لأ وفقا‌ وتسجيلها‌ تأسيسها‌ يتم‌ عامة‌ مساهمة‌ شركات‌ قبل‌ من‌ إلا‌ التالية‌ الأعمال‌ هذا‌‌‌‌حكام‌من‌

‌القانون.‌‌

 مالية‌والتأمين‌بأنواعه‌المختلفة.‌أعمال‌البنوك‌والشركات‌ال -أ

 الشركات‌ذات‌الامتياز."‌‌ -ب‌

من‌قانون‌‌‌‌6لنص‌المادة‌‌‌‌وفقاً‌‌‌(1)‌‌‌تجارية‌بحكم‌ماهيتها‌الذاتية‌‌لما‌كانت‌أعمال‌التأمين‌أعمالاً‌

ي‌فقد‌أصبحت‌بالآونة‌الأخيرة‌لا‌تقتصر‌على‌الشركات‌الوطنية‌فحسب،‌بل‌توسعت‌الأردنالتجارة‌‌

،‌ولقد‌اعترف‌المشرع‌‌(2)‌‌‌ويمكن‌لهذا‌النوع‌من‌الشركات‌تغطيتها‌‌ة،الأجنبيبشكل‌لتشمل‌الشركات‌‌

،‌شريطة‌الحصول‌على‌‌الأردنة‌في‌مزاولة‌أعمال‌التأمين‌في‌‌الأجنبيي‌بحق‌شركات‌التأمين‌‌الأردن

‌أحكام‌ه‌ـت‌بـض‌ـا‌قــن‌مجلس‌إدارة‌هيئة‌التأمين،‌وهذا‌مـم‌الأردنين‌في‌ــأمـال‌التـمـارسة‌أعـمـازة‌مـإج

 

،‌‌30/3/1966تاريخ‌‌‌‌1910نشر‌في‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌رقم‌‌‌‌1966لسنة‌‌‌‌12/ط‌من‌قانون‌التجارة‌رقم‌‌6/1ادة‌‌(‌الم1
‌.‌52-51.‌للمزيد:‌انظر:‌زايد،‌أحمد،‌وآخرون،‌مرجع‌سابق،‌ص‌472ص‌

‌يغطيها.(‌مثل‌مجال‌التأمين‌البحري،‌وكذلك‌مجال‌التأمين‌الصحي،‌وغيرها‌من‌أنواع‌التأمين‌التي‌يمكن‌أن‌2



78 

‌.(1)‌‌2020ة‌لسن(‌12)قانون‌تنظيم‌أعمال‌التأمين‌رقم‌

في‌‌ التأمينية‌ التشريعات‌ نصوص‌ وفق‌ ذلك‌ المشرع‌‌‌‌الأردنوعلى‌ ان‌ سمح‌‌الأردننجد‌ ي‌

ة‌أن‌‌الأجنبي‌ة‌بالعمل‌في‌مجال‌التأمين‌بكافة‌أشكاله‌ولم‌يشترط‌في‌شكل‌الشركة‌‌الأجنبيللشركات‌‌

ي‌‌الأردن(‌من‌قانون‌تنظيم‌أعمال‌التأمين‌‌8،‌وذلك‌وفق‌ما‌ورد‌في‌المادة‌)(2)‌‌‌تكون‌شركة‌مساهمة‌

‌.‌2020ة‌لسن‌12رقم‌

التأمين‌‌10كما‌ألزمت‌المادة‌) التأمين‌شركات‌ ‌‌الأردن‌ة‌في‌‌الأجنبي(‌من‌قانون‌تنظيم‌اعمال‌

ة‌عند‌بدء‌عملها‌في‌المملكة‌بتعيين‌مدير‌مفوض‌مقيم‌في‌‌الأجنبيشركة‌التأمين‌‌‌‌تلتزم-أ"‌‌بما‌يلي:

عن‌جميع‌‌‌‌المملكة‌متفرغ‌لممارسة‌أعمال‌التأمين‌باسمها‌وبالنيابة‌عنها‌في‌المملكة،‌وتكون‌مسؤولة

ة‌أن‌ترفق‌بقرار‌تعيين‌المدير‌المفوض‌وثيقة‌صادرة‌عنها‌‌الأجنبيشركة‌التأمين‌‌‌‌على-ب‌ أعماله.

ممارسة‌‌ تخوله‌ عنها‌ مصدقة‌ صورة‌ المركزي‌ البنك‌ لدى‌ تودع‌ الأصول‌ حسب‌ عليها‌ مصادقاً‌

يلي ما‌ ذلك‌ في‌ بما‌ الفرع‌ لإدارة‌ اللازمة‌ ودفع‌‌‌إصدار-‌‌1:الصلاحيات‌ وملاحقها‌ التأمين‌ عقود‌

عليها المترتبة‌ وسائر‌‌‌‌على-2.‌‌التعويضات‌ المختصة‌ المحاكم‌ وأمام‌ المركزي‌ البنك‌ لدى‌ الشركة‌

وإدارته الفرع‌ بأعمال‌ يتعلق‌ فيما‌ الرسمية‌ وغير‌ الرسمية‌ وسائر‌‌‌تبلغ‌-‌‌3.الجهات‌ الإنذارات‌

‌كل‌من‌الشركة‌الأم‌والفرع".‌إلىالإشعارات‌والمراسلات‌الموجهة‌

 

شركة‌التأمين‌الأجنبية‌طلب‌‌‌‌تقدم-والتي‌جاء‌فيها:‌‌‌‌2020ة‌‌ي‌لسن‌الأردن‌(‌من‌قانون‌تنظيم‌أعمال‌التأمين‌‌9(‌نص‌المادة‌)1
تتوافر‌فيها‌الشروط‌التالية:‌‌ تكون‌مرخصة‌لممارسة‌نوع‌التأمين‌‌‌‌أن‌-أالترخيص‌للمجلس‌لفتح‌فرع‌لها‌في‌المملكة‌على‌أن‌

تكون‌حاصلة‌من‌الجهة‌المختصة‌في‌بلد‌مركزها‌‌‌أن-جتتمتع‌بسمعة‌وملاءة‌مالية‌جيدة.‌‌‌أن-ب ذاته‌في‌بلد‌مركزها‌الرئيسي
المملكة.الرئيسي‌ع في‌ التأمين‌ أعمال‌ لممارسة‌ موافقة‌ التأمين‌‌‌يصدر‌-د‌‌لى‌ فرع‌شركة‌ ترخيص‌ بطلب‌ قراره‌ المركزي‌ البنك‌

‌الأجنبية‌وفق‌الشروط‌والإجراءات‌التي‌يحددها‌نظام‌يصدر‌لهذه‌الغاية".‌
ي‌بأنه:‌"لا‌يجوز‌القيام‌بأي‌عمل‌من‌الأعمال‌التالية‌إلا‌‌الأردن‌من‌قانون‌الشركات‌‌‌‌(93(‌وذلك‌وفق‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)‌2

القانون‌‌ هذا‌ وفقا‌لأحكام‌ وتسجيلها‌ تأسيسها‌ يتم‌ عامة‌ مساهمة‌ شركات‌ قبل‌ والتأمين‌‌‌‌أعمال-أمن‌ المالية‌ والشركات‌ البنوك‌
‌".‌بأنواعها‌المختلفة....
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للشركات‌‌ أيضاً‌ أجاز‌ قد‌ فإنه‌ السعودي‌ المنظم‌ أعمال‌‌‌أوة‌‌الأجنبيوكذلك‌ بممارسة‌ فروعها‌

يتمتع‌الفرع‌بوجود‌قانوني‌ومادي،‌وبنية‌تحتية‌كاملة‌في‌‌التأمين‌داخل‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌

المملكة في‌ أنشطته‌ ونطاق‌ طبيعة‌ مع‌ يتناسب‌ بشكل‌ السعودية،‌ العربية‌ الفرع‌‌،‌‌المملكة‌ ويضع‌

من‌‌‌‌الأجنبي مطلوب‌ هو‌ لما‌ مماثلة‌ السعودية‌ العربية‌ المملكة‌ في‌ ومحاسبية‌ إدارية‌ إجراءات‌

الشركات‌المحلية‌وبما‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌الفرع،‌تساعده‌على‌إعداد‌حساباته‌المتعلقة‌بأعماله‌التي‌‌

لهذه‌الأعمال‌داخل‌‌يمارسها‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌على‌أن‌يحتفظ‌بجميع‌السجلات‌اللازمة

الشركة‌،‌‌المملكة على‌ أنه‌ إلا‌ الفرع،‌ أعمال‌ كامل‌عن‌ بشكل‌ الشركة‌مسؤولا‌ إدارة‌ ويكون‌مجلس‌

ث من‌ لجنة‌ ويتطلب‌‌لاتشكيل‌ مباشر‌ بشكل‌ الفرع‌ أعمال‌ على‌ للإشراف‌ الأقل‌ على‌ ممثلين‌ ثة‌

هذه‌‌ وتتم‌معاملة‌ تعيينهم،‌ المسبقة‌على‌ المركزي‌ البنك‌ ممانعة‌ على‌عدم‌ بشكل‌‌الحصول‌ اللجنة‌

إعادة‌التأمين‌المحلية‌من‌ناحية‌المهام‌والمسؤوليات‌كما‌‌‌‌أومماثل‌مجلس‌إدارة‌شركات‌التأمين‌و/

تلتزم‌اللجنة‌بعقد‌عدد‌من‌الاجتماعات‌السنوية‌بالمملكة‌بشكل‌مماثل‌الاجتماعات‌مجالس‌الإدارة‌‌

عمل‌نيابة‌‌سعودية‌ومخول‌بالللشركات‌المحلية،‌وتعيين‌مدير‌عام‌للفرع‌مقيم‌في‌المملكة‌العربية‌ال

ص ولديه‌ الطلب‌ مقدم‌ وجميع‌لاعن‌ الطلب،‌ مقدم‌ عن‌ نيابة‌ مستندات‌ أي‌ واستلام‌ قبول‌ حية‌

المناصب‌القيادية‌في‌الفرع‌يتم‌شغلها‌بواسطة‌أفراد‌معينين‌ومقيمين‌في‌المملكة،‌موافق‌عليهم‌من‌‌

‌.(1)‌قبل‌البنك‌المركزي‌

 

عادة‌التأمين‌الأجنبية‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌(‌من‌قواعد‌الترخيص‌والرقابة‌لفروع‌شركات‌التأمين‌و/أو‌إ‌5المادة‌)‌‌‌(1
بناءً‌على‌‌‌‌4/1440/-1(‌وتاريخ‌‌18/440مؤسسة‌النقد‌العربية‌السعودية،‌أصدرت‌هذه‌القواعد‌بموجب‌قرار‌المحافظ‌رقم‌)

)م/ رقم‌ الملكي‌ المرسوم‌ بموجب‌ الصادر‌ التعاون‌ التأمين‌ مراقبة‌شركات‌ نظام‌ بموجب‌ له‌ الممنوحة‌ تاريخ‌‌23الصلاحيات‌ ‌)
‌.‌2004(‌لسنة‌1/596(‌وتم‌تعديله‌بموجب‌قرار‌وزير‌المالية‌رقم‌)31/7/2003هـ‌الموافق‌)2/6/1424
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إجراء‌الترخيص‌وإحضار‌مجموعة‌من‌الوثائق‌وعقد‌التأسيس‌ورأس‌‌‌‌السعودي‌المنظم‌‌‌‌واشترط

المال‌والنفقات‌وغير‌ذلك‌من‌الشروط‌التي‌أوجبتها‌قواعد‌الترخيص‌والرقابة‌لفروع‌شركات‌التأمين‌‌

‌.(1)‌ة‌في‌المملكة‌العربية‌السعوديةالأجنبي

ية‌‌الأردنيعات‌التأمينية‌‌للنصوص‌القانونية‌في‌التشر‌وبناءً‌على‌ما‌سبق‌تجد‌الباحثة‌أنه‌وفقاً‌‌

فروع‌لها‌داخل‌المملكة‌لكن‌بشرط‌أن‌يكون‌‌‌‌أووالسعودية‌أجازت‌كذلك‌التأمين‌لدى‌شركة‌أجنبية‌‌

المملكة‌‌ داخل‌ الهاشمية‌‌الأردنعملها‌ الشركات‌‌‌أوية‌ لقانون‌ تكون‌مسجلة‌وفقاً‌ السعودية،‌وأن‌ في‌

ومجازة‌لممارسة‌أعمال‌التأمين‌من‌خلال‌فرع‌لها‌يديره‌مدير‌مفوض،‌وأن‌تكون‌ملتزمة‌بالإجراءات‌

‌.‌2020والشروط‌الوارد‌ذكرها‌في‌قانون‌تنظيم‌أعمال‌التأمين‌لسنة‌

 : المطلب الثالث
 الانشاءات ة لأعمال المقاولة و الأجنبي ممارسة الشركات 

العقود‌ كانت‌ ولما‌ الأفراد،‌ بين‌ المعاملات‌ استقرار‌ في‌ والمتحكم‌ الحقيقي‌ الرابط‌ العقد‌ يعتبر‌

تطلبت‌ العملية‌ الحياة‌ في‌ تحصل‌ التي‌ الاقتصادية‌ ومعاملاتهم‌ بالمجتمعات‌ كبير‌ ارتباط‌ ذات‌

تل‌مكانة‌متميزة‌‌أنواع‌معينة‌من‌العقود،‌ومن‌أبرز‌هذه‌العقود‌هو‌عقد‌المقاولة‌فقد‌اح‌‌إلىالحاجة‌‌

من‌حيث‌المكانة‌الاقتصادية‌التي‌يحتلها،‌كونه‌الأدلة‌‌‌أوسواء‌من‌حيث‌مكانته‌بين‌العقود‌المسماة‌

عام‌‌ نفع‌ ذات‌ المشروعات‌ لإنجاز‌ التعاقد‌ عملية‌ تسهل‌ التي‌ سواء،‌‌‌‌أوالفعالة‌ حد‌ على‌ خاص‌

وتن أنواعها‌ واختلاف‌ المشاريع‌ اتساع‌ بسبب‌ ذلك،‌ كبيرة‌ أهمية‌ يشكل‌ وظهور‌‌فأصبح‌ الأعمال‌ وع‌

 

(‌من‌قواعد‌الترخيص‌والرقابة‌لفروع‌شركات‌التأمين‌و/أو‌إعادة‌التأمين‌الأجنبية‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌‌6المادة‌)‌‌‌(1
( المادة‌ والرقا14وكذلك‌ الترخيص‌ قواعد‌ من‌ العربية‌(‌ المملكة‌ في‌ الأجنبية‌ التأمين‌ إعادة‌ و/أو‌ التأمين‌ شركات‌ لفروع‌ بة‌

‌السعودية
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أعمال‌جديدة‌لم‌تكن‌موجودة‌سابقاً،‌لذا‌ينظم‌هذا‌العقد‌الالتزامات‌الظرفية‌بين‌طرفي‌التعاقد‌حفاظاً‌‌

‌.(1)‌على‌حقوقهم

نشاط‌‌ يعد‌ وإقامة‌‌‌‌الدولةفلم‌ الدفاع‌ وعلى‌ التقليدية‌ الوظائف‌ على‌ وقاصراً‌ محدوداً‌ كان‌ كما‌

والاجتماعي،‌‌ الاقتصادي‌ النشاط‌ منها‌ عدة‌ نشاطات‌ في‌ تدريجياً‌ تتدخل‌ بدأت‌ إذ‌ والعدل،‌ الأمن‌

وكان‌لهذا‌التدخل‌مبررات‌عدة،‌كما‌اتخذ‌أشكالًا‌متنوعة‌وعلى‌درجات‌مختلفة،‌ومن‌ضمن‌هذه‌‌

ا‌في‌إقامة‌مشاريع‌البنى‌التحتية‌الإنتاجية‌والخدمية‌منها،‌التي‌من‌الممكن‌‌التدخلات‌هي‌مسؤولياته‌

وصفها‌بالمدمرة،‌لكن‌في‌ظل‌عدم‌قدرة‌الدولة‌على‌إقامتها‌بسبب‌الأزمة‌المالية‌التي‌تعيشها‌كان‌‌

شركات‌‌ مع‌ التعاقد‌ ضمنها‌ من‌ وكان‌ المشاريع،‌ تلك‌ لتمويل‌ عدة‌ بدائل‌ عن‌ البحث‌ المحتم‌ من‌

لتنفيذ‌ التحتية‌‌‌‌أجنبية‌ البنية‌ في‌ سواء‌ مقاولة‌ ضخمة‌‌‌‌أومشاريع‌ عامة‌ مرفق‌ بناء‌ أجل‌ ‌‌أو‌من‌

‌.(2)‌‌تطويرها

ة‌العاملة‌في‌الدول‌‌الأجنبيوعلى‌ذلك‌يمكن‌أن‌يكون‌من‌أكثر‌الغايات‌التي‌تمارسها‌الشركات‌‌

المعدات‌‌ لنقص‌ بها‌ القيام‌ الوطنية‌ الشركات‌ تستطيع‌ لا‌ التي‌ المقاولة‌ أعمال‌ والأجهزة‌‌النامية،‌

‌.(3)‌والخبرات‌

ي‌بعد‌تسجيلها‌‌الأردنة‌بمزاولة‌نشاط‌المقاولة‌في‌‌الأجنبيي‌للشركات‌‌الأردنوقد‌سمح‌المشرع‌‌

السماح‌للشركات‌الهندسية‌‌‌‌(1)‌‌‌يينالأردنوترخيصها،‌ويؤكد‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌قانون‌نقابة‌المهندسين‌‌

 

‌.‌‌11،‌ص2013(‌الفضلي،‌جعفر،‌الوجيز‌في‌عقد‌المقاولة،‌بيروت،‌مكتبة‌زين‌الحقوقية،‌1
منشور،‌مجلة‌‌‌‌(،‌الطبيعة‌القانونية‌للتعاقد‌بأسلوب‌الدفع‌بالآجل،‌بحث2019)‌‌سدخان،‌سناء‌محمد،‌وناصر،‌اسراء‌محمد‌(‌‌2

‌.‌288،‌ص2،‌العدد‌21كلية‌الحقوق،‌جامعة‌النهرين،‌العراق،‌المجلد‌
رأس‌مال‌كبير‌وتملك‌معدات‌معينة‌‌‌إلى(‌حيث‌إن‌أعمال‌المقاولات‌التي‌تقوم‌بها‌هذه‌الشركات‌هي‌أعمال‌ضخمة‌تحتاج‌‌3

بالإضافة‌‌ الوطنية،‌ الشركات‌ تملكها‌ تتوافر‌‌إلىلا‌ لا‌ قد‌ التي‌ العالمية‌ أسعار‌‌‌الخبرات‌ تقدم‌ قد‌ أنها‌ كما‌ النامية،‌ الدول‌ في‌
‌منافسة‌للشركات‌الوطنية‌التي‌قد‌تشارك‌في‌تنفيذ‌هذه‌المشاريع‌الضخمة.
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المقاولات‌‌ وشركات‌ االأجنبيوالاستشارية‌ أعمال‌ تمارس‌ التي‌ في‌‌ة‌ نشاطها‌ تباشر‌ أن‌ لمقاولات،‌

ما‌لم‌تكن‌مسجلة‌في‌‌‌‌الأردن،‌ولكن‌هناك‌قيدا‌لا‌يسمح‌لهذه‌الشركات‌بممارسة‌العمل‌في‌‌الأردن

النقابة‌والتي‌جاء‌‌‌‌هـ،/‌‌23فقد‌أشارت‌لذلك‌المادة‌)‌‌‌.(2)‌‌‌يينالأردننقابة‌المهندسين‌‌ و(‌من‌قانون‌

الهندسية‌غير‌‌ المكاتب‌والشركات‌ لتسجيل‌ "يشترط‌ تكون‌مسجلة‌في‌الأردنفيها:‌ النقابة‌ان‌ ية‌في‌

بالاشتراك‌مع‌‌‌‌الأردنقانون‌الشركات‌المعمول‌به‌وان‌تنفذ‌عقود‌عملها‌في‌‌‌‌أحكامالمملكة‌بموجب‌‌

منه‌‌أومكتب‌‌ نسخة‌ تودع‌ عقد‌ بموجب‌ اردنية‌ هندسية‌ و‌‌شركة‌ المجلس.‌ المجلس‌‌‌.لدى‌ يقوم‌

ية‌في‌سجلات‌خاصة،‌وعليها‌ان‌تعلم‌‌الأردنية‌وغير‌‌الأردنبتسجيل‌المكاتب‌والشركات‌الهندسية‌‌

في‌‌ تحدث‌ التي‌ التغييرات‌ بجميع‌ الفنية‌‌أالمجلس‌ و‌أ‌في‌‌‌‌أووضاعها‌ النقابة‌‌‌‌أعضاءسماء‌‌أعداد‌

الهندسية‌قبل‌تسجيلها‌لدى‌النقابة‌‌‌‌العاملين‌فيها‌وتعتبر‌ممارسة‌المهنة‌من‌قبل‌المكاتب‌والشركات‌

‌هذا‌القانون‌والانظمة‌الصادرة‌بموجبه".‌‌حكامودفعها‌رسم‌التسجيل‌والرسم‌السنوي‌مخالفة‌لأ

ة‌‌الأجنبي‌ي‌على‌قيد‌تسجيل‌الشركة‌‌الأردن(‌من‌قانون‌نقابة‌المهندسين‌‌24كما‌نصت‌المادة‌)

في‌‌ مقاولات‌ بعمل‌ تقوم‌ المادة‌‌‌‌الأردنالتي‌ نص‌ في‌ جاء‌ وشركات‌حيث‌ المؤسسات‌ "على‌ أنه:‌

غير‌‌ الهندسية‌ تتقدم‌‌الأردنالمقاولات‌ ان‌ المملكة‌ في‌ العمل‌ في‌ ترغب‌ التي‌ قبل‌‌‌‌إلىية‌ المجلس‌

مزاولتها‌اعمالها‌الهندسية‌بطلب‌خطي‌لتسجيلها‌تبين‌فيه‌اوضاعها‌الفنية‌واعداد‌واسماء‌العاملين‌

يين‌‌الأردن‌لك‌اسماء‌واعداد‌المهندسين‌غير‌‌يين‌وكذ‌الأردنفيها‌من‌المهندسين‌والمهندسين‌التطبيقيين‌‌

ويقوم‌المجلس‌بتسجيل‌الشركة‌المقاولة‌في‌سجلاتها‌اذا‌تحقق‌له‌توفر‌الشروط‌المطلوبة‌بموجب‌‌

 

لى‌الصفحة‌ع‌‌ 4812المنشور‌في‌العددو‌‌‌2007لسنة‌‌‌‌2المعدل‌بقانون‌رقم‌‌1972لسنة‌‌‌‌15(‌قانون‌نقابة‌المهندسين‌رقم‌‌1
‌.‌ 2007-03-01بتاريخالساري‌و‌‌ 2007-03-01بتاريخ‌ 662

المواد‌‌2 أنظر:‌ المهندسين‌‌‌‌23‌‌،24(‌ نقابة‌ قانون‌ لسنة‌‌الأردن‌من‌ رقم‌ العدد‌‌1972يين‌ الرسمية،‌ الجريدة‌ تاريخ‌‌2357،‌ ‌،
‌.‌782،‌ص‌1/1/1972
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لشركات‌‌‌أحكام السنوي‌ التسجيل‌ رسم‌ استيفاء‌ بعد‌ وذلك‌ بموجبه‌ الصادرة‌ والانظمة‌ القانون‌ هذا‌

 المقاولات‌شريطة‌ان:‌

 قانون‌الشركات.‌‌أحكامتكون‌مسجلة‌لدى‌وزارة‌الاقتصاد‌الوطني‌حسب‌ -أ

في‌‌ -ب‌ العاملون‌ النقابة‌‌‌‌الأردنيكون‌ في‌ مسجلين‌ وتطبيقيين‌ ومهندسين‌ مهندسين‌ من‌

 ‌‌القانون.هذا‌‌أحكامومسددين‌لرسومها‌بموجب‌

الأ -ج من‌ عددا‌ تستخدم‌ التطبيقيين‌‌‌‌مساوياً‌‌‌عضاءان‌ والمهندسين‌ المهندسين‌ عدد‌ لمثلي‌

حوال‌عن‌‌ي‌حال‌من‌الأألا‌يقل‌ذلك‌في‌‌أالاجانب‌العاملين‌في‌الشركة‌في‌المملكة‌على‌‌

شركة‌مقاولات‌اردنية،‌بحيث‌يكون‌مجموع‌‌‌‌أوان‌تكون‌مشاركة‌لمؤسسة‌‌‌‌أوعضو‌واحد‌‌

لمثل‌‌‌عضاءالأ مساويا‌ الشركتين‌ لكلتا‌ المشاركة‌ مشروع‌ في‌ المهندسين‌‌العاملين‌ عدد‌ ي‌

‌.جانب"والمهندسين‌التطبيقيين‌الأ

قانون‌‌‌أحكام،‌وفق‌‌الأردنكما‌يجب‌وأن‌تكون‌الشركة‌مسجلة‌لدى‌وزارة‌الصناعة‌والتجارة‌في‌‌

‌.(1)‌‌يينالأردني‌المعمول‌به،‌وأن‌تكون‌كذلك‌مسجلة‌في‌نقابة‌مقاولي‌الإنشاءات‌الأردنالشركات‌

للشركات‌‌ السعودي‌ المنظم‌ سمح‌ فقد‌ السعودية‌ في‌ مجال‌‌الأجنبي‌أما‌ في‌ نشاطها‌ بممارسة‌ ة‌

و‌ لها‌شروط‌ لكن‌وضع‌ المشرع‌‌‌‌أحكامالمقاولات،‌ من‌ تفصيلًا‌ السعودية‌الأردنأكثر‌ بغية‌جعل‌ ي‌

مركز‌تجاري‌وصناعي‌وجذب‌للاستثمارات‌الدولية‌في‌المنطقة،‌وأعطى‌أفضلية‌للمستثمر‌السعودي‌

/د(‌من‌نظام‌الاستثمار‌على‌‌91عقود‌الأشغال‌العامة‌والمقاولات،‌حيث‌نصت‌المادة‌)في‌مجال‌‌

طبقاً‌‌ بالتعامل‌ لها‌ المرخص‌ السعودية‌ والشركات‌ المؤسسات‌ مع‌‌‌‌-‌‌للأنظمةتفضيل‌ التعامل‌ في‌

ة‌المشتركة,‌ولكن‌وضع‌‌الأجنبيالحكومة,‌وقد‌اعتبر‌التالي‌في‌اولوية‌التفضيل‌الشركات‌السعودية‌‌
 

،‌‌1/4‌/1987،‌تاريخ‌‌3468،‌الجريدة‌الرسمية،‌العدد‌‌1987لسنة‌‌‌‌13من‌قانون‌مقاولي‌الإنشاءات‌رقم‌‌‌‌16‌‌،18(‌المواد‌‌1
‌.‌673ص‌
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%‌فاكثر،‌‌51عها‌بهذه‌الاولوية,‌وهو‌ان‌يكون‌نصيب‌رأس‌المال‌السعودي‌في‌الشركة‌‌شرط‌لتمت

%‌في‌الشركة‌المشتركة,‌فلن‌تتمتع‌‌50وعلى‌ذلك,‌ان‌كان‌نصيب‌رأس‌المال‌السعودي‌اقل‌من‌‌

ة,‌وستعتبر‌كهذه‌الاخيرة,‌وتدخل‌في‌منافسة‌معها‌على‌قدم‌‌الأجنبيعلى‌الشركات‌‌‌‌بأولويةالشركة‌‌

‌المساواة.

نص‌على‌‌‌للأولوية،في‌السعودية‌بتفضيل‌جديد‌‌2017/‌لسنة‌3ا‌صدر‌الامر‌السامي‌رقم‌كم

المقاولين‌‌أ على‌ والمتوسطة‌ الصغيرة‌ والمباني‌ العادية‌ والجسور‌ الطرق‌ مقاولات‌ "تقتصر‌ نه:‌

دون‌‌ وان‌‌‌‌غيرهم،السعوديين‌ تنفيذها:‌ السعوديين‌من‌ المقاولين‌ لتمكين‌ المشاريع‌ يمكن‌تجزئة‌ وانه‌

ا وتوريد‌تقتصر‌ والنقل‌ والنظافة‌ والتشغيل‌ والصيانة‌ الاعاشة‌ اعمال‌ من‌ الانشائية‌ غير‌ لمقاولات‌

المقاولين‌السعوديين".‌كما‌قصر‌التعامل‌في‌هذه‌الميادين‌على‌‌‌‌على-شبه‌ذلك‌‌أ‌‌وما-المواد‌الخام‌‌

‌مع‌‌ولا‌‌المشتركة،ة‌‌الأجنبينه‌لا‌يجوز‌التعاقد‌مع‌الشركات‌السعودية‌‌أبمعنى‌‌‌‌السعودية،الشركات‌‌

-الصغيرة‌والمتوسطة‌‌‌‌والمباني-حدد‌القاعدة‌بالطرق‌والجسور‌العادية‌‌‌‌ولكنه-ة‌‌الأجنبيالشركات‌‌

‌المقاولات‌غير‌الانشائية.‌ضافأو‌

يلي:‌‌ ما‌ الامر‌ بمقتضى‌ السعوديين‌ غير‌ المقاولين‌ مع‌ التعامل‌ حظر‌ دائرة‌ عن‌ ويخرج‌

مهارات‌خاصة.‌‌‌إلىالضخمة‌والطرق‌والجسور‌التي‌تحتاج‌‌‌‌والمباني-"المقاولات‌الانشائية‌الكبرى‌‌

الانشائية‌‌ العلاج‌‌‌‌إذا‌المقاولات‌غير‌ اجهزة‌ علمية‌خاصة‌كصيانة‌ وخبرات‌ مهارات‌ تقتضي‌ كانت‌

صيانة‌اجهزة‌الليزر.‌على‌انه‌رغم‌هذه‌الاستثناءات‌من‌قاعدة‌الحظر‌على‌غير‌‌‌أو‌‌‌لذرية،ابالطاقة‌‌

السعودية‌‌ السعودية,‌والشركات‌ للشركات‌والمؤسسات‌ تكون‌ انه‌ المشتركة,‌الأجنبيالسعوديين,‌الا‌ ة‌

ل‌ن‌يكون‌رأس‌الماأ‌ولكن‌يجب‌‌‌‌-اولوية‌في‌التعامل‌مع‌الحكومة‌بالنسبة‌للمشروعات‌التي‌بيناها‌‌

%‌واما‌بخصوص‌توضيح‌المشروعات‌الكبرى‌التي‌‌51السعودي‌في‌الشركة‌المشتركة‌لا‌يقل‌عن‌‌
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المادة‌‌ نصت‌ فقد‌ خاصا‌ علميا‌ مستوى‌ على‌‌3تتطلب‌ على‌‌أ/م‌ المشتملة‌ الكبرى‌ "المشروعات‌ ن‌

التنفيذ‌‌ استعمال‌‌‌‌أوتنفيذ‌الاعمال‌المدنية‌والميكانيكية‌والكهربائية,‌والتي‌تتطلب‌مستوى‌عالي‌من‌

اختراع‌‌ب علميةأ‌‌أو‌راءات‌ الاقل‌‌‌‌إلى‌يدعى‌‌‌‌،ساليب‌ على‌ عالمية‌ شركات‌ ثلاث‌ عروضها‌ تقديم‌

‌/ب‌من‌هذا‌النظام".‌2لما‌تنص‌عليه‌المادة‌‌وفقاً‌‌،متخصصة‌على‌مرحلتين

ستطبق‌قرارها‌المتعلق‌بالتعامل‌مع‌الشركات‌‌‌2024والجدير‌ذكره‌هنا‌أن‌السعودية‌في‌عام‌‌

تنويع‌‌‌‌إلىمملكة‌فقط،‌لجذب‌مزيد‌من‌الاستثمارات،‌ويهدف‌هذا‌القرار‌‌العالمية‌التي‌لها‌فروع‌في‌ال‌

القطاعات‌الاقتصادية‌بعيدا‌عن‌الإيرادات‌النفطية،‌وينطبق‌هذا‌القرار‌على‌المؤسسات‌الكبرى‌التي‌‌

مع‌‌ عقود‌ السعوديةلديها‌ جهة‌‌‌الحكومة‌ أي‌ مع‌ تعاقدات‌ لديها‌ شركة‌ أي‌ فإن‌ ذلك‌ وعلى‌ فقط،‌

أجهزة‌رسمية،‌سيتم‌إيقاف‌التعاقد‌‌‌أوصناديق‌استثمارية‌‌‌‌أومؤسسة‌‌‌‌أوة‌‌حكومية‌سواء‌كانت‌هيئ

‌.12024معها‌في‌حال‌عدم‌وجود‌مقر‌إقليمي‌لها‌في‌المملكة‌بحلول‌عام‌‌

أنه‌‌ فنجد‌ الاماراتي‌ المشرع‌ الحرة‌أما‌ المناطق‌ بشركاتها‌في‌ المتحدة‌ العربية‌ الإمارات‌ تشتهر‌

أكثر‌من‌‌ الناشئة:‌‌‌‌40)تتوفر‌ الشركات‌ توفر‌ظروفًا‌ممتازة‌لأنواع‌مختلفة‌من‌ منطقة‌حرة(‌حيث‌

تم‌تصميم‌كل‌منطقة‌حرة‌في‌الإمارات‌العربية‌‌و‌‌‌ذلك،‌‌إلى‌وما‌‌‌‌والسيارات،‌‌والتكنولوجيا،‌‌الصناعية،

‌‌دبي،‌‌‌–اك‌عدة‌أنواع‌من‌الشركات‌المتاحة‌لتأسيس‌الشركات‌في‌الإمارات‌‌هن،‌المتحدة‌لنشاط‌معين

 :وهي

 <تعمل‌في‌سوق‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌–الشركة‌المحلية‌ -1

 .شركة‌الأوفشور‌مسجلة‌في‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌ولكنها‌تعمل‌خارج‌الدولة -2

 .العديدة‌في‌الإمارات‌العربية‌المتحدةتعمل‌في‌إحدى‌المناطق‌الحرة‌‌–شركة‌المنطقة‌الحرة‌ -3
 

العالمية؟،‌مقال‌منشور‌على‌موقع‌الحرة‌الإخباري‌‌1 القرار‌السعودي‌بشأن‌الشركات‌ يعني‌ ،‌‌2021(‌سعدي،‌محمود،‌ماذا‌
‌:20‌/11‌/2021:‌تاريخ‌الزيارة:‌https://www.alhurra.com/business متوفر‌على‌الرابط‌الإلكتروني:‌

https://www.alhurra.com/business
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التابعة‌‌ -4 والشركات‌ الفرعية‌ للشركات‌‌‌‌–المكاتب‌ العربية‌الأجنبي‌متاحة‌ الإمارات‌ في‌ العاملة‌ ة‌

 .المتحدة

لدينا‌تشكيل‌شركة‌‌.‌‌يمكن‌استخدامه‌للأنشطة‌التي‌يقوم‌بها‌شخص‌طبيعي‌‌–التاجر‌الوحيد‌‌ -5

 .يمكن‌شرح‌متطلبات‌كل‌نوع‌من‌شكل‌الأعمالفي‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌وكلاء‌

في‌‌‌‌مقاولات‌‌‌الأجانب‌الذين‌يرغبون‌في‌الاستفادة‌من‌تأسيس‌أعمال‌‌المستثمرينيجب‌على‌‌و‌

الإمارات‌العربية‌المتحدة‌وخاصة‌في‌دبي‌أن‌يعلموا‌أن‌هناك‌مجموعة‌واسعة‌من‌المناطق‌الحرة‌‌

يمكن‌للمستثمرين‌الأجانب‌الذين‌‌،‌‌عمالفي‌هذا‌البلد‌حيث‌تُعرض‌عليهم‌شروطًا‌خاصة‌لأداء‌الأ

في‌منطقة‌‌‌‌أو‌‌محلي،يسعون‌لفتح‌شركة‌إنشاءات‌اختيار‌دبي‌حيث‌يجب‌أن‌يكون‌لديهم‌شريك‌‌

تأسيس‌‌ المرء‌ فيه‌ يقرر‌ الذي‌ المكان‌ النظر‌عن‌ الكاملة.‌بغض‌ الملكية‌ بميزة‌ يتمتعون‌ حرة‌حيث‌

ارات‌العربية‌المتحدة‌الذي‌تم‌تعديله‌في‌‌قانون‌البناء‌في‌دولة‌الإم‌‌أحكاميجب‌عليه‌احترام‌‌‌‌الشركة،

‌الشركة،وهي‌تصريح‌العمل‌المتعلق‌بتأسيس‌‌‌‌التجارية،عد‌الحصول‌على‌الرخصة‌‌،‌‌2013عام‌‌

تعيين‌‌ المقاولات‌ شركة‌ على‌ المهندسين‌‌‌‌متخصصين،يجب‌ يمكنهم‌‌‌‌الاستشاريين،‌‌أومثل‌ الذين‌

الاستشاري‌مسؤولًا‌عن‌‌ أنشطتها.‌سيكون‌ لبدء‌ اللازمة‌ البناء‌ للحصول‌على‌رخصة‌ بطلب‌ التقدم‌

سلطة‌المنطقة‌الحرة‌‌‌أوتُعرف‌رخصة‌البناء‌الصادرة‌عن‌بلدية‌دبي‌‌‌‌تقييم‌التربة‌في‌موقع‌البناء.

تراخيص‌G + 1باسم‌‌ على‌ للحصول‌ طلب‌ تقديم‌ أيضا‌ يجب‌ دبي‌ في‌ البناء‌ شركات‌ بيئية‌‌‌‌.‌

‌المدني.‌وتصاريح‌العمل

المشرع‌‌و‌ من‌ تفصيلًا‌ أكثر‌ كان‌ السعودي‌ المنظم‌ أن‌ الباحثة‌ توصلت‌ سبق‌ ما‌ على‌ بناءً‌

لنشاط‌الشركات‌‌‌أحكامة‌وعملها‌في‌مجال‌المقاولة،‌ووضع‌ضوابط‌و‌الأجنبيي‌بشأن‌الشركات‌‌الأردن

‌إلىقرارات‌المنظم‌السعودي‌‌و‌‌‌أحكامة‌في‌مجال‌المقاولات‌لحماية‌المقاول‌السعودي،‌وسعت‌‌الأجنبي
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الانشائية‌وكذلك‌ المشاريع‌ ترسية‌ الحكومية‌في‌مجال‌ الاجهزة‌ توجه‌ وتعزيز‌ الوطني‌ المقاول‌ دعم‌

الشركات‌‌ المكثف‌من‌مجال‌ التحول‌ الوطنية,‌وندعو‌‌‌‌إلىة‌‌الأجنبيالصيانية‌على‌ الشركات‌ مجال‌

تحمي‌المقاول‌والشركات‌الوطنية‌على‌‌‌‌أحكامتلاشي‌ذلك‌أيضاً‌بالنص‌على‌‌‌‌إلىي‌‌الأردنالمشرع‌‌

‌ة‌للعمل‌في‌مجال‌المقاولات.‌الأجنبيحساب‌الشركات‌
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 : الفصل الرابع
 ة  الأجنبيانقضاء الشركات 

إدارتها‌‌ تلجأ‌ الشركة‌ على‌ القضائية‌ النزاعات‌ تكثر‌ المساهمون‌‌‌‌أو‌عندما‌ إنهاء‌‌‌‌إلىالشركاء‌

هروب‌من‌لغاية‌ال‌‌تصفيتها‌أم‌استصدار‌قرار‌قضائي‌بذلك،‌‌أووجودها‌لأي‌سبب‌كان‌سواء‌بحلها‌‌

وبمجرد‌انقضاء‌الشركة‌لأي‌سبب‌من‌أسباب‌الانقضاء‌يكون‌هناك‌العديد‌من‌النزاعات‌‌،‌الالتزامات‌

‌‌أو‌والدعاوى‌القضائية‌من‌أجل‌استيفاء‌جميع‌الأطراف‌لحقوقهم‌من‌الشركة‌سواء‌كانوا‌مساهمين‌‌

ة‌على‌وجه‌الخصوص‌في‌حال‌الأجنبيلشركة،‌لذلك‌فإن‌الشركات‌‌مجرد‌متعاملين‌مع‌ا‌‌أوإداريين‌‌

واجهة‌نزاعات‌ومشاكل‌بخصوص‌التزامات‌الأطراف‌المختلفة‌بين‌الشركة‌والشركاء‌والغير،‌لذا‌يلجأ‌

القائمين‌على‌أمر‌الشركات‌‌ محاولة‌من‌الإداريين‌الشركاء‌‌‌‌ة‌لإنهاء‌وجودها‌ذلكالأجنبيكثير‌من‌

‌من‌هذه‌النزاعات‌والخلافات‌بخصوص‌هذه‌الالتزامات.‌والمساهمين‌فيها‌للانتهاء

"انحلال‌الرابطة‌القانونية‌التي‌تجمع‌الشركاء‌غير‌‌‌‌:ويقصد‌بمفهوم‌انقضاء‌الشركة‌بشكل‌عام

ة‌‌الأجنبية‌تختلف‌عن‌الحالات‌العامة‌لانقضاء‌الشركة‌‌الأجنبيأن‌هناك‌حالات‌لانقضاء‌الشركة‌‌

تن‌ البلد‌المضيف‌ قضي‌تبعاً‌للانقضاء‌الشركة‌الأم،‌وهناك‌حالات‌حددها‌‌مثل‌حالة‌انقضائها‌في‌

‌.‌(1)‌‌ة‌مثل‌انتهاء‌عملها‌في‌البلد‌المضيفالأجنبي‌ية‌خاصة‌لانقضاء‌الشركة‌الأردنقانون‌الشركات‌

ي‌وقانون‌الاعسار‌‌الأردني‌وكذلك‌القانون‌المدني‌‌الأردنوقد‌عالجت‌نصوص‌قانون‌الشركات‌‌

ة‌من‌خلال‌تطبيق‌عليها‌القواعد‌العامة‌لحالات‌الانقضاء‌‌الأجنبي‌‌ي‌حالات‌انقضاء‌الشركةالأردن

ة‌التي‌هي‌‌الأجنبيفي‌هذا‌الفصل‌سنقوم‌ببحث‌حالات‌انقضاء‌الشركة‌‌و‌‌‌الوطنية،للشركات‌العادية‌‌

‌موضوع‌دراستنا،‌وذلك‌وفق‌التفصيل‌الآتي:‌‌‌

 

‌.‌45،‌ص2016معوض،‌يوسف‌حميد،‌الموجز‌في‌قانون‌الشركات‌التجارية،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌(‌1
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    .ةالأجنبيالشركات  لانقضاءالمبحث الأول: الأسباب العامة 
   .يالأردنفي ظل قانون الاعسار  ةالأجنبيالشركات عسار المبحث الثاني: ا

 : المبحث الأول
 ة الأجنبي الأسباب العامة لانقضاء الشركات 

الشركة‌‌ في‌ القانون‌ أشترطها‌ التي‌ التأسيس‌ متطلبات‌ تحقق‌ اكتسابها‌‌‌‌إلىة‌‌الأجنبييؤدي‌

الشخصية‌‌ بهذه‌ محتفظة‌ فتبقى‌ المعنوية،‌ لم‌‌الللشخصية‌ ما‌ مؤسسيها‌ أشخاص‌ عن‌ بها‌ مستقلة‌

تؤدي‌‌ التي‌ الانقضاء‌ أسباب‌ من‌ سبب‌ أسباب‌‌‌‌إلىيعتريها‌ وتختلف‌ تصفيتها،‌ وبالتالي‌ حلها،‌

‌الانقضاء‌باختلاف‌الشركة‌وطبيعتها‌القانونية.‌

الشركات‌‌كما‌‌ الخصوص‌الأجنبيتواجه‌ وجه‌ على‌ الاقتصادية‌‌‌‌ة‌ بنشاطاتها‌ قيامها‌ أثناء‌

تعيقها‌‌ التي‌ جمة‌ واقتصادية‌ مالية‌ واضطرابات‌ وتنفيذ‌‌‌أوصعوبات‌ نشاطها‌ مزاولة‌ عن‌ توقفها‌

التعثر‌ومن‌ثم‌الإفلاس،‌وذلك‌نظراً‌لضخامة‌المشاريع‌التي‌تقوم‌بها،‌‌‌‌إلىالتزاماتها‌حيث‌تؤدي‌بها‌‌

ا رأس‌ وضخامة‌ الدولية‌ التجارة‌ في‌ نشاطها‌ المدة‌واتساع‌ لامتداد‌ بالإضافة‌ تجمعه،‌ الذي‌ لمال‌

‌الزمنية‌التي‌تمارس‌نشاطها.‌

انقضائها‌بانتهاء‌الغاية‌‌‌أواندماجها‌‌‌‌أوة‌بأسباب‌عامة‌إما‌بتصفيتها‌‌الأجنبيوتنقضي‌الشركة‌‌

اجلها‌ من‌ أنشأت‌ التي‌ المشرع‌‌‌‌من‌ أوردها‌ الني‌ الأسباب‌ من‌ المدني‌‌الأردنوغيرها‌ القانون‌ في‌ ي‌

،‌وسيتم‌في‌هذا‌المبحث‌تناول‌ذلك‌وفق‌التقسيم‌‌(1)‌‌‌(‌منه‌601ي‌وتحديداً‌في‌سياق‌المادة‌)الأردن

‌الآتي:‌‌

 

مدتها‌أو‌انتهاء‌‌‌‌انتهاء-1ي‌على‌انه:‌"تنتهي‌الشركة‌بأحد‌الأمور‌الآتية:‌‌الأردن‌(‌من‌القانون‌المدني‌‌601(‌نصت‌المادة‌)1
أحد‌الشركاء‌أو‌جنونه‌‌موت-3و‌رأس‌مال‌أحد‌الشركاء‌قبل‌تسلمه.‌جميع‌رأس‌المال‌أ‌هلاك-2العمل‌الذي‌قامت‌من‌أجله.‌
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 .الغاية من إنشائها أومدتها ة بانتهاء الأجنبي: انقضاء الشركة ولالمطلب الأ 
 .ةالأجنبي: تصفية الشركات ثانيالمطلب ال

 .ةالأجنبي: الاندماج كسبب لانتفاء الشركة لثالمطلب الثا

 : ولالمطلب الأ 
 ة بانتهاء الغاية من إنشائها الأجنبي انقضاء الشركات 

فرعها‌لمدة‌محدودة،‌وهذه‌المدة‌تتحدد‌عادةً‌‌‌أوالأصل‌أن‌تكون‌إجازة‌تأسيس‌شركة‌أجنبية‌‌

العقد‌‌ المحدد‌وذلك‌لأن‌‌‌أوبالأجل‌محدد‌في‌ الشركة‌والفرع‌بحلول‌الأجل‌ ينقضي‌ الاتفاق،‌حيث‌

الشركة‌في‌‌ ما‌حل‌‌‌الأردنوجود‌ فإذا‌ فترة‌زمنية‌معينة،‌ بتنفيذه‌مشروع‌محدد‌خلال‌ يرتبط‌أصلًا‌

،‌الأردنة‌إجازة‌تأسيس‌فرع‌لها‌في‌‌الأجنبي،‌فإنه‌ينقضي‌عندئذٍ‌سبب‌منح‌الشركة‌‌(1)‌‌‌الأجل‌المحدد‌

ي،‌‌الأردن(‌من‌القانون‌المدني‌‌601المادة‌)وبالتالي‌تتحتم‌تصفيته،‌وهذا‌ما‌يستفاد‌مما‌نصت‌عليه‌‌

الشركات‌‌240المادة‌)ونص‌‌ قانون‌ "أالأردن/أ(‌من‌ بأنه:‌ بالشركة‌‌‌‌-ي‌ يقصد‌ القانون‌ هذا‌ لغايات‌

الشركة‌‌نبيالأج العاملة،‌ اخرى‌‌‌‌أو‌ة‌ دولة‌ في‌ الرئيسي‌ مركزها‌ ويقع‌ المملكة‌ خارج‌ المسجلة‌ الهيئة‌

وتقسم‌من‌حيث‌طبيعة‌عملها‌‌ أردنية،‌ لمدة‌محدودة،‌1نوعين:‌‌‌‌إلىجنسيتها‌غير‌ تعمل‌ .شركات‌

وهي‌الشركات‌التي‌تحال‌عليها‌عطاءات‌لتنفيذ‌اعمالها‌في‌المملكة‌لمدة‌محدودة‌ينتهي‌تسجيلها‌‌

تلك‌الاعمال،‌‌با لتنفيذ‌ لم‌تحصل‌على‌عقود‌جديدة،‌وعندها‌يمتد‌تسجيلها‌ تلك‌الاعمال‌ما‌ نتهاء‌

والتزاماتها.‌‌ حقوقها‌ وتصفية‌ المملكة‌ في‌ اعمالها‌ كامل‌ تنفيذ‌ بعد‌ تسجيلها‌ .شركات‌2ويتم‌شطب‌

‌تعمل‌بصفة‌دائمة‌في‌المملكة‌بترخيص‌من‌الجهات‌الرسمية‌المختصة".

 

المادة‌)‌‌صدور-5الشركاء‌على‌حلها.‌‌‌‌إجماع-4أو‌إفلاسه‌أو‌الحجر‌عليه‌‌ قانون‌‌302حكم‌قضائي‌بحلها"‌ويقابلها‌ (‌من‌
‌الشركات‌الاتحادي‌الاماراتي‌لكنه‌اختلف‌في‌الأسباب.‌

‌.77عبد‌الماجد،‌سعيد،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌1
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السعوديوكذلك‌‌ الشركات‌‌أش‌‌‌المنظم‌ أن‌ مباشر‌ غير‌ بشكل‌ لتنفيذ‌‌الأجنبيار‌ ترخيصها‌ يتم‌ ة‌

محددة‌‌ )‌‌أو‌أعمال‌ المادة‌ في‌ ورد‌ ما‌ وفق‌ وذلك‌ محددة‌ زمنية‌ الشركات‌‌202لمدة‌ نظام‌ من‌ ‌)

الشركة‌‌ وجود‌ كان‌ "...إذا‌ أنه:‌ على‌ أعمال‌محددة‌الأجنبي‌السعودي‌ تنفيذ‌ أجل‌ المملكة‌من‌ في‌ ة‌

وقيد‌ تسجيلها‌ يكون‌ محددة‌ مدة‌ تلك‌‌وخلال‌ بانتهاء‌ ينتهيان‌ مؤقتة‌ بصورة‌ التجاري‌ السجل‌ في‌ ها‌

‌الأعمال‌وتنفيذها،‌ويشطب‌تسجيلها‌بعد‌تصفية‌حقوقها‌والتزاماتها‌......".‌

فالمشرع‌‌ ذلك‌ أشارا‌‌الأردنوعلى‌ والسعودي‌ الشركات‌‌‌‌إلىي‌ ترخيصها‌‌الأجنبيأن‌بعض‌ يتم‌ ة‌

لم‌يتم‌تجديد‌تلك‌العقود،‌وبعد‌ذلك‌يتم‌‌لمدة‌محدودة‌وينتهي‌تسجيلها‌بانتهاء‌تلك‌الأعمال‌في‌حال‌‌

‌شطب‌تسجيلها‌بعد‌تنفيذ‌أعمال‌كاملة‌وتصفية‌حقوقها‌وتسديد‌التزاماتها.‌

الشركات‌‌كما‌‌ ومنها‌ الشركات‌ لانقضاء‌ العامة‌ الأسباب‌ الإماراتي‌ الاتحادي‌ المشرع‌ أورد‌

الاماراتي‌للشركات‌والتي‌أشار‌فيها:‌(‌من‌القانون‌الاتحادي‌‌302ة‌وذلك‌تحديداً‌في‌المادة‌)الأجنبي

‌الخاصة‌بانقضاء‌كل‌شركة‌تنحل‌الشركة‌لأحد‌الأسباب‌الآتية:‌‌حكام"مع‌عدم‌الإخلال‌بالأ

النظــام‌الأساســي‌مــا‌لــم‌تجــدد‌المــدة‌طبقــاً‌للقواعــد‌الــواردة‌‌أوانتهــاء‌المــدة‌المحــددة‌فــي‌العقــد‌ -1

 نظامها‌الأساسي.‌أوبعقد‌الشركة‌

‌الشركة‌من‌أجله.........."‌انتهاء‌الغرض‌الذي‌أسست‌ -2

‌أو‌‌الأردنفروعها‌المشروع‌الذي‌تأسس‌من‌اجله‌في‌‌‌‌أوة‌‌الأجنبيوعموماً،‌فإن‌إنجاز‌الشركة‌‌

ة‌قائماً‌إذا‌ما‌تعاقد‌‌الأجنبيتصفيته،‌إذ‌يمكن‌أن‌يبقى‌الفرع‌للشركة‌‌‌‌إلىالسعودية‌لا‌يؤدي‌دائماً‌‌
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قيامه خلال‌ التعاقد‌ يتم‌ أن‌ بشرط‌ آخر،‌ مشروع‌ تنفيذ‌ مباشرته‌‌‌على‌ وقبل‌ الأول‌ المشروع‌ بتنفيذ‌

‌.‌(1)‌بإجراءات‌التصفية،‌وأن‌يقوم‌الفرع‌بإبلاغ‌مسجل‌الشركات‌بتعاقده‌مجدداً‌

يؤدي‌‌ فإنه‌ المشروع‌ تنفيذ‌ استحالة‌ المعاهدة‌‌‌‌إلىأما‌ وبالتالي‌‌‌‌أوانحلال‌ القانون،‌ بقوة‌ العقد‌

يؤدي‌‌ أن‌ الطبيعي‌ من‌ الشركة‌‌‌‌إلىيكون‌ فرع‌ تأسيس‌ إجازة‌ منح‌ بسبب‌ ثم‌‌الأجنبي‌انتفاء‌ ومن‌ ة‌

انقاء‌الفرع‌قد‌تكون‌مادية‌كأن‌تنفذ‌المادة‌الخام‌التي‌‌‌إلىانقضائه‌وتصفيته،‌والاستحالة‌التي‌تؤدي‌‌

الشركة‌‌ معها‌ قانو‌‌‌أوة‌‌الأجنبيتتعامل‌ استحالة‌ استمرار‌‌تكون‌ يمنع‌ قانوناً‌ الدولة‌ تصدر‌ كأن‌ نية‌

‌.‌(2)‌‌‌ترخيصاً‌بمزاولته‌‌أوة‌مزاولة‌العمل‌الذي‌منحت‌امتيازه‌الأجنبيالشركة‌

المشرع‌‌ اعتبر‌ والإماراتي‌‌الأردنفقد‌ الغاية‌‌استحالةي‌والسعودي‌ اجلها‌‌‌‌إتمام‌ أنشأت‌من‌ التي‌

و‌‌‌الأجنبي‌الشركات‌‌ الحالات‌‌من‌ الإرادية‌‌من‌ الشركة‌‌غير‌ تصفى‌ بتوافرها‌ ما‌‌الأجنبي‌التي‌ وهذا‌ ة‌

‌ي.الأردن(‌من‌القانون‌المدني‌601‌/1نصت‌عليه‌المادة‌)

ة‌بتنفيذ‌المشروع‌المتعاقد‌عليه‌مع‌جهة‌‌الأجنبيأن‌تلكؤ‌فرع‌الشركة‌‌‌‌إلىوتجدر‌الشركة‌هنا‌‌

يؤدي‌‌ أردنية‌ منسحب‌‌‌‌إلىإدارية‌ و‌‌‌أوة‌‌الأجنبيالشركة‌‌‌‌العمل‌ وجود‌فروعها،‌ مبرر‌ فأن‌ بالتالي‌

‌فروعها.‌أوانقضاء‌الشركة‌‌إلىقد‌انتفى‌وهذا‌يؤدي‌بالنتيجة‌‌‌الأردنة‌في‌الأجنبيالشركة‌

 : ني المطلب الثا
 ة الأجنبي الشركة كسبب لانقضاء الاندماج 

يعد‌الاندماج‌وسيلة‌من‌وسائل‌التركز‌الاقتصادي‌ونشوء‌المشروعات‌الكبيرة‌وتحقيق‌التكامل‌‌

التركز‌‌ هذا‌ يهدف‌ إذ‌ الوحدات،‌ هذه‌ وزيادة‌حجم‌ المشتركة‌ المشروعات‌ بين‌ نقل‌‌‌‌إلىالاقتصادي‌
 

‌.196شرشاب،‌أزهري‌الحاج،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌1
العدد‌2 الفتح،‌ مجلة‌ في‌ منشور‌ بحث‌ الإدارة،‌ مع‌ المتعاقد‌ على‌ تفرض‌ التي‌ الإدارية‌ الجزاءات‌ عباس،‌ ذكرى‌ علي،‌ ‌)

‌.‌146،‌ص2019الأربعون،‌بغداد،‌
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‌‌واحدة‌منها،‌تكون‌لها‌القدرة‌‌‌إلىسلطة‌الرقابة‌والسيطرة‌على‌مجموعة‌من‌المشروعات‌الاقتصادية‌‌

‌.(1)‌على‌فرض‌السياسة‌الاقتصادية‌على‌سائر‌المشروعات‌الداخلة‌في‌التركز‌الاقتصادي

الشركات‌في‌زيادة‌قوتها‌دون‌زيادة‌رأس‌مالها،‌‌ نفقاتها‌دون‌‌‌‌أووقد‌ترغب‌ ‌‌إنقاص‌بتخفيض‌

الموضوع،‌وتحقيقاً‌‌‌‌أوفعاليتها،‌‌ تقوم‌في‌ذات‌ بينها‌وبين‌شركة‌أخرى‌ المنافسة‌ الحد‌من‌عمليات‌

الشركات‌‌لرغبته تلجأ‌ هذا‌ الدمج‌‌‌‌إلىا‌ تسمى‌ قانونية‌ في‌‌‌أوعملية‌ الواحدة‌ فتنصهر‌ الاندماج‌

ة‌فإنها‌غالباً‌ما‌تلجأ‌للاندماج‌أما‌للتغلب‌على‌شركة‌محلية‌بهدف‌‌الأجنبيالأخرى،‌كذلك‌الشركات‌‌

فناء‌شركتين‌‌‌‌أوتوسيع‌نطاق‌نشاطها،‌وبالتالي‌الحصول‌على‌قوة‌إضافية‌على‌الصعيد‌الوطني،‌‌

.‌ويتضح‌من‌هذا‌التعريف‌ان‌‌انقضت‌نتقل‌إليها‌ذمم‌الشركات‌التي‌‌وقيام‌شركة‌جديدة‌ت‌‌أكثر‌‌أو

‌الاندماج‌يتم‌عبر‌احدى‌الوسيلتين:‌

:‌حل‌الشركات‌القائمة‌جميعها‌وتأسيس‌شركة‌جديدة‌مكانها،‌حيث‌يتم‌حل‌الشركات‌‌)المزج(‌‌الأولى

كلها،‌تسمى‌الشركة‌الدامجة،‌اما‌الشركات‌المنحلة‌تسمى‌الشركات‌المندمجة،‌وتنتقل‌جميع‌أصول‌

‌.(2)‌الشركة‌الدامجة‌إلىوخصوم‌هذه‌الأخيرة‌

ح)الضم(‌‌الثانية الأخرى،‌ الشركات‌ وحل‌ واحدة‌ بقاء‌شركة‌ باستثناء‌‌:‌ جميعها‌ الشركات‌ تحل‌ يث‌

جميع‌‌ وتنتقل‌ المندمجة،‌ الشركات‌ تسمى‌ المنحلة‌ الشركات‌ أما‌ الدامجة،‌ الشركة‌ تسمى‌ واحدة،‌

‌.(3)‌‌الشركة‌الدامجة‌إلىأصول‌وخصوم‌هذه‌الأخيرة‌‌

شركة‌أخرى‌تسهيلًا‌لعملية‌‌‌‌إلىولا‌يعتبر‌اندماجاً‌قيام‌المصفي‌ببيع‌موجودات‌شركة‌بعد‌حلها‌‌

‌إلى‌داتها‌‌و‌بتقديم‌الشركة‌جميع‌موج‌‌أوقيام‌شركة‌بشراء‌عدداً‌من‌أسهم‌شركة‌أخرى،‌‌‌‌أو،‌‌‌التصفية

 

‌.‌‌523،‌ص2007(‌العكيلي،‌عزيز،‌الوسيط‌في‌الشركات‌التجارية،‌دار‌الثقافة،‌عمان،‌1
‌.39الماجد،‌سعيد،‌مرجع‌سابق،‌صعبد‌(‌2
‌.‌132(‌القليوبي،‌سميحة،‌مرجع‌سابق،‌ص3
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أكثر‌على‌العمل‌تحت‌‌‌أوباتفاق‌شركتين‌‌أوشركة‌أخرى‌مقابل‌سندات‌صادرة‌منها‌لا‌مقابل‌اسهم،‌‌

إدارة‌مشتركة،‌لأنه‌في‌هذه‌الحالات‌السابقة‌تحتفظ‌كل‌من‌الشركتين‌بشخصيتها‌المعنوية‌السابقة‌‌

على‌الأقل‌زوال‌‌‌‌أووالاندماج‌يفترض‌زوال‌الشخصيتين‌المعنويتين‌ونشوء‌شخصية‌معنوية‌جديدة،‌‌

للشركة‌الأخرى،‌بحيث‌يبقى‌‌‌‌الشخصية‌المعنوية‌لإحدى‌الشركتين‌واندماجها‌في‌الشخصية‌المعنوية

‌.(‌1)‌للشركات‌المندمجة‌شخصية‌معنوية‌واحدة‌أوللشركتين‌

إنشاء‌شركة‌ أموالها‌في‌ باستثمار‌ المساهمة‌ الشركة‌ إدارة‌ قيام‌مجلس‌ اندماجاً‌ يعد‌ وكذلك‌لا‌

‌‌تلف‌عنها‌خوليدة،‌وإن‌كانت‌عملية‌تعادل‌علية‌الاندماج‌من‌الناحية‌الاقتصادية،‌ولكنها‌ت‌‌أوفرعية‌‌

الشركة أما‌ المندمجة،‌ الشركة‌ ذلك‌ان‌الاندماج‌يترتب‌عليه‌زوال‌شخصية‌ القانونية،‌ الناحية‌ ‌‌من‌

الاستقلاالناشئة‌‌ هذا‌ ويتمثل‌ الأم،‌ الشركة‌ قانوناً‌عن‌ مستقلة‌ للشركة‌‌فهي‌ معنوية‌ في‌شخصية‌ ل‌

‌(‌2)‌.متميز‌عن‌شخصية‌الشركة‌الأم‌لناشئةا

أيضاً‌ الاندماج‌ الشركة‌‌‌‌ان‌ انقضاء‌ أسباب‌ "ضم‌شركتين‌‌الأجنبيمن‌ أنه:‌ على‌ ويعرف‌ ‌‌أو‌ة‌

الأخرى،‌‌ في‌ إحداهما‌ بإدماج‌ إما‌ قبل،‌ من‌ قائمتين‌ فيها‌‌‌‌أوأكثر‌ تندمج‌ جديدة‌ شركة‌ بتأليف‌

‌.‌ويقع‌بصورتين‌اثنتين‌هما:‌(3)‌الشركات‌القائمة"

فعلاً‌ .1 قائمتين‌ شركتين‌ الحقوق‌‌‌اندماج‌ في‌ محلها‌ تحل‌ جديدة‌ شركة‌ لإنشاء‌ تتحدان‌

والالتزامات،‌عندها‌تفقد‌الشركتان‌المندمجتان‌تبعا‌لذلك‌شخصيتهما‌المعنوية‌لصالح‌الشركة‌

 الجديدة.

 

‌.‌133(‌العكيلي،‌عزيز،‌مرجع‌سابق،‌ص‌1
المتحدة‌2 العربية‌ الإمارات‌ بدولة‌ القضاء‌ للقانون‌وأحكام‌ وفقاً‌ وانقضاؤها‌وتصفيتها‌ الشركة‌ انشاء‌ الحاج،‌ (‌شرشاب،‌أزهري‌

‌.‌190،‌ص2010وجمهورية‌السودان،‌دراسة‌مقارنة،‌
‌.339،‌ص2010(‌طه،‌مصطفى‌كمال،‌القانون‌التجاري‌)الشركات‌التجارية(،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌3
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اندماج‌عن‌طريق‌استغراق‌شركة‌لشركة‌أخرى،‌حيث‌يتسع‌نطاق‌الشركة‌الدامجة‌وتنقضي‌‌ .2

‌(1)‌‌.اندماج‌الضم(الشركة‌المندمجة‌وتفقد‌شخصيتها‌المعنوية‌)

له‌‌ وهذا‌ المعنوية،‌ لشخصيتها‌ الشركة‌ فقدان‌ ذكرهما‌ السابق‌ بصورتيه‌ الاندماج‌ على‌ يترتب‌

الأثر‌الأكبر‌عند‌وجود‌شركة‌أم‌لها‌فروع‌وكاتب‌تمثيل‌في‌دول‌أخرى،‌حيث‌أنه‌حتى‌ولو‌تمتع‌‌

الشركة‌‌ مستقلة‌عن‌شخ‌‌أوة‌‌الأجنبيفرع‌ تسميتها‌ معوية‌لا‌يصلح‌ الشركة‌‌مكتبها‌بشخصية‌ صية‌

الشركات‌‌ فروع‌ مع‌ المتعاملين‌ لصالح‌ يكون‌ وجودها‌ ولكن‌ الذين‌‌الأجنبيالأم،‌ تمثيلها،‌ ومكاتب‌ ة‌

للشركة‌‌ المضيفة‌ الدولة‌ أراضي‌ داخل‌ الوطنيين‌ من‌ يكونوا‌ ما‌ اندماج‌‌الأجنبيعادة‌ عند‌ ولكن‌ ة،‌

‌‌إلى‌لتالي‌هذا‌سيؤدي‌‌ة‌هذا‌يعني‌فقدان‌الشركة‌الأصلية‌)الأم(‌شخصيتها‌المعنوية‌باالأجنبيالشركة‌‌

انحلالها‌وانحلال‌فروعها‌ومكاتبها‌تبعا‌لذلك،‌فان‌انقضاء‌الأصل‌يستوجب‌بناء‌عليه‌انقضاء‌كل‌

‌ما‌هو‌متعلق‌به.

على‌الأردنوالمشرع‌‌ بالنص‌ الاندماج‌ موضوع‌ لمعالجة‌ مدخله‌ فبدأ‌ الاندماج‌ يعرف‌ لم‌ ي‌

ي،‌ويؤدي‌الاندماج‌‌الأردنركات‌‌(‌من‌قانون‌الش222الشروط‌وطرق‌اندماج‌الشركات‌في‌المادة‌)

موجودات‌‌‌‌إلى‌قانوناً‌‌ تشكل‌ إذا‌ التصفية‌ بمرحلة‌ المرور‌ دور‌ ولكن‌ المندمجة،‌ الشركة‌ انقضاء‌

الجديدة،‌ونظم‌المشرع‌‌‌أوالشركة‌المندمجة‌حصة‌الشركاء‌التي‌تدخل‌في‌رأس‌مال‌الشركة‌الدامجة‌

(‌نظراً‌لأهمية‌الاندماج‌‌239-222ي‌في‌المواد‌)الأردني‌عملية‌الدمج‌في‌قانون‌الشركات‌‌الأردن

جراءات‌والشروط‌اللازمة‌لعملية‌الاندماج‌مع‌مراعاة‌حقوق‌الشركاء‌والغير‌تجاه‌الشركات‌‌ووضع‌الإ‌

‌المندمجة.

 

مقارنة(،‌ط1 )دراسة‌ القانونية‌ الوجهة‌ من‌ الشركات‌ اندماج‌ محمد،‌ أحمد‌ محرز،‌ القاهرة،‌1(‌ للنشر،‌ العربية‌ النهضة‌ دار‌ ‌،
‌.‌62،‌ص‌1997
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الشركات‌‌ بالنسبة‌لاندماج‌ فقد‌نظمهاالأجنبي‌أما‌ بنصه‌عليها‌في‌‌‌‌يالأردنالمشرع‌‌‌‌ة‌وفروعها‌

مع‌‌‌‌رأكث‌‌أوباندماج‌شركة‌‌‌‌.والتي‌جاءت‌على‌النحو‌الآتي:‌"من‌قانون‌الشركات‌‌(‌‌122المادة‌)

الدامجة)شركات‌اخرى‌تسمى‌‌‌‌أوشركة‌‌ الشركة‌‌(‌‌الشركة‌ المندمجة‌‌‌‌أو‌وتنقضي‌ الشركات‌الاخرى‌

المندمجة‌‌ الشركة‌ والتزامات‌ حقوق‌ جميع‌ وتنتقل‌ منها‌ لكل‌ الاعتبارية‌ الشخصية‌ وتزول‌ ‌إلى‌فيها‌

‌."...التالية‌للإجراءات‌‌الشركة‌الدامجة‌بعد‌شطب‌تسجيل‌الشركة‌المندمجة‌وذلك‌وفقاً‌

القانون‌‌ يحدد‌ الشركات‌رقم‌‌الأردنولم‌ قانون‌ الشركة‌‌‌1997ة‌‌لسن‌‌22ي‌في‌ وتعديلاته‌شكل‌

شكل‌الشركة‌الجديدة‌التي‌ستؤسس‌‌‌‌أو‌ة‌‌الأجنبيوكالات‌الشركات‌‌‌‌أوالقائمة‌التي‌ستندمج‌فيها‌فروع‌‌

الفروع‌‌ تلك‌ مع‌ اندماجها‌ القانون‌‌‌‌أوبعد‌ منح‌ كما‌ الشركات‌الأردنالوكالات،‌ ووكالات‌ فروع‌ ي‌

ة‌نتيجة‌لذلك‌تختلف‌الشركة‌الوطنية‌‌بي‌الأجن‌ة‌الشخصية‌الاعتبارية‌لفروع‌ووكالات‌الشركات‌‌الأجنبي

الشركة‌‌‌‌أوالدامجة‌‌ ووكالات‌ فروع‌ وما‌الأجنبي‌الجديدة‌ لها‌من‌حقوق‌ فيما‌ عامة‌ قانونية‌ ة‌خلافة‌

ي‌وبين‌أثر‌هذا‌الاندماج‌‌الأردن.‌أما‌حالات‌الاندماج‌التي‌عالجها‌القانون‌‌(1)‌‌‌عليها‌من‌التزامات‌

‌الآتي:‌على‌شخصية‌الشركات‌فكانت‌على‌النحو‌

أكثر‌من‌شركة‌مع‌شركة‌أخرى‌تسمى‌الشركة‌الدامجة‌بحيث‌‌‌‌أوالحالة‌الأولى:‌اندماج‌شركة‌‌ -1

على‌‌ تعديل‌ يطرأ‌ الحالة‌ هذه‌ وفي‌ الاعتبارية،‌ شخصيتها‌ وتزول‌ المندمجة‌ الشركة‌ تنقضي‌

/أ(‌222شخصية‌الشركة‌الدامجة‌مع‌بقائها‌محتفظة‌بشخصيتها‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)

 الشركة‌الدامجة‌حقوق‌والتزامات‌الشركة‌المندمجة.‌إلىي‌وتنتقل‌الأردنشركات‌من‌قانون‌ال

شركتين‌‌ -2 اندماج‌ الثانية:‌ المندمجة‌‌‌أوالحالة‌ الشركات‌ عن‌ تختلف‌ جديدة‌ شركة‌ لإنشاء‌ أكثر‌

بحيث‌تنقضي‌الشركات‌المندمجة‌جميعها‌لتظهر‌الشركة‌الجديدة‌وبشخصيتها‌الجديدة‌المختلفة‌‌

 

‌.67عبد‌الماجد،‌سعيد،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌1
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ة‌‌الأجنبي‌/ب(‌قانون‌الشركات‌‌222ات‌الشركات‌المندمجة‌المادة‌)عن‌كل‌شخصية‌من‌شخصي

 وتعتبر‌الشركة‌الجديدة‌خلفاً‌للشركات‌المندمجة‌وتحل‌محلها‌في‌الحقوق‌والالتزامات.

الحالة‌الثالثة:‌هذه‌الحالة‌تقترب‌من‌الحالة‌الثانية‌في‌الشكل‌والاثار‌ولكن‌هناك‌تكون‌الشركة‌‌ -3

شركات‌اجنبية‌الأصل‌بحيث‌تكون‌بعد‌ذلك‌شركة‌أردنية‌يتم‌‌‌‌الجديدة‌مكونة‌من‌فروع‌ووكالات‌

الشركات‌‌ لقانون‌ وفقاُ‌ اعتبارية‌الأردنتأسيسها‌ بشخصية‌ الجديدة‌ الشركات‌ تظهر‌ وبالتالي‌ ي‌

ية‌في‌حين‌تنقضي‌تلك‌الفروع‌والوكالات‌وتذوب‌شخصيتها‌‌الأردنجديدة‌وكذلك‌تتمتع‌بالجنسية‌

ة‌وفق‌ما‌نصت‌عليه‌‌الأجنبيدنية‌وتزول‌عنها‌الصفة‌‌شركة‌ار‌‌‌إلىالاعتبارية‌وتتبدل‌صفتها‌‌

ي،‌وفي‌جميع‌الأحوال‌لابد‌من‌مراعاة‌إجراءات‌‌الأردن(‌من‌قانون‌الشركات‌‌2أ//222المادة‌)

الجديدة‌‌ الدامجة‌ للشركة‌ والنشر‌ والتسجيل‌ شطب‌‌‌‌أوالتأسيس‌ وكذلك‌ الدمج‌ عن‌ الناشئة‌

‌.(1)‌يالأردن(‌من‌قانون‌الشركات‌321الشركات‌المندمجة‌في‌سجل‌الشركات‌وفق‌نص‌المادة‌)‌

ة‌وأخضعها‌للقواعد‌الأجنبي‌ات‌‌وفي‌التشريع‌السعودي‌لم‌ينص‌بشكل‌مباشر‌على‌اندماج‌الشرك

(‌من‌نظام‌الشركات‌191العامة‌التي‌نظمت‌اندماج‌الشركات‌الوطنية‌وهذا‌ما‌نصت‌عليه‌المادة‌)

شركة‌أخرى‌‌‌‌إلىأكثر‌‌‌‌أو‌الاندماج‌بضم‌شركة‌‌‌‌يكون‌-1والتي‌جاء‌فيها:‌"‌‌‌2015ة‌‌السعودي‌لسن

ندماج‌شروطه،‌ويبين‌طريقة‌أكثر‌لتأسيس‌شركة‌جديدة.‌ويحدد‌عقد‌الا‌‌أوبمزج‌شركتين‌‌‌‌أوقائمة‌‌

الأسهم‌التي‌تخصها‌في‌رأس‌مال‌الشركة‌الدامجة‌‌‌أوتقويم‌ذمة‌الشركة‌المندمجة‌وعدد‌الحصص‌‌

يكون‌الاندماج‌صحيحاً‌إلا‌بعد‌تقويم‌صافي‌أصول‌الشركة‌‌‌لا-2الشركة‌الناشئة‌من‌الاندماج.‌‌‌‌أو

جزء‌منه‌أسهماً‌‌‌‌أوحصص‌الشركة‌المندمجة‌‌‌‌أوالمندمجة‌والشركة‌الدامجة،‌إذا‌كان‌المقابل‌لأسهم‌‌

الدامجة.‌‌‌‌أو الشركة‌ بالاندماج‌من‌كل‌شركة‌‌‌يجب‌-3حصصاً‌في‌ في‌كل‌الأحوال‌صدور‌قرار‌
 

‌‌873،‌ص182/94،‌وكذلك‌قرار‌رقم‌1989سنة‌1041،‌ص405/98ية‌بقرارها‌رقم‌الأردن‌(‌وهذا‌ما‌أكدته‌محكمة‌التمييز‌1
‌.‌73،‌ص2012،‌أشار‌له‌غطاشة،‌احمد‌عبد‌الكريم،‌الشركات‌التجارية،‌دار‌الثقافة،‌عمان،‌1995سنة
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يحق‌‌‌‌لا-4نظامها‌الأساس.‌‌‌‌أويل‌عقد‌تأسيس‌تلك‌الشركة‌‌طرف‌فيه،‌وفقاً‌للأوضاع‌المقررة‌لتعد‌

حصصاً‌في‌الشركة‌الدامجة‌والشركة‌المندمجة‌التصويت‌على‌القرار‌‌‌‌أوللشريك‌الذي‌يملك‌أسهماً‌‌

‌إلا‌في‌إحدى‌الشركتين".

السعوديورتب‌‌ المندمجة‌‌‌‌المنظم‌ الشركة‌ حقوق‌ جميع‌ تنتقل‌ بانه‌ للشركات‌ الاندماج‌ على‌

الشركة‌الناشئة‌من‌الاندماج‌بعد‌انتهاء‌إجراءات‌الدمج‌وتسجيل‌‌‌أولشركة‌الدامجة‌‌ا‌‌إلىوالتزاماتها‌‌

‌‌النظام.‌‌‌حكامالشركة‌وفقاً‌لأ

‌‌إلى‌فيما‌يتعلق‌بنصوص‌اندماج‌الشركات‌أنه‌لم‌يشير‌‌‌‌المنظم‌السعوديلكن‌ما‌يؤخذ‌على‌‌

للشركة‌‌ الاعتبارية‌ الشخصية‌ المش‌‌أومصير‌ عليه‌ نص‌ ما‌ وهذا‌ المندمجة‌ ‌‌ي‌الأردنرع‌‌الشركات‌

الاندماج‌بين‌الشركات‌في‌القانون‌‌‌إلىوالمشرع‌الاماراتي‌الذي‌أشار‌‌‌‌والذي‌كان‌أكثر‌دقة‌ووضوح

الشركات‌‌‌‌2015الاتحادي‌لسنة‌ اندماج‌ ولم‌يشير‌بشكل‌خاص‌حول‌ الشركات‌ ة‌بل‌‌الأجنبي‌بشأن‌

‌‌أحكام‌استثناء‌من‌‌-1الاندماج‌نصت‌على‌انه:‌"‌إلى(‌من‌القانون‌الاتحادي‌283نص‌في‌المادة‌)

(‌يجوز‌للشركة‌بموجب‌قرار‌خاص‌يصدر‌من‌الجمعية‌العمومية‌وما‌في‌‌197‌‌،198،199المواد‌)

حكمها‌ولو‌كانت‌في‌دور‌التصفية‌أن‌تندمج‌في‌شركة‌أخرى‌عن‌طريق‌قيام‌الشركات‌المندمجة‌

ال. 2 .بإبرام‌عقد‌فيما‌بينها‌بهذا‌الشأن قواعد‌المعمول‌بها‌لدى‌المصرف‌المركزي‌في‌مع‌مراعاة‌

الشركات‌ لجميع‌ بالنسبة‌ المنظم‌ القرار‌ الوزير‌ ويصدر‌ قبله،‌ من‌ المرخصة‌ الشركات‌ اندماج‌ حال‌

‌عدا‌الشركات‌المساهمة‌العامة،‌فيصدر‌مجلس‌إدارة‌الهيئة‌القرار‌الخاص‌بها".‌

‌‌أوشخصية‌الاعتبارية‌للشركة‌‌انقضاء‌ال‌‌إلىويؤدي‌الاندماج‌وفق‌القانون‌الاتحادي‌الاماراتي‌‌

محلهم‌في‌‌‌‌أومحلها‌‌المتكونة‌من‌الاندماج‌‌‌‌الشركة‌‌أو‌‌الدامجة‌‌الشركات‌المندمجة‌وحلول‌الشركة
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الشركات‌المندمجة،‌وهذا‌‌‌أوجميع‌الحقوق‌والالتزامات‌وتكون‌الشركة‌الدامجة‌خلفاً‌قانونياً‌للشركة‌‌

‌اتي‌للشركات.(‌من‌القانون‌الاتحادي‌الامار‌291ما‌جاء‌في‌المادة‌)

الشركات‌‌ حياة‌ في‌ كبير‌ دور‌ له‌ الشركات‌ اندماج‌ أن‌ للباحثة‌ يتضح‌ سبق‌ ما‌ خلال‌ ومن‌

المشرع‌‌الأجنبي وأن‌ وتطويرها،‌ واندماجها‌ الشركات‌ هذه‌ تطوير‌ في‌ وبالذات‌ والاماراتي‌‌الأردنة‌ ي‌

‌.المنظم‌السعودية‌بشكل‌أفضل‌مما‌نظمه‌الأجنبينظما‌موضوع‌اندماج‌الشركات‌
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 : ثاني المبحث ال
 يالأردنة في ظل قانون الاعسار الأجنبي إعسار الشركات 

ي‌وذلك‌من‌ناحية‌‌الأردني‌الجديد‌انقلاباً‌إيجابياً‌في‌النظام‌القانوني‌‌الأردنيعد‌قانون‌الاعسار‌‌

الغاءه‌نظام‌الإفلاس‌القائم‌على‌فكرة‌استئصال‌التاجر‌المفلس‌حماية‌للثقة‌والائتمان‌واحلال‌فكرة‌

نشاطها‌‌‌‌أوالإنقاذ‌‌ إعادة‌ممارسة‌ لتمكينها‌من‌ التنظيم‌ إعادة‌ المتعثرة‌من‌خلال‌ بالمنشأة‌ النهوض‌

ة‌‌بين‌الاعسار‌والافلاس‌بعد‌أن‌ألغى‌‌ي‌التفرقة‌التقليديالأردنالاقتصادي،‌وقد‌هجر‌النظام‌القانون‌‌

الإفلاس‌الواردة‌في‌قانون‌التجارة،‌وجعل‌نطاق‌تطبيق‌قانون‌الاعسار‌يشمل‌التاجر‌‌‌‌أحكامجميع‌‌

وغير‌التاجر‌ويشمل‌حالة‌التوقف‌عن‌دفع‌الديون،‌تجارية‌كانت‌أم‌غير‌تجارية،‌كما‌يشمل‌حالات‌‌

‌أخرى‌)العجز‌والتجاوز(.‌

لا‌يمكنها‌‌‌أو‌سيولة‌لتغطية‌ديونها‌و‌/‌‌‌أولم‌يكن‌لديها‌أصول‌كافية‌وتصبح‌الشركة‌معسرة‌إذا‌

سداد‌ديونها‌في‌تواريخ‌الاستحقاق.‌أيضا،‌تقع‌على‌عاتق‌المديرين‌مسؤولية‌معرفة‌ما‌إذا‌كانت‌

الشركة‌تتداول‌أم‌لا‌أثناء‌الإعسار‌ويمكن‌أن‌يتحملوا‌المسؤولية‌القانونية‌عن‌الاستمرار‌في‌التداول‌

وقف.‌ويعتبر‌قرار‌تعيين‌الحراس‌القضائيين‌والمصفين‌والإداريين‌من‌مسؤولية‌هيئات‌‌في‌هذا‌الم

الشركة‌‌‌أوالمديرين‌‌‌‌أوالمحاكم‌‌‌‌أوالدائنين‌‌‌‌أوالتمويل‌المناسبة‌)مثل‌البنوك‌ومؤسسات‌الإقراض(‌‌

‌.(1)‌‌نفسها،‌حسب‌الإجراء

اشباه‌اموال‌‌‌أوموال‌‌أ‌‌إلىمن‌ناحية‌أخرى،‌يقصد‌بالسيولة‌قدرة‌الشركة‌على‌تحويل‌أصولها‌‌

بأسرع‌وقت‌ممكن‌دون‌المساس‌السلبي‌بسعر‌هذه‌الأصول.‌ويقصد‌بها‌أيضا،‌قدرة‌الشركة‌على‌

 
1) Business Recovery Services, Insolvency in brief: A guide to insolvency terminology and 

procedure, p.9  www.pwc.co.uk/insolvencyinbrief   

http://www.pwc.co.uk/insolvencyinbrief
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الأسهم‌التي‌بحوزتها‌بكميات‌كبيرة‌أيضا‌دون‌المساس‌السلبي‌بسعر‌هذه‌السندات‌‌‌‌أوبيع‌السندات‌‌

‌(1)‌.‌الأسهم‌أو

الاعسار‌للشركات‌في‌التشريعات‌المقارنة‌محل‌‌‌‌أحكامومن‌خلال‌هذا‌المبحث‌سنقوم‌بتناول‌‌

‌الدراسة‌وذلك‌وفق‌التفصيل‌الآتي:‌

 : المطلب الأول
 التعريف بإعسار الشركات وأسبابه 

جاءت‌القوانين‌بتنظيم‌الاعسار‌في‌نظمها‌تنظيماً‌دقيقاً‌مفصلًا،‌فانقسمت‌القوانين‌فيه‌انقساماً‌‌

وهو‌‌بيناً،‌‌ واحد‌ لنظام‌ التاجر‌يخضع‌ وغير‌ التاجر‌ المعسر‌ المدين‌ لتجعل‌ القوانين‌ بعض‌ فذهبت‌

لقانون‌‌ الإعسار‌ حالات‌ بعض‌ أخضع‌ القوانين‌ هذه‌ من‌ الآخر‌ والبعض‌ التجاري،‌ الإفلاس‌ نظام‌

تنظيم‌الإعسار‌المدني‌بالإضافة‌‌‌‌إلى،‌أما‌الاتجاه‌الحديث‌لبعض‌القوانين‌ذهب‌‌(2)‌الإفلاس‌التجاري‌

تنظيم‌الإفلاس‌التجاري،‌فالتاجر‌المفلس‌يختلف‌عن‌المزارع‌المعسر،‌فالأول‌ممكن‌أن‌يصفى‌‌‌‌إلى

المعسر‌‌ يجعل‌ لم‌ فالقانون‌ المدني‌ المعسر‌ بخلاف‌ الأموال‌ لهذه‌ مصفي‌ ويعين‌ جماعية،‌ تصفية‌

المد‌ مركز‌ لاختلاف‌ مراعاة‌ التجاري‌ المفلس‌ مبلغ‌ يبلغ‌ المفلسالمدني‌ التاجر‌ عن‌ المدني‌ .‌(3)‌ين‌

ومن‌خلال‌هذا‌المطلب‌سنركز‌في‌التعريف‌على‌الاعسار‌التجاري‌للشركات،‌وبيان‌أسباب‌إعسار‌‌

‌الشركات،‌وذلك‌وفق‌التفصيل‌الآتي:‌

 

،‌ص‌‌2004قاموس‌اركابيتا‌للعلوم‌المصرفية‌والمالية،‌دار‌القرم‌للنشر،‌بيروت،‌‌شيبان،‌نبيل‌أحمد،‌وحسن،‌دينا‌كنج،‌‌‌‌(1
516‌.‌

‌.م1994بيروت‌‌–مطبعة‌دار‌الفكر‌‌–جار‌الله‌أبي‌القاسم‌محمود‌بن‌عمر‌‌الزمخشري،‌البلاغة:أساس‌ (2
‌.م1987مكتبة‌لبنان‌‌–الفيومي‌المصباح‌منير:‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌علي‌ (4
الاعسار‌‌3 قانون‌ ظل‌ في‌ الشركات‌ حماية‌ ناصر،‌ علي‌ الزبون،‌ المفرق،‌‌الأردن‌(‌ البيت،‌ آل‌ جامعة‌ ماجستير،‌ رسالة‌ ي،‌

‌وما‌بعدها.‌‌14،‌ص2021،‌الأردن
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 الفرع الأول: تعرف إعسار الشركات 

المال"،‌ومنها‌"تعذر‌عرف‌الاعسار‌في‌الفقه‌عدة‌تعريفات‌منها:‌"ضيق‌الحال‌من‌جهة‌عدم‌‌

الموجود‌من‌المال‌والمعسر‌من‌لا‌يجد‌في‌ملكه‌ما‌يؤديه‌بعينه‌ولا‌يكون‌له‌ما‌لو‌باعه‌لأمكنه‌‌

‌أداء‌الدين‌من‌ثمنه".

قانون‌الاعسار‌‌ المدين‌‌الأردنوعرفه‌ "توقف‌ بأنه:‌ منه‌الاعسار‌ الثانية‌ المادة‌ عجزه‌‌‌‌أوي‌في‌

بانتظام‌‌ المستحقة‌عليه‌ الديون‌ المترتبة‌عليه‌إجمالي‌‌عن‌‌أوعن‌سداد‌ تجاوز‌إجمالي‌الالتزامات‌ د‌

المستقبلية‌ القدرة‌ المدين‌ يفقد‌ فيها‌أن‌ يتوقع‌ التي‌ "الحالة‌ الوشيك‌فهو:‌ أما‌الاعسار‌ قيمة‌امواله"،‌

‌.(1)‌‌على‌سداد‌ديونه‌عند‌استحقاقها‌خلال‌ستة‌أشهر‌رغم‌قدرته‌الحالية‌على‌سدادها"

نظا في‌ يتعرض‌ فلم‌ السعودي‌ المنظم‌ عام‌‌أما‌ الصادر‌ السعودي‌ التنفيذ‌ رغم‌‌1433م‌ هـ،‌

(‌78تنظيمه‌له‌فإن‌النصوص‌المتعلقة‌به‌توضح‌أن‌المنظم‌أعطاه‌المعنى‌الفقهي،‌فنصت‌المادة‌)

التنفيذ‌قرائن‌على‌إخفائه‌لأمواله،‌فعلى‌ منه‌على‌أنه:‌"إذا‌ادعى‌المدين‌الاعسار‌وظهر‌لقاضي‌

(‌من‌ذات‌النظام‌على‌‌84"،‌كما‌نصت‌المادة‌)قاضي‌التنفيذ‌بموجب‌حكم‌يصدره‌استظهار‌حالة

‌انه:‌"لا‌يجوز‌الحبس‌التنفيذي‌للمدين‌إذا‌أثبت‌إعساره".‌

المشرع‌‌ المشرع‌الإماراتي‌فنجده‌سار‌على‌خطى‌ اتحادي‌بشأن‌‌الأردنأما‌ قانون‌ إقرار‌ ي‌في‌

لسنة‌‌ حالية‌‌2019الاعسار‌ مالية‌ صعوبات‌ "مواجهة‌ بانه:‌ الاعسار‌ وعرف‌ تجعل‌‌‌‌أو‌،‌ متوقعة‌

‌المدين‌غير‌قادر‌على‌تسوية‌ديونه".‌

سيولة‌لتغطية‌ديونها‌ولا‌‌‌‌أووطبقاً‌لذلك‌تصبح‌الشركة‌معسرة‌إذا‌لم‌يكن‌لديها‌أصول‌كافية‌‌

تواريخ في‌ ديونها‌ سداد‌ الفقه‌‌‌‌يمكنها‌ في‌ المعسر‌ مفهوم‌ اختلاف‌ للباحثة‌ يتضح‌ كما‌ الاستحقاق،‌
 

‌.‌2021والمعدل‌لسنة‌‌2018لسنة‌‌21ي‌رقم‌الأردن‌قانون‌الاعسار‌ (1
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للوفاء‌‌ يكفي‌ مال‌ لديه‌ ليس‌ من‌ هو‌ الفقه‌ في‌ فالمعسر‌ عام،‌ بشكل‌ القانون‌ في‌ عنه‌ الشرعي‌

على‌‌ ديونه‌ زادت‌ من‌ كل‌ وهو‌ نفسه،‌ التجاري‌ مفهومه‌ القانون‌ في‌ ويأخذ‌ الشخصية،‌ باحتياجاته‌

‌ديونه‌المستحقة.‌‌‌أمواله‌بحيث‌لم‌يعد‌قادراً‌على‌سداد‌

 الفرع الثاني: أسباب إعسار الشركات

هناك‌أسباب‌عديدة‌ومتنوعة‌لإعسار‌الشركات،‌ويمكن‌من‌خلال‌هذا‌الفرع‌التطرق‌لها‌على‌‌

‌النحو‌الاتي:‌

 أولا: يعود سبب تعسر الشركة وحصول النقص في سيولتها المالية نتيجة عدة أسباب:

العالمية‌التي‌أثرت‌عل .1 المالية‌ ى‌الشركات‌بشكل‌سلبي‌وجعلت‌البنوك‌ترفض‌تمويل‌‌الأزمة‌

الالتزامات‌‌ سداد‌ على‌ قادرة‌ غير‌ وجعلها‌ الشركات‌ سيولة‌ على‌ أثر‌ بدوره‌ وهذا‌ الشركات،‌

 المستحقة‌المترتبة‌عليها.‌

‌‌أو‌نتيجة‌عدم‌قدرة‌الشركة‌على‌تسييل‌الأصول‌التي‌تمتلكها‌نتيجة‌عدم‌وجود‌من‌يشتريها‌‌ .2

ل‌كبير،‌بالتالي،‌أثرت‌الاسعار‌المتدنية‌بشكل‌سلبي‌على‌‌لانخفاض‌قيمة‌هذه‌الأصول‌بشك

وقت‌كافي‌من‌قبل‌المشتري‌‌‌إلىأيضا‌بسبب‌حاجة‌عملية‌بيع‌الأصول‌هذه‌‌‌‌أوالأصول،‌‌

 سعر‌مناسب‌له.‌إلىليقوم‌بفحصها‌جيدا‌والوصول‌

تحققه‌‌ .3 الذي‌ المالي‌ الدخل‌ بين‌ ما‌ الشركة‌ موازنة‌ بعدم‌ الشركات‌ بين‌تعثر‌ الالتزامات‌‌‌‌وما‌

‌(‌1)‌‌المترتبة‌عليها.

 

 

العنزي،‌عصام‌خلف،‌تعثر‌المؤسسات‌المالية‌الاسلامية،‌نقص‌السيولة،‌والطرق‌المقترحة‌لمعالجته،‌جامعة‌قطر،‌كلية‌‌‌‌(1
‌.13،‌ص30‌،2012،‌العدد‌30الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌مجلة‌كلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌المجلد‌
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 ثانيا: توجد مجموعة من الأسباب، تتمثل بـ:

الحاجة‌‌ .1 الشركات‌ تدرك‌ لم‌ حيث‌ السوق،‌ متقلص‌‌‌‌إلىخسارة‌ سوق‌ في‌ متغير‌‌‌‌أوالتغيير‌

 بسبب‌تجاوز‌خدماتها‌تقنيا.‌‌أوبسبب‌تأكل‌هوامش‌أرباحها‌‌

التدريب‌‌ .2 خلال‌ من‌ أما‌ المناسبة،‌ المهارات‌ اكتساب‌ في‌ الإدارة‌ والتفاؤل‌‌‌أوفشل‌ الشراء،‌

 المفرط‌في‌التخطيط،‌والمحاسبة‌غير‌الحكيمة،‌ونقص‌المعلومات‌الإدارية.

التدفق‌‌ .3 ‌/ العامل‌ المال‌ رأس‌ ونقص‌ المديونية،‌ في‌ والإفراط‌ الأجل،‌ طويل‌ التمويل‌ فقدان‌

 النقدي.

 .‌(1)‌الزائدة،‌والمشاريع‌الجديدة/‌التوسع/‌الاستحواذ‌النفقات‌العامة‌ .4

 ثالثا: توجد عدة عوامل داخلية وخارجية تسبب ظاهرة الإعسار:

‌العوامل‌الداخلية: .أ

 بعدم‌كفاية‌رأس‌المال،‌وعدم‌وجود‌احتياطيات‌رأس‌مال‌كافية.‌ .1

،‌وعدم‌‌ارتفاع‌مستوى‌الديون،‌وارتفاع‌التكاليف،‌والخسائر‌المتكررة‌في‌نشاط‌التشغيل .2

 مراقبة‌النقد،‌وتردي‌دوران‌الأصول‌المتداولة.

 عدم‌وجود‌خطة‌استراتيجية. .3

عدم‌القدرة‌على‌مواكبة‌التغيرات‌في‌التكنولوجيا،‌وتشغيل‌الآلات‌والمعدات‌منخفضة‌ .4

 الإنتاجية‌التي‌تزيد‌من‌تكلفة‌الإنتاج.‌

 وجود‌منتجات‌وخدمات‌أقل‌تنافسية.‌ .5

 
1) SCHILLIG, M.2014. Corporate Insolvency Law in the Twenty-first Century: State Imposed 

of Market- Based?. Journal of corporate law Studies, volume 14. Issue (1), p.39.   
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فعالية‌المدير،‌والقرارات‌الخاطئة‌من‌فريق‌الإدارة،‌وغياب‌الادارة‌غير‌الملائمة،‌وعدم‌‌ .6

 القيادة.

التواصل‌غير‌الكافي‌وغير‌الفعال،‌وعدم‌اليقين‌بشأن‌عوائد‌المشروع‌في‌المستقبل،‌ .7

 وأنشطة‌التسويق‌والمبيعات‌غير‌الفعالة‌لحجب‌المعلومات‌عن‌الحالة.‌

بالإضافة‌‌‌‌أوضعف‌‌ .8 الداخلية،‌ الرقابة‌ نظام‌ فاعلية‌ إنذار‌‌‌ىإلعدم‌ نظام‌ وجود‌ عدم‌

 .(1)‌مبكر

 العوامل‌الخارجية: .ب‌

 وجود‌أزمات‌في‌القطاع‌الذي‌تعمل‌به‌الشركة. .1

 وجود‌أزمات‌داخل‌البلد‌الذي‌تعمل‌به‌الشركة. .2

 خصائص‌البيئة‌الاقتصادية‌والمالية‌والضريبية‌والاجتماعية‌والقانونية‌والبيئية. .3

 ة.الأجنبيأسعار‌صرف‌العملات‌‌ .4

 التغييرات‌في‌تفضيلات‌المستهلك. .5

 فقدان‌السيولة‌من‌جانب‌المقاولين. .6

 إفلاس‌عميل‌مهم‌يمثل‌مورد‌رئيسي‌للشركة.‌أونقص‌السيولة‌ .7

 غير‌الشريفة‌أ,‌غير‌المشروعة.سياسة‌المنافسة‌ .8

يساهم‌عدد‌من‌ميزات‌أطر‌الإعسار‌في‌البـدء‌المبكـر‌فـي‌عمليـة‌التسـوية‌وإتمامهـا‌بسـرعة،‌

‌يزات‌بما‌يلي:وتتمثل‌هذه‌الم

 
1) Argenti, J. (1976). Corporate Collapse, The Causes and Symptoms, McGraw Hill (in:) 

Zimmerman, F.M. (2002). The Turnaround Experience. The Real-world in Revitalizing 

Corporations, McGraw Hill. 
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الوقائي.‌ .1 الحل‌ آليات‌ مع‌ ودمجها‌ واسع‌ نطاق‌ على‌ المبكر‌ الإنذار‌ أدوات‌ استخدام‌ يجب‌

يجب‌أن‌تمكن‌أدوات‌الإنذار‌المبكر‌الفعالة‌الشركات‌المدينة،‌ولا‌سيما‌الشركات‌الصغيرة‌‌

-عند‌الحاجة‌‌-والمتوسطة‌الحجم،‌من‌اختبار‌سلامتها‌المالية‌بانتظام.‌وينبغي‌أن‌تضمن‌‌

المناسب‌‌‌‌اللجوء الوقت‌ المدين‌‌‌‌إلىفي‌ قبل‌ من‌ الوقائية‌ الديون‌ هيكلة‌ إعادة‌ ‌‌أو‌خيارات‌

 الدائن.

يجب‌أن‌تكون‌الاتفاقات‌غير‌الرسمية‌بمشاركة‌المحكمة‌محدودة‌ومتاحة‌وأن‌يتم‌تشجيعها.‌‌ .2

‌‌أو‌هذا‌هو‌الحال‌بشكل‌خاص‌عندما‌تكون‌قدرة‌النظام‌القضائي‌وخبراته‌المالية‌منخفضة،‌‌

ا‌بسبب‌مستوى‌منهجي‌لضائقة‌الديون.‌من‌أجل‌تفضيل‌مشاركة‌الدائنين‌‌إذا‌أصبح‌مكتظ

في‌الإجراءات‌المبكرة،‌لا‌ينبغي‌لشروط‌التنفيذ‌)أغلبية‌التصويت‌المطلوبة،‌وأنواع‌الدائنين‌

ذلك(‌أن‌تضر‌بالإجراءات‌غير‌الرسمية‌‌إلىالمشمولين،‌وتوافر‌أدوات‌التسوية‌المتقدمة‌وما‌

عسار‌الرسمي،‌)ومع‌ذلك،‌ينبغي‌الاعتراف‌بأن‌التصويت‌بالأغلبية‌‌الوقائية‌مقارنة‌بالإ‌‌أو

والمتوسطة‌‌ الصغيرة‌ الشركات‌ المثال،‌ الدائنين،‌على‌سبيل‌ ينطوي‌على‌ضرر‌لصغار‌ قد‌

 التي‌لديها‌ائتمانات‌غير‌مضمونة‌في‌ضوء‌العلاقات‌التجارية(.‌

والد‌ .3 المدينين‌ من‌ لكل‌ البدء‌ سهلة‌ الإعسار‌ إجراءات‌ تكون‌ أن‌ معايير‌‌ينبغي‌ وفق‌ ائنين‌

قواعد‌على‌طلبات‌المدينين‌للدخول‌‌‌‌إلىواضحة.‌وينبغي‌تطبيق‌معايير‌بدء‌مبسطة‌تستند‌‌

في‌الإجراء.‌أيضا،‌يجب‌أن‌يكون‌لدى‌الدائنين‌إمكانية‌بدء‌الإجراءات‌الرسمية‌/‌الوقائية/‌‌

على‌‌‌‌غير‌الرسمية.‌تماشيا‌مع‌هذا‌المبدأ،‌يرتفع‌مؤشر‌حل‌الإعسار‌كلما‌كان‌من‌الأسهل

 أي‌من‌الطرفين‌بدء‌الإجراء.



107 

القواعد‌التي‌تحدد‌كيفية‌التصرف‌في‌‌‌إلىيشير‌‌الإعسار‌‌ومن‌خلال‌ما‌سبق‌تجد‌الباحثة‌أن‌‌

نشاطها‌‌ في‌ الاستمرار‌ للشركة‌ يتسنى‌ حتى‌ المتعثرة‌ أصولها‌‌‌‌أوالأصول‌ استخدامات‌‌‌إلىتحويل‌

السابقة الأزمات‌ أظهرت‌ وقد‌ إنتاجية.‌ المالية‌‌أكثر‌ الأزمة‌ جائحة‌‌‌‌أوالعالمية‌‌‌‌سواء‌ أزمة‌ حتى‌

والشركات‌‌‌أن‌من‌المرجح‌حدوث‌زيادات‌حادة‌في‌حالات‌الإعسار‌في‌مؤسسات‌الأعمال‌‌كورونا

للشركات‌ة‌‌الأجنبي المالي‌ التعثر‌ الأضرار‌‌،‌‌وفي‌حالات‌ تتضاعف‌ أن‌ يمكن‌ النامية،‌ البلدان‌ وفي‌

حتى‌عندما‌تكون‌‌‌‌-تصفية‌الشركات‌‌‌‌إلىبسبب‌أنظمة‌الإعسار‌التي‌تؤدي‌بشكل‌غير‌متناسب‌‌

موجة‌مدمرة‌من‌حالات‌الإفلاس‌‌‌‌إلىمن‌المحتمل‌أن‌تؤدي‌هذه‌الأنظمة‌‌حتى‌أنه‌‌‌‌قابلة‌للاستمرار

السابقة‌لأوانها،‌إذ‌يمكن‌أن‌تترك‌أطر‌الإعسار‌الضعيفة‌ما‌يسمى‌بالشركات‌"شبه‌الميتة"‌متعثرة،‌‌

وعاجزة‌في‌الوقت‌نفسه‌على‌الاستثمار‌في‌‌‌‌بحيث‌تواصل‌عملها‌معتمدة‌على‌تأجيل‌سداد‌ديونها،

‌نشاط‌جديد،‌مما‌يحرم‌الشركات‌السليمة‌من‌الائتمان.‌

 : المطلب الثاني 
 ة في ظل قانون الاعسارالأجنبيإجراءات الاعسار للشركات 

فقط‌‌ ليس‌ قانوني‌ أساس‌ تطوير‌ الضروري‌ من‌ صحي‌ بشكل‌ تعمل‌ التي‌ الأعمال‌ بيئة‌ في‌

الشركات‌‌ حيث‌‌‌‌الناجحةلتشغيل‌ إنهاؤها،‌ يجب‌ التي‌ الناجحة‌ غير‌ الشركات‌ لتسوية‌ أيضاً‌ ولكن‌

اتخاذ‌ترتيبات‌‌‌‌أو‌معسرة‌عندما‌لا‌تكون‌قادرة‌على‌سداد‌التزاماتها‌‌‌‌أوتصبح‌الشركة‌الفاشلة‌مفلسة‌‌

‌الأردن‌أخرى‌مع‌الدائنين،‌ومؤخراً‌قامت‌العديد‌من‌الدول‌بمراجعة‌وتعديل‌قوانينها‌وفقاً‌لذلك،‌ومنها‌

غير‌‌الذي‌وض وأشخاص‌ تجار(‌ وغير‌ )تجار‌ الطبيعيين‌ الأشخاص‌ فيها‌ أخضع‌ اعسار‌ قانون‌ ع‌

‌.(1)‌‌طبيعيين‌)شركات‌وغيرها(

 

‌.‌293،‌ص2008(‌المحيسن،‌أسامة‌نائل،‌الوجيز‌في‌الشركات‌التجارية‌والإفلاس،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌1
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موضع‌‌ هو‌ الذي‌ الدائنين‌ برضا‌ الأول‌ الهدف‌ يتمثل‌ حيث‌ هدفين‌ الاعسار‌ إجراءات‌ وتخدم‌

العملية‌‌‌‌لى‌إالخلاف،‌أما‌الهدف‌الثاني‌فهو‌الاقتصاد‌الكلي‌والذي‌يشير‌لإعادة‌الأصول‌الإنتاجية‌‌

الإشارة‌‌ من‌ بد‌ ولا‌ تؤدي‌‌‌‌إلىالإنتاجية،‌ الطويلة‌ الإعسار‌ هذه‌‌‌‌إلىإجراءات‌ تحقيق‌ صعوبة‌

الأهداف.‌لذلك‌ينبغي‌من‌حيث‌المبدأ‌أن‌تحدد‌إجراءات‌الإعسار‌مسار‌الخروج‌من‌السوق‌بحيث‌‌

الوف على‌ الشركة‌ قدرة‌ عدم‌ حالة‌ في‌ أما‌ فعالية،‌ الأكثر‌ هو‌ المشاركين‌ جميع‌ تصرف‌ اء‌يكون‌

بالتزاماتها‌لأي‌سبب‌من‌الأسباب،‌سيتبع‌ذلك‌الإنهاء‌وقد‌لا‌يتصرف‌المدين‌دائماً‌بشكل‌فعال،‌

الدائنين‌الذين‌يجب‌تلبية‌مطالباتهم‌من‌‌‌‌إلىلذلك‌فأن‌الخيار‌الأفضل‌هو‌نقل‌سلطة‌اتخاذ‌القرار‌‌

‌.(1)‌‌توزيع‌الأصول‌المتبقية‌لأنهم‌الأكثر‌تحفيزاً‌لتخصيص‌الأصول‌بكفاءة

القانونية‌لقانون‌الاعسار‌ومدى‌انطباقها‌على‌الشركات‌‌‌حكاملال‌هذا‌المطلب‌سنبين‌الأومن‌خ

‌ة،‌وذلك‌وفق‌التفصيل‌الآتي:‌الأجنبي

 الفرع الأول: نطاق تطبيق قانون الاعسار

نطاق‌تطبيق‌القانون‌بقولها:‌"تسري‌‌والتي‌حددت‌/أ(‌منه‌3نطاق‌تطبيق‌القانون‌المادة‌)‌إلىأشارت‌

‌القانون‌على‌كل‌شخص‌يمارس‌نشاطا‌اقتصاديا‌وهم:‌أحكام

الطبيعي1 الشخص‌ لهم‌‌‌)أصحاب‌‌‌.‌ والمرخص‌ المسجلون‌ المهن‌ وأصحاب‌ الفردية‌ المؤسسات‌

)الشركات‌التجارية‌والمدنية‌بما‌فيها‌الشركات‌الحكومية(‌‌كالأطباء‌والمهندسين‌والمحامين(‌والمعنوي‌

‌ستثناء‌الشركات‌المستثناة‌في‌الفقرة‌ب‌با

 

المقترحة‌لمعالجته،‌جامعة‌قطر،‌كلية‌‌(‌العنزي،‌عصام‌خلف،‌تعثر‌المؤسسات‌المالية‌والإسلامية‌)نقص‌السيولة(‌والطرق‌‌1
‌.18،‌ص30‌،2014،‌العدد‌30الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌مجلة‌كلية‌الشريعة‌والدراسات‌الإسلامية،‌المجلد‌
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المكسـب‌بمـا‌فـي‌ذلـك‌‌الربح‌أو.‌النشاط‌الاقتصادي:‌النشاط‌الذي‌يمارسه‌الشخص‌بقصد‌تحقيق‌2

قـانون‌الاعسـار‌لا‌يسـري‌علـى‌‌إذاالنشاط‌التجـاري‌والصـناعي‌والزراعـي‌والمهنـي‌والخـدمي‌والحرفـي‌‌

القـانون‌علـى‌إجـراءات‌التصـفية‌التـي‌تـتم‌وفقـا‌‌أحكـامالتاجر‌فقط‌وانما‌يشمل‌غير‌التـاجر‌ولا‌تسـري‌

‌قانون‌الشركات‌لأسباب‌لا‌تتعلق‌بالإعسار.‌‌حكاملأ

ه.‌ولا‌‌أحكامالتصفية‌التي‌بدأت‌قبل‌نفاذ‌‌‌‌أوالقانون‌على‌إجراءات‌الإفلاس‌‌‌‌أحكامولا‌تسري‌‌

القانون‌على‌شركات‌التأمين‌والبنوك‌والجمعيات‌والنوادي‌والوزارات‌والدوائر‌الحكومية‌‌‌أحكامتسري‌‌

القانون‌على‌الأشخاص‌الخاضعين‌للقانون‌المدني‌باستثناء‌‌‌‌أحكامب(‌ولا‌تسري‌‌-3والبلديات‌)م‌‌

الإفلاس‌‌‌‌أحكامأصحاب‌المهن‌المسجلين‌والمرخص‌لهم‌بالعمل‌طبقا‌للتشريعات‌النافذة.‌وتم‌الغاء‌‌

( من‌ المواد‌ في‌ الواردة‌ الواقي‌ )‌290والصلح‌ ولغاية‌ ‌)477( رقم‌ التجارة‌ قانون‌ من‌ لسنة‌‌12(‌ ‌)

1966.‌

 : الجهة المخولة بتقديم طلب إشهار الإعسار والآثار المترتبة عليه نيالفرع الثا

وسيلة‌يلجأ‌إليها‌الدائنون‌للحصول‌على‌الحماية‌التي‌يحققها‌لهم‌هذا‌الإعسار‌‌‌‌الإعساريعد‌‌

اكتساب‌المزايا‌لحقوقهم،‌لذا‌‌‌‌إلىبمنع‌تسابق‌الدائنين‌‌‌‌أوسواء‌بالنسبة‌لتصرف‌المدين‌في‌أمواله‌‌

المدين‌‌ يطلبه‌ أن‌ يجب‌ الإعسار‌ إشهار‌ تشهر‌‌‌‌أوفإن‌ أن‌ للمحكمة‌ يجوز‌ لا‌ ولكن‌ الدائنين‌ أحد‌

من‌تلقاء‌نفسها،‌وعليه‌فقد‌حصر‌قانون‌الإعسار‌الجهات‌التي‌لها‌حق‌تقديم‌طلب‌إشهار‌الإعسار‌

بناء‌على‌طلب‌أحد‌دائنيه‌‌‌أو(‌من‌القانون‌المدين‌نفسه،‌6الإعسار‌وهي‌وكما‌أشارت‌إليها‌المادة‌)

‌طلب‌مراقب‌الشركات.‌‌أو

بطلب‌‌‌الإعسارفإشهار‌‌ المختصة‌ للمحكمة‌ يتقدم‌ أن‌ للمدين‌ لأن‌ المدين،‌ طلب‌ على‌ بناء‌

الأداء،‌‌ ديونه‌مستحقة‌ دفع‌ المالية‌وتوقف‌عن‌ أعماله‌ إذا‌اضطربت‌ إعساره‌ عجز‌عن‌‌‌‌أوإشهار‌



110 

في‌الحالة‌التي‌يتوقع‌أن‌يفقد‌قدرته‌المستقبلية‌على‌سداد‌ديونه‌عند‌استحقاقها‌خلال‌‌‌أوسداد‌ديونه‌

قدر‌ رغم‌ أشهر‌ المالي،‌ستة‌ وضعه‌ بحقيقة‌ الناس‌ أدرى‌ المدين‌ ان‌ كون‌ وذلك‌ سدادها،‌ على‌ ته‌

واعترافه‌بعجزه‌عن‌الوفاء‌وطلب‌إشهار‌إعساره‌حماية‌لحقوق‌دائنيه‌وإثباتا‌لحسن‌نيته،‌إذ‌أن‌طلب‌

الوشيك‌وذلك‌على‌‌ الفعلي‌والإعسار‌ يسمع‌في‌حالة‌الإعسار‌ المدين‌ المقدم‌من‌ إشهار‌الإعسار‌

هو‌أعلم‌الناس‌بحالته‌وحقيقة‌وضعه‌المالي‌بحيث‌يتوجب‌على‌المدين،‌وأي‌من‌‌‌اعتبار‌أن‌المدين

الشركاء‌‌ موافقة‌ على‌ يحصل‌ لم‌ ولو‌ اعتباريا‌ شخصا‌ كان‌ إذا‌ إدارته‌ يتولون‌ الذين‌ الأشخاص‌

المفترض‌‌‌أوالمساهمين‌أن‌يتقدم‌بطلب‌إشهار‌الإعسار‌خلال‌مدة‌شهرين‌من‌تاريخ‌علمه‌الفعلي‌‌

أن‌هذه‌المدة‌لا‌تسري‌على‌طلب‌إشهار‌الإعسار‌الوشيك،‌وحيث‌رتب‌‌‌‌إلىة‌‌بأنه‌معسر‌مع‌الإشار‌

إشهار‌الأردنالمشرع‌‌ طلب‌ تقديم‌ عدم‌ عن‌ ناجم‌ ضرر‌ حدوث‌ حال‌ في‌ المدين‌ على‌ جزاء‌ ي‌

المفترض‌بأنه‌معسر‌إذ‌أن‌المحكمة‌تملك‌‌‌أوالإعسار‌خلال‌مدة‌شهرين‌من‌تاريخ‌علمه‌الفعلي‌‌

لمخالف‌من‌ممارسة‌أي‌نشاط‌اقتصادي‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة‌‌صلاحية‌إصدار‌قرار‌تمنع‌بموجبه‌ا

‌.(1)‌ولا‌تزيد‌عن‌خمس‌سنوات‌

أجاز‌للمدين‌‌‌فالمشرع‌الأردنيبناء‌على‌طلب‌الدائن‌ومراقب‌الشركات‌‌‌الإعساركما‌أن‌إشهار‌‌

أن‌يتقدم‌بطلب‌إشهار‌إعساره،‌إلا‌أن‌المدين‌وبقصد‌إخفاء‌مركزه‌المالي‌بغية‌التغلب‌على‌الأزمة‌‌

مالية‌التي‌لحقت‌به،‌لذلك‌أجاز‌المشرع‌للدائنين‌التقدم‌بطلب‌إشهار‌إعسار‌المدين‌بعد‌أن‌يثبت‌‌ال

‌من‌أن‌المدين‌في‌حالة‌إعسار‌فعلي‌بحيث‌يرفق‌بطلبه‌بينه‌على‌وجود‌دين‌له‌في‌ذمة‌المدين،‌

دين يلي:‌‌‌‌وشرط‌ بما‌ تتمثل‌ مدينه‌ اعسار‌ بطلب‌ تقدم‌ الذي‌ ‌‌مستحق‌-2المقدر،‌‌‌‌معين-1الدائن‌

صغير‌ولا‌بين‌الدائن‌بدين‌عاد‌‌‌‌أوغير‌معلق‌على‌شرط.‌ولا‌فرق‌بين‌الدائن‌بدين‌كبير‌‌-3الأداء‌‌

 

‌وتعديلاته.‌‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الإعسار‌6(‌انظر‌المادة‌)1
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المراقب‌عند‌تقديم‌طلب‌إشهار‌إعسار‌أن‌يثبتا‌‌‌‌أومضمون‌برهن‌وعلى‌دائن‌المدين‌‌‌‌أوممتاز‌‌‌‌أو

إليها‌‌‌أن‌المدين في‌حالة‌إعسار‌فعلي‌وبحيث‌يكون‌إعسار‌المدين‌فعليا‌في‌عدة‌حالات‌أشارت‌

‌.(1)‌(‌من‌قانون‌الإعسار10المادة‌)

مراقب‌الشركات‌‌‌أووفي‌حال‌أن‌وجدت‌المحكمة‌بأن‌طلب‌إشهار‌الإعسار‌المقدم‌من‌الدائن‌‌

للشروط‌‌ به‌خ‌‌فتتولىموافقا‌ المرفقة‌ المستندات‌ للمدين‌مع‌حافظة‌ أيام‌من‌‌تبليغه‌ لال‌مدة‌خمسة‌

تقديمه التاريخ‌‌(2)‌‌‌تاريخ‌ التالي‌ اليوم‌ أيام‌من‌ الطلب‌خلال‌مدة‌عشرة‌ ،‌وللمدين‌أن‌يعترض‌على‌

تبلغه‌على‌أن‌يرفق‌باعتراضه‌البينات‌اللازمة‌لإثبات‌دفوعه‌وإذا‌لم‌يعترض‌المدين‌ورأت‌المحكمة‌‌

القانون‌متحققة‌فتصدر‌قرار‌ المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌ الشروط‌ ها‌بإشهار‌الإعسار‌خلال‌مدة‌‌أن‌

 .(3)‌خمسة‌عشرة‌يوما‌من‌انتهاء‌المدة‌الممنوحة‌للمدين

الطلب‌‌ للنظر‌في‌ تعين‌موعد‌ تقرر‌ المحكمة‌أن‌ بالاعتراض‌على‌ المدين‌ تقدم‌ وفي‌حال‌أن‌

الطلب،‌‌ على‌ الاعتراض‌ تقديم‌ تاريخ‌ من‌ يوما‌ عشر‌ مدة‌خمسة‌ تتجاوز‌ لا‌ أن‌ على‌ والاعتراض‌

للمحاكمة،‌وللمحكمة‌أن‌تستمع‌لأقوال‌ الذين‌قدموا‌طلب‌إشهار‌الإعسار‌ والدائنين‌ المدين‌ ودعوة‌

‌‌أو‌وم‌دون‌حضور‌الخصم‌الآخر،‌إذا‌رأت‌ذلك‌مناسبا،‌وللمحكمة‌ومن‌تلقاء‌نفسها‌‌أي‌من‌الخص

أكثر‌لبيان‌رأيه‌في‌مدى‌تحقق‌أسباب‌الإشهار،‌‌‌أوبناء‌على‌طلب‌أحد‌الخصوم‌أن‌تعين‌خبيرا‌‌

أن‌‌‌‌أو‌واتخاذ‌إجراءات‌تحفظيه‌للمحافظة‌على‌قيمة‌أموال‌الإعسار‌وحماية‌حقوق‌الأطراف‌جميعهم‌‌

.‌وبحيث‌تصدر‌المحكمة‌قرارها‌في‌(4)‌‌‌ات‌المدين‌في‌ممارسة‌نشاطه‌الاقتصاديتحد‌من‌صلاحي

 

‌تعديلاته.و‌‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الإعسار‌10(‌انظر‌المادة‌)1
‌وتعديلاته.‌‌2018(‌من‌قانون‌الإعسار‌لسنة‌11(‌انظر‌المادة‌)2
‌وتعديلاته.‌‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌/ب(‌من‌قانون‌الإعسار‌11(‌للمزيد‌انظر‌المادة‌)3
‌وتعديلاته‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الإعسار‌12(‌انظر‌المادة‌)4
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الطلب‌تدقيقا‌وبصفة‌الاستعجال‌خلال‌مدة‌عشرة‌أيام‌من‌تاريخ‌آخر‌جلسة،‌وخلال‌خمسة‌عشر‌‌

‌.(1)‌‌يوما‌من‌تاريخ‌تقديم‌الاعتراض‌من‌المدين‌في‌حال‌عدم‌تعيين‌جلسات‌

مضمون‌‌ بخصوص‌ الاعسار‌‌‌‌قرارأما‌ إشهار‌‌إشهار‌ طلب‌ البداية‌ محكمة‌ تنظر‌ للشركة‌

-القانون‌فإنها‌تصدر‌قرارها‌بإشهار‌الإعسار‌‌حكامالإعسار‌تدقيقاً،‌وفي‌حالة‌كان‌الطلب‌موافقا‌لأ

‌:‌(2)‌بيانات‌معينة‌هي‌الوقائع‌والقرار‌والتسبيب‌‌‌على-وطبقاً‌للقواعد‌العامة‌‌مشتملاً‌

 بأطراف‌الطالب‌بما‌في‌ذلك‌موطن‌كل‌منهم.المعلومات‌الشخصية‌والتجارية‌الخاصة‌‌ .1

المراقب‌فيجب‌أن‌يتضمن‌القرار‌إلزام‌المدين‌بتقديم‌‌‌‌أوإذا‌كان‌طلب‌مقدما‌من‌دائني‌المدين‌‌ .2

( المادة‌ في‌ عليها‌ المنصوص‌ تاريخ‌‌8الوثائق‌ من‌ أيام‌ عشرة‌ مدة‌ خلال‌ القانون‌ هذا‌ من‌ ‌)

 صدور‌قرار‌إشهار‌الإعسار.

 في‌إدارة‌أمواله‌والتصرف‌فيها.‌تحدد‌المحكمة‌صلاحيات‌المدين .3

التصرف‌فيها‌فيشتمل‌‌‌‌أوإذا‌قررت‌المحكمة‌فرض‌قيود‌على‌المدين‌في‌إدارة‌ذمة‌الإعسار‌‌ .4

 القرار‌على‌أمر‌لمديني‌المدين‌بسداد‌أي‌التزامات‌مستحقة‌للمدين‌لوكيل‌الإعسار.‌

وعنوا .5 المزاولة،‌ رخصة‌ ورقم‌ الوطني‌ ورقمه‌ اسمه‌ بيان‌ مع‌ الإعسار‌ وكيل‌ للاتصال‌‌تعين‌ نه‌

 والتبليغ‌وتحديد‌صلاحياته‌في‌إدارة‌ذمة‌الإعسار‌والتصرف‌فيها.

الإعسار‌‌ .6 ذمة‌ لحماية‌ المحكمة‌ تتخذها‌ تحفظيه‌ إجراءات‌ الإعسار‌‌‌‌إلىأي‌ وكيل‌ تولى‌ حين‌

 مهامه.

دعوة‌دائني‌المدين‌للتقدم‌بمطالباتهم‌لوكيل‌الإعسار‌خلال‌مدة‌ثلاثين‌يوما‌من‌تاريخ‌نشر‌قرار‌‌ .7

بحيث‌يتولى‌وكيل‌الإعسار‌‌‌(1)‌‌‌هذا‌القانون‌‌‌حكامالإعسار‌في‌الجريدة‌الرسمية‌وفقا‌لأإشهار‌‌
 

‌وتعديلاته.‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌/‌ب(‌من‌قانون‌الإعسار‌12(‌انظر‌المادة‌)1
‌وتعديلاته.‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الإعسار‌13(‌انظر‌المادة‌)2
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الدائنين‌ تبليغ‌ الإعسار‌ إشهار‌ قرار‌ صدور‌ تاريخ‌ من‌ أيام‌ خمسة‌ تتجاوز‌ لا‌ مدة‌ خلال‌

تبلغ‌‌ الإعسار‌ وكيل‌ ويتولى‌ بمطالباتهم،‌ للتقدم‌ ودعوتهم‌ المدين‌ قيود‌وسجلات‌ في‌ المسجلين‌

الإعس إشهار‌ الاجتماعي‌‌قرار‌ للضمان‌ العامة‌ والمؤسسة‌ والمبيعات‌ الدخل‌ ضريبة‌ لدائرة‌ ار‌

‌.(2)‌وللجهة‌المسجل‌لديها‌المدين‌ولممثل‌العمال‌إن‌وجد‌

المشرع‌أوجب‌نشر‌قرار‌شهر‌الإعسار‌ليصل‌‌ علم‌كل‌من‌يهمه‌أمره،‌‌‌‌إلى‌وحيث‌نجد‌بأن‌

)‌‌إلىفيبادر‌‌ المادة‌ حددت‌ وقد‌ حقه،‌ على‌ للمحافظة‌ الكفيلة‌ الإجراءات‌ قانون‌‌16اتخاذ‌ من‌ ‌)

‌:(3)‌‌الإعسار‌الوسائل‌التي‌يتم‌بها‌نشر‌حكم‌الصادر‌بإشهار‌الإعسار‌وهي

على‌ .1 الواردة‌ والقيود‌ المدين‌ بيانات‌ مع‌ الرسمية‌ الجريدة‌ في‌ الإعسار‌ إشهار‌ قرار‌ ينشر‌

ف والتصرف‌ أمواله‌ إدارة‌ في‌ من‌صلاحياته‌ الطلب‌ مع‌ الإعسار‌ وكيل‌ اسم‌ وتحديد‌ يها،‌

 الدائنين‌التقدم‌بمطالباتهم‌ويعتبر‌قرار‌الإشهار‌نافذا‌من‌تاريخ‌هذا‌النشر.

 ينشر‌قرار‌إشهار‌الإعسار‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌للمدين‌إن‌وجد.‌ .2

المدين‌‌ .3 المحكمة‌ عن‌طريق‌‌‌أوتلزم‌ الإعسار‌ إشهار‌ قرار‌ عن‌ بالإعلان‌ الإعسار‌ وكيل‌

صحيفة‌صادرة‌في‌أي‌دولة‌أخرى‌يكون‌للمدين‌‌‌‌أولان‌في‌صحيفة‌يومية‌محلية‌‌نشر‌إع

 فيها‌نشاط‌اقتصادي‌وبأي‌طريقة‌أخرى‌تراها‌المحكمة‌مناسبة.

الشركات‌‌‌إلىويصار‌‌ .4 دائرة‌مراقبة‌ الشركات‌لدى‌ تسجيل‌قرار‌إشهار‌الإعسار‌في‌سجل‌

‌وفي‌سجل‌الإعسار‌وفي‌أي‌سجل‌خاص‌بأموال‌المدين.‌

‌يذ‌حكم‌شهر‌الإعسار،‌فإنه‌يعتبر‌نافذا‌من‌تاريخ‌نشره‌في‌الجريدة‌الرسمية.أما‌عن‌تنف

 

‌وتعديلاته.‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الإعسار‌13(‌انظر‌المادة‌)‌1
‌وتعديلاته.‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الإعسار‌14(‌انظر‌المادة‌)‌2
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إيجاد‌إطار‌تشريعي‌لمعالجة‌إعسار‌المدين‌سواء‌أكان‌شخصا‌‌‌‌إلىولأن‌قانون‌الإعسار‌يهدف‌‌

طبيعيا‌وتشجيعه‌على‌تصويب‌أوضاعه‌المالية‌وتمكنه‌من‌الخروج‌من‌حالة‌التعثر‌التي‌‌‌أواعتباريا‌

معالجة‌ضائقة‌المدين‌المالية‌وبين‌مصالح‌مختلف‌‌‌‌إلىيق‌التوازن‌ما‌بين‌الحاجة‌‌تعرض‌لها،‌وتحق

الأطراف‌المعنية‌مباشرة‌بتاك‌الضائقة‌المالية،‌ولتحقيق‌هذا‌الهدف‌رتب‌المشرع‌على‌صدر‌قرار‌

المدين‌من‌‌ قانون‌الإعسار‌مكن‌ أن‌ إذا‌ المالية‌وتصرفاته‌ بذمته‌ يتعلق‌ آثار‌ إشهار‌الإعسار‌عدة‌

إذ‌أنه‌لم‌يرفع‌يد‌المدين‌‌‌(1)‌بصلاحية‌إدارة‌أعماله‌المعتادة‌تحت‌إشراف‌وكيل‌الإعسار‌‌الاحتفاظ

المشرع‌‌ فإن‌ وعليه‌ بها،‌ والتصرف‌ أمواله‌ إدارة‌ بين‌‌الأردنعن‌ ميز‌ الإعسار‌ قانون‌ ظل‌ وفي‌ ي‌

‌حالتين:‌

الحالة‌الأول:‌إذا‌كان‌طلب‌إشهار‌الإعسار‌مقدمة‌من‌قبل‌المدين‌فالمدين‌يحتفظ‌بصلاحية‌‌

كمدع‌‌ منظورة‌ قضائية‌ إجراءات‌ أي‌ ومتابعة‌ المعتادة‌ أعماله‌ إشهار‌‌‌أوإدارة‌ بعد‌ عليه‌ مدعي‌

اختياري‌‌ بشكل‌ الإجراءات‌ تلك‌ إسقاط‌ له‌ يحق‌ لا‌ أنه‌ على‌‌‌أو‌الإقرار‌‌‌‌أوالإعسار‌على‌ الموافقة‌

،‌فتمكين‌المدين‌من‌الاحتفاظ‌بالسيطرة‌الكاملة‌على‌‌(2)‌ها‌إلا‌بموافقة‌وإشراف‌وكيل‌الإعسارنتيجت

أكثر‌‌ إلمام‌ يكون‌على‌ المدين‌ التنظيم‌خاصة‌وأن‌ يعزز‌فرصة‌نجاح‌عملية‌إعادة‌ المنشأة‌ أعمال‌

بأموره‌المالية‌ومنشأته‌ومعرفته‌الخطوات‌الضرورية‌لجعل‌المنشأة‌المعسرة‌قادرة‌على‌الخروج‌من‌

والبقاء‌ومما‌يسهل‌مها التعثر‌ للمدين‌من‌مواصلة‌‌‌‌إلىم‌وكيل‌الإعسار،‌أضف‌‌حالة‌ السماح‌ أن‌

‌إدارة‌أعماله‌قد‌يستعيد‌ثقه‌الدائنين‌به‌خاصة‌وإن‌تكللت‌عملية‌إعادة‌التنظيم‌بالنجاح.

الدائن‌‌ قبل‌ من‌ مقدمة‌ الإعسار‌ إشهار‌ طلب‌ كان‌ إذا‌ فهي‌ الثانية:‌ الحالة‌ المراقب‌‌‌أوأما‌

تقديم‌طلب‌إشهار‌إعسار‌المدين‌وبعد‌أن‌يثبتا‌أن‌‌‌‌الشركات،‌فالدائن‌ومراقب‌الشركات‌يملكان‌حق
 

‌وتعديلاته.‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌(‌من‌قانون‌الإعسار‌17(‌انظر‌المادة‌)1
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بالنسبة‌‌ آثار‌ الإعسار‌ إشهار‌ قرار‌ صدور‌ على‌ يترتب‌ وبحيث‌ فعلي،‌ إعسار‌ حاله‌ في‌ المدين‌

يتولى‌‌ وبحيث‌ فيها‌ والتصرف‌ الإعسار‌ ذمة‌ أموال‌ إدارة‌ في‌ المدين‌ تعلق‌صلاحيات‌ فقد‌ للمدين،‌

ا ذمة‌ أموال‌ إدارة‌ ممارسة‌ الإعسار‌صلاحيات‌ المعتادة،‌وكيل‌ الأعمال‌ تيسير‌ في‌حدود‌ لإعسار‌

وهذا‌لا‌يعني‌تجرد‌المدين‌من‌جميع‌أشكال‌السيطرة‌على‌المنشأة‌وإدارتها‌إذا‌يتولى‌وكيل‌الإعسار‌‌

ومن‌خلال‌مشاركته‌مع‌المدين‌إدارة‌أمواله،‌إذ‌يشرف‌وكيل‌الإعسار‌على‌أنشطة‌المدين‌ويوافق‌

تقديم‌المعلومات‌مفصلة‌عن‌منشأته‌وشؤونه‌المالية،‌‌على‌المعاملات‌الهامة،‌بحيث‌يلزم‌المدين‌ب

المالي‌ التدفق‌ وتفاصيل‌ الزبائن،‌ وقوائم‌ والمصروفات،‌ والإيرادات‌ والالتزامات‌ الموجودات‌ وعن‌

حديثة‌ المعلومات‌ هذه‌ تكون‌ أن‌ على‌ الإعسار،‌ إجراءات‌ تيسير‌ شأنها‌ من‌ معلومات‌ من‌ وغيرها‌

بدء‌الإجراءات‌مع‌وجوب‌إتاحة‌الوقت‌الكافي‌للمدين‌ودقيقة‌وكاملة‌وأن‌تقدم‌في‌أقرب‌وقت‌بعد‌‌

لجمع‌المعلومات‌ذات‌الصلة‌فعندما‌يكون‌بإمكان‌المدين‌الوفاء‌بهذا‌الالتزام‌فقد‌يعمل‌ذلك‌على‌

‌تعزيز‌ثقة‌الدائنين‌في‌قدرته‌على‌مواصلة‌إدارة‌المنشأة.‌

ال‌وسليم‌فقد‌منح‌‌ي‌على‌إدارة‌ذمة‌الإعسار‌والتصرف‌بها‌بشكل‌فعالأردنوحرصا‌من‌المشرع‌‌

دائني‌المدين‌ووكيل‌الإعسار‌ومن‌خلال‌المحكمة‌حق‌طلب‌وقف‌صلاحية‌المدين‌في‌إدارة‌ذمة‌‌

بها،‌‌ والتصرف‌ كليا‌‌‌‌أوالإعسار‌ الاقتصادي‌ النشاط‌ مبررات‌‌‌‌أوتعليق‌ على‌ بناء‌ جزئيا‌

الاستماع‌‌(1)‌موضوعية وبعد‌ ال‌‌إلى،‌ لدى‌ العاملين‌ وممثلي‌ الإعسار‌ ووكيل‌ المدين‌ ‌أومدين‌‌أقوال‌

محل‌‌ الإعسار‌ وكيل‌ يحل‌ بحيث‌ فيها‌ والتصرف‌ الإعسار‌ ذمة‌ إدارة‌ من‌صلاحية‌ المدين‌ تجريد‌

‌مدعى‌عليه‌في‌أي‌إجراءات‌قضائية‌مقامة‌قبل‌إشهار‌الإعسار.‌‌أوالمدين‌سواء‌بصفته‌مدعيا‌

‌

 

‌وتعديلاته.‌2018ي‌لسنة‌الأردن‌/ز(‌من‌قانون‌الإعسار‌17(‌انظر‌المادة‌)1
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 : الفصل الخامس
 ، النتائج والتوصياتالخاتمة

 : الخاتمة أولاً 

ة في  الأجنبي "مدى كفاية التشريعات الناظمة للشركات    الموسومة بـ:وفي‌خاتمة‌هذه‌الدراسة‌‌

والتي‌تم‌من‌خلالها‌تناول‌محاور‌ثلاث‌بخصوص‌تنظيم‌الشركات‌‌: دراسة تحليلية مقارنة"،الأردن

تأسيسها‌في‌التشريع‌‌‌‌أحكامة‌وإجراءات‌و‌الأجنبيالمحور‌الأول‌تناولنا‌فيها‌تعريف‌الشركة‌‌‌‌،‌ةالأجنبي

و‌الأردن والإماراتي،‌ والسعودي‌ لبحث‌‌ي‌ خصصناه‌ الثاني‌ المحور‌ الشركات‌‌كذلك‌ ة‌‌الأجنبيإدارة‌

الثالث‌‌ونشاطها،‌‌ لبحث‌‌والمحور‌ خصصناه‌ الشركة‌‌‌‌أحكاموالأخير‌ وتسوية‌‌الأجنبي‌انقضاء‌ ة‌

مجموعة‌من‌النتائج‌والتوصيات‌‌‌إلىوتأسيساً‌على‌ما‌سبق‌توصلت‌الباحثة‌‌النزاعات‌الناشئة‌عنها،‌‌

‌والتي‌يمكن‌إجمالها‌على‌النحو‌الآتي:‌

 : النتائج ثانياً 

بترخيص‌‌استجابة‌لمتطلبات‌التنمية‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌‌ي‌والمقارن‌‌الأردنسمح‌المشرع‌‌ .1

ومنحها‌شخصية‌قانونية‌رتبت‌عليها‌التزامات‌ووفرت‌لها‌حقوق‌لتمارس‌ة‌‌الأجنبيالشركات‌‌

الوطني‌‌ الاقتصاد‌ رفد‌ أجل‌ من‌ أراضيها‌ على‌ والتجاري‌ والاستثماري‌ الاقتصادي‌ نشاطها‌

 وتشجيعاً‌للاستثمار.‌

الشركات‌‌ .2 والمقارن‌‌الأردنالتشريع‌‌بموجب‌‌ة‌‌الأجنبي‌أن‌ مستقلة‌‌تتمتع‌‌ي‌ معنوية‌ بشخصية‌

 يئات‌إدارية‌منفصلة‌تتولى‌التعبير‌عن‌إرادتها‌والدفاع‌عن‌مصالحها.ه‌ولها‌وبذمة‌مالية‌
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ة‌التي‌الأجنبي‌للشركات‌‌المسؤولية‌الشخصية‌والتضامنية‌‌رتب‌المشرع‌السعودي‌والإماراتي‌‌ .3

نشاطاً‌تجارياً‌في‌الدولة‌المضيفة‌دون‌الحصول‌على‌الترخيص‌اللازم‌وذلك‌حمايةً‌‌تمارس‌‌

‌ا.‌لمصلحة‌المتعاملين‌معه

ة‌وعملها‌‌الأجنبي‌ي‌بشأن‌الشركات‌‌الأردننظم‌السعودي‌كان‌أكثر‌تفصيلًا‌من‌المشرع‌‌أن‌الم .4

المقاولة،‌ووضع‌ضوابط‌و‌ الشركات‌‌‌‌أحكامفي‌مجال‌ المقاولات‌‌الأجنبيلنشاط‌ ة‌في‌مجال‌

 ي.لحماية‌المقاول‌السعود‌

‌‌االمطلوبة‌لتسجيلهلوثائق‌‌ة‌واالأجنبي‌طريقة‌تسجيل‌الشركات‌‌‌‌اختلاف‌جوهري‌حوللا‌يوجد‌‌ .5

 ‌لتشريعات‌القانونية‌محل‌الدراسة.افي‌

للشركات‌‌ .6 على‌ حظر‌ السعودي‌ المنظم‌ تعرض‌‌الأجنبيأن‌ أن‌ مالية‌‌‌‌أوة‌ أوراقاً‌ تصدر‌

‌البيع‌داخل‌المملكة‌إلا‌بما‌يتناسب‌مع‌نظام‌السوق‌المالية.‌أوللاكتتاب‌

ذلك‌‌ .7 في‌ شأنها‌ تحدد،‌ أن‌ يجب‌ والتي‌ الخاص،‌ الطابع‌ ذات‌ المسائل‌ من‌ الشركة‌ جنسية‌

شان‌الشخص‌الطبيعي،‌وذلك‌لتعين‌ربط‌الشركة‌بدولة‌معينة‌تمييزا‌بين‌الشركات‌الوطنية‌‌

 ة،‌ولحل‌مشكلتي‌التنازع‌بين‌القوانين‌والتمتع‌بالحقوق.‌الأجنبيوالشركات‌

،‌وهو‌الذي‌يمكن‌‌واستقرارايسي‌الفعلي‌هو‌الأكثر‌ثباتا‌‌إن‌الأخذ‌بمعيار‌مركز‌الإدارة‌الرئ .8

)عقد‌‌ التكوين‌ محل‌ معيار‌ أهمية‌ إغفال‌ عدم‌ مع‌ الشركة،‌ جنسية‌ اساسه‌ على‌ تحدد‌ أن‌

 .الرئيسية‌العاملة‌وغير‌العاملة‌الإنشاء(‌من‌الناحية‌العلمية‌لتحديد‌جنسية‌الشركة

 اً: التوصيات ثالث

السعودي‌بأفراد‌تشريع‌خاص‌ينظم‌مختلف‌‌المنظم‌‌الإماراتي‌و‌ي‌و‌الأردنتوصي‌الباحثة‌المشرع‌‌ -1

بالشركات‌‌ المتعلقة‌ القانونية‌ تنفيذ‌الأجنبي‌النواحي‌ بكيفية‌ وانتهاء‌ الاعتراف‌ من‌ ابتداء‌ ة‌
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في‌‌الالتزام الشركات‌ هذه‌ على‌ المترتبة‌ وذلك‌‌أات‌ المضيفة‌ الدولة‌ داخل‌ فيه‌ دخل‌ نشاط‌ ي‌

نصوص‌واضحة‌تحدد‌التكييف‌الصحيح،‌وتطبيق‌القاعدة‌المناسبة‌على‌علاقة‌‌‌إلىبالرجوع‌‌

الغير.‌ مع‌ الشركات‌ الشركة‌‌‌‌تلك‌ عقد‌ يشتمل‌ أن‌ "يجب‌ المثال‌ سبيل‌ على‌ الباحثة‌ وتقترح‌

الاقتصاد‌‌‌‌أوة‌‌الأجنبي على‌ حفاظها‌ ووجوب‌ بها‌ ستقوم‌ التي‌ الأعمال‌ تحديد‌ على‌ فروعها‌

 ي‌والامتناع‌عن‌المنافسة‌غير‌المشروعة‌مع‌الشركات‌الوطنية".‌الأردن

ة‌اعتماد‌شروط‌ومعايير‌‌الأجنبيتوصي‌الباحثة‌بضرورة‌قيام‌حكومات‌الدول‌المضيفة‌للشركات‌ -2

الاستثمار طلبات‌ لتقييم‌ التشري‌‌محددة‌ متطلبات‌‌‌‌الاستثماريةعات‌‌وتعديل‌ مع‌ يتوافق‌ بما‌

‌لاقتصاد‌الوطنيا‌‌‌لإنعاشة‌‌الأجنبين‌الشركات‌الاستثمارية‌‌الاستثمار‌من‌أجل‌جلب‌المزيد‌م

 .يالأردن

ي‌بالنص‌بموجب‌قوانين‌الاستثمار‌والشركات‌تقييد‌‌الأردن‌توصي‌الباحثة‌بضرورة‌قيام‌المشرع‌‌ -3

الشركات‌‌ العسكرية‌الأجنبي‌نشاط‌ كالصناعات‌ الحيوية،‌ الاقتصادية‌ المجالات‌ بعض‌ في‌ ة‌

المشروعات‌ على‌ فيها‌ الاستثمار‌ يقصر‌ بحيث‌ العام‌ النفع‌ ذات‌ والأنشطة‌ الاعلام‌ وقطاع‌

 مجالات‌الحيوية‌والحساسة.ة‌على‌هذه‌الالأجنبيالوطنية،‌لتجنب‌سيطرة‌وهيمنة‌الشركات‌

بالمشرع‌‌ -4 الفرع‌وشروطه،‌‌‌خاصاً‌‌‌ي‌أن‌يضع‌نصاً‌الأردنالأجدر‌ يمارسه‌ الذي‌ النشاط‌ لتحديد‌

‌ة.‌الأجنبيوالأشخاص‌التي‌يحق‌لها‌إبرام‌العقود‌مع‌الشركات‌

ة‌يحمل‌جنسية‌الدولة‌المضيفة‌‌الأجنبيبأن‌يكون‌المفوض‌بالتوقيع‌عن‌الشركة‌‌توصي‌الباحثة‌‌ -5

على‌مصلحة‌المتعاملين‌معها،‌فيحقق‌لهم‌ذلك‌الطمأنينة‌المطلوبة‌في‌التعامل‌‌‌وذلك‌حفاظاً‌

 مع‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌الشركات.

ة‌غير‌العاملة‌بما‌لا‌يجعل‌هناك‌مجالًا‌‌الأجنبيحصر‌الأعمال‌التي‌تمارسها‌الشركة‌‌ضرورة‌‌ -6

‌للشك‌والتفسير‌وذلك‌أسوةً‌بالمنظم‌السعودي.
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 قائمة المراجع والمصادر

 أ لاً: ادواب 

الثقافة‌‌ - دار‌ مقارنة،‌عمان،‌ دراسة‌ السيارات:‌ التأمين‌ضد‌حوادث‌ ماجد،‌ لؤي‌ الهيجاء،‌ أبو‌

‌.‌2005للتوزيع‌والنشر،‌‌

‌.‌2010،‌دار‌وائل‌للنشر،‌الأردن،‌1التأمين،‌ط‌‌أحكامأبو‌عرابي،‌غازي‌خالد،‌‌ -

الحقوقي،‌ - الحلبي‌ منشورات‌ الأجانب،‌ ومركز‌ الجنسية‌ في‌ الموجز‌ السيد،‌ حفيظة‌ الحداد،‌

 .‌2003بيروت،‌

حسين،‌ريواز‌فائق،‌عقود‌التأمين‌من‌المسؤولية‌وضمان‌الاستثمار‌في‌ضوء‌قاعدة‌نسبية‌‌ -

 .‌2014أثر‌العقد:‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة،‌الإسكندرية،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌

أحمد‌ - في‌‌الخبتي،‌ الوجيز‌ السعودية،‌‌‌أحكام‌،‌ الإجادة،‌ دار‌ السعودي،‌ النظام‌ في‌ الشركات‌

2014. 

التجارية،‌ط - الشركات‌ التجاري:‌ القانون‌ في‌ دروس‌ أكثم،‌ النهضة‌3الخولي،‌ دار‌ القاهرة،‌ ‌،

‌.‌1999العربية،‌

ط‌‌ - النفطية،‌ العقود‌ الدولي،‌ التجاري‌ العقد‌ غسان،‌ للنشر‌1رباح،‌ اللبناني‌ الفكر‌ دار‌ ‌،

‌.‌1998يع،‌بيروت،‌والتوز‌

شرح‌ - المتحدة،‌ العربية‌ الإمارات‌ دولة‌ قانون‌ في‌ التجارية‌ الشركات‌ محمد،‌ فوزي‌ سامي،‌

وتعديلاته،‌‌‌‌1984ة‌‌لسن‌‌8الشركات‌التجارية‌التي‌وردت‌في‌القانون‌الاتحادي‌رقم‌‌‌‌حكاملأ

 .‌2010مكتبة‌الجمعية،‌رأس‌الخيمة،‌
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وتصف - وانقضاؤها‌ الشركة‌ انشاء‌ الحاج،‌ أزهري‌ و‌شرشاب،‌ للقانون‌ وفقاً‌ القضاء‌‌‌أحكاميتها‌

 .2010بدولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌وجمهورية‌السودان،‌دراسة‌مقارنة،‌‌

‌.‌2010شفيق،‌محسن،‌المشروع‌ذو‌القوميات‌المتعددة،‌المكتب‌الجامعي،‌جامعة‌القاهرة،‌‌ -

 .2019والنشر،‌عمان،‌شكري‌بهاء‌بهيج،‌التامين‌في‌التطبيق‌والقانون،‌دار‌الثقافة‌للتوزيع‌ -

قاموس‌اركابيتا‌للعلوم‌المصرفية‌والمالية،‌دار‌القرم‌‌شيبان،‌نبيل‌أحمد،‌وحسن،‌دينا‌كنج،‌‌‌ -

‌.‌2004للنشر،‌بيروت،‌

في‌‌ - والمصرفية‌ المالية‌ التشريعات‌ محمود،‌ جمعة‌ وعباد،‌ إبراهيم‌ إسماعيل‌ ،‌الأردنالطراد،‌

 .2004،‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع،3شرح‌منظور‌مالي،‌ط‌

لأحدث‌ - وفقاً‌ مقارنة‌ دراسة‌ المركبات:‌ حوادث‌ من‌ الإلزامي‌ التأمين‌ علي،‌ مراد‌ الطراونة،‌

 .2011التعديلات،‌عمان،‌دار‌الوراق‌للنشر‌والتوزيع،‌‌

القاهرة،‌‌ - العربية،‌ النهضة‌ دار‌ التجارية(،‌ )الشركات‌ التجاري‌ القانون‌ كمال،‌ مصطفى‌ طه،‌

2010. 

على‌الدخل،‌ب.‌ط،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌‌‌عبد‌المولى،‌السيد،‌الوجيز‌في‌الضرائب‌ -

1998.‌

الأ − في‌ مقارنة‌ قضائية‌ فقهية‌ دراسة‌ التجارية‌ الشركات‌ في‌ الوسيط‌ عزيز،‌ ‌‌حكام‌العكيلي،‌

‌.‌2010دار‌الثقافة،‌عمان،‌‌العامة‌والخاصة،‌

الشركات‌‌ - قانون‌ إبراهيم،‌شرح‌ الثقافة‌‌الأردنالعموش،‌ دار‌ الأول،‌ الجزء‌ والنشر،‌ي،‌ للتوزيع‌

 .‌2،‌ط2011عمان،‌

‌.‌73،‌ص‌2012غطاشة،‌احمد‌عبد‌الكريم،‌الشركات‌التجارية،‌دار‌الثقافة،‌عمان،‌ -
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والتوزيع،‌‌ - للنشر‌ الثقافة‌ دار‌ ط.‌ ب.‌ القانونية،‌ العلوم‌ لدراسة‌ المدخل‌ القادر،‌ عبد‌ الفار،‌

‌.‌1999عمان،‌

 .2013الفضلي،‌جعفر،‌الوجيز‌في‌عقد‌المقاولة،‌بيروت،‌مكتبة‌زين‌الحقوقية،‌‌ -

المصارف‌‌ - مروان،‌ مقارنة،‌الأجنبيكركبي،‌ دراسة‌ والضريبي،‌ القانوني‌ نظامها‌ لبنان‌ في‌ ة‌

‌.‌2018بيروت،‌

ط‌ - مقارنة(،‌ )دراسة‌ القانونية‌ الوجهة‌ من‌ الشركات‌ اندماج‌ محمد،‌ أحمد‌ دار‌1محرز،‌ ‌،

‌.‌62،‌ص‌1997النهضة‌العربية‌للنشر،‌القاهرة،‌

المحيسن،‌أسامة‌نائل،‌الوجيز‌في‌الشركات‌التجارية‌والإفلاس،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌ -

2008.‌

‌.1995،‌مكتبة‌النهضة‌المصرية،‌2الأول،‌ط‌مسلم،‌أحمد،‌القانون‌الدولي‌الخاص،‌الجزء‌ -

الحقوقية،‌‌ - الحلبي‌ منشورات‌ التجارية،‌ الشركات‌ قانون‌ في‌ الموجز‌ حميد،‌ يوسف‌ معوض،‌

‌.‌2016بيروت،‌
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في‌‌ - الدخل‌ على‌ الضريبة‌ من‌ الإعفاءات‌ رفاعي،‌ السياسة‌‌‌الأردن‌الهزايمة،‌ في‌ ودورها‌

‌.‌1983،‌ب.‌ن،‌1الضريبية‌للدول،‌ط

 ثذنبذً: ادمسذئل ادجذمعبة 
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ة‌فـــي‌الســـعودية،‌مقـــال‌منشـــور‌علـــى‌الموقـــع‌الإلكترونـــي‌شـــبكة‌الأجنبيـــأبـــو‌القاســـم،‌رشـــا،‌مـــا‌هـــي‌البنـــوك‌ -

:‌‌https://www.almrsal.com/post/972544المرســال‌الإخباريــة:‌متــوفر‌علــى‌الــرابط‌الإلكترونــي:‌

‌.35/11/2021تاريخ‌الزيارة‌

ســعدي،‌محمـــود،‌مـــاذا‌يعنـــي‌القــرار‌الســـعودي‌بشـــأن‌الشـــركات‌العالميـــة؟،‌مقــال‌منشـــور‌علـــى‌موقـــع‌الحـــرة‌ -

:‌تــاريخ‌https://www.alhurra.com/business ،‌متـوفر‌علـى‌الـرابط‌الإلكترونـي:‌2021الإخبـاري‌

 :20/11‌/2021الزيارة:‌
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